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كومار  بي  كريشنا 
كرول هيذر 

أوسانوف آرتور 

الخاص  القطاع  لتنمية  إستراتيجيات 
إقليم  في  المدنية  الخدمة  و إصلاح 

العراق  — كوردستان 

كوردستان إقليم  حكومة 
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Creating a Barcode with Barcode Maker
1. Barcode Maker is a plug-in to InDesign CC that has been installed in 11 Macs. It appears in the PatternMaker Window that floats above the 

layout. If the PatternMaker window is not showing, select Window > PatternMaker to expose it.
2. Open this InDesign file and select the box (below) that contains the barcode.
3. The PatternMaker Patterns dropdown should be set to: Barcode ISBN, with the initial # 0-8330-0000-4 entered and the fields revealed.
4. The ISBN consists of four parts separated by hyphens:
• An initial 0 to indicate English language
• The Publisher’s code (ours is 8330)
• An arbitrary number (we issue these sequentially)
• A check digit generated by an algorithm
5. Leave the “0-8330-” and replace the “0000-4” in the ISBN field with the appropriate ISBN (i.e. type 0-8330-NNNN where NNNN is the next 

available number) – DO NOT ENTER THE CHECK DIGIT. Tab to the next field and the barcode will update in the layout with the check digit 
automatically applied.

6. Note that the barcode will start with 978- before the ISBN and will generate it’s own check digit to follow the arbitrary number, even though you 
did not enter these.

7. Change the price in the “Suffix” field box using the EAN price coding:
• 5 = Less then $100 US Dollars followed by a 4 digit price code (the suggested list price, with no punctuation – leading zeros are used to fill in any 

price under $10.00). Thus a $5.00 item will have a price code of 50500 and a $25.50 item will have a price code of 52550.
8. Note that the RAND barcode preset is set to use the font Helvetica - this can be changed if desired.
9. In the field textline1 enter the document ID and tab – this places the document ID above the barcode, and can be cropped out if desired.
10. Select File > Export…
11. Give file a name & location and choose Format: Adobe PDF (Print)
12. Use the Adobe PDF Preset: Press no compression
13. The file is saved to the desired location – put it on the server

Ed Finkelstein Feb 24, 2014
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iii

تصدير

تقدم هذه الدراسة مجموعة من الإستراتيجيات لزيادة التوظيف في القطاع الخاص ولإعادة توظيف العاملين بالخدمة 
إقليم  حكومة  لصالح  إعدادها  تم  التي  الدراسة،  هذه  تقوم  العراق.  كوردستان —  بإقليم  الخاص  القطاع  في  المدنية 
كوردستان وبناءً على طلبها، وتحت رعاية معالي الدكتور علي سندي، وزير التخطيط، على مجموعة متنوعة من 
طرق البحث والتحليلات. وتشمل تلك الطرق على مراجعة المؤلفات الحالية المنشورة في هذا الإطار، إلى جانب تحليل 
بيانات مسح تم إعدادها في هذا الخصوص وتحليل القوانين والوثائق الوطنية العراقية والخاصة بإقليم كوردستان، 

فضلاً عن تقييم نوعي للعديد من الحوارات مع مسؤولين حكوميين وموظفين في القطاع الخاص.
يجب أن تكون النتائج ذات أهمية للمهتمين بتنمية القطاع الخاص وإصلاح الخدمة المدنية بشكل عام وأيضًا لمن 

لديهم اهتمام إقليمي ينصب على منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقد تم إجراء هذا البحث داخل وحدة راند للعمل والسكان. وقد تمكنت وحدة راند للعمل والسكان من تحقيق 
سمعة طيبة على المستوى الدولي فيما يتعلق بإجراء الأبحاث الموضوعية والتجريبية عالية الجودة لدعم السياسات 
والمنظمات في جميع أنحاء العالم وتحسينها. وتركز هذه الوحدة في عملها على الأطفال والأسر والسلوك الديموغرافي 
المالية  القرارات  واتخاذ  الدولية  والتنمية  والهجرة  الاجتماعية  الرفاهية  وسياسة  العمل  وأسواق  والتدريب  والتعليم 
والقضايا المتصلة بالشيخوخة والتقاعد من خلال هدف مشترك يتمثل في فهم كيفية تأثير السياسة والقوى الاجتماعية 

والاقتصادية على اتخاذ القرارات الفردية ورفاهية الإنسان.
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الملخص

إقليم  داخل  يعملون  الذين  الأشخاص  من  كبير  عدد  توظيف  على  الحالي  الوقت  في  كوردستان  إقليم  حكومة  تعمل 
كوردستان — العراق؛ ومن بين جميع الوظائف الموجودة بالإقليم، يعد ۲۰ في المائة فقط منها وظائف ذات أجر ثابت 
بالقطاع الخاص. ولكي تضمن حكومة إقليم كوردستان تحقيق رفاهية اقتصادية طويلة الأجل بمساعدة مواطني الإقليم، 
فإن الحكومة تبدي اهتمامها وحرصها على السعي نحو وضع إستراتيجية للتنمية الاقتصادية في سبيل إعادة تنظيم 
الاقتصاد نحو توفير فرص العمل في القطاع الخاص، متضمنًا ذلك تعيين موظفين جدد من موظفي الخدمة المدنية في 
القطاع الخاص. وقد قمنا في هذه الدراسة بتحليل هذه المشكلات ووضع توصيات من أجل تنمية القطاع الخاص والعمل 

على تقليص حجم العمالة في قطاع الخدمة المدنية وإصلاحه.
يتضمن التعداد السكاني في إقليم كوردستان — العراق نسبة كبيرة جدًا من الشباب، مع وجود حوالي ٥۰ في 
المائة من السكان في سن العشرين أو أقل. وبالرغم من أن بعض الوظائف ستصبح شاغرة عندما يصل الموظفون 
إلى سن التقاعد، فإنه سيكون هناك في وقت قريب زيادة كبيرة في عدد الأفراد الباحثين عن عمل. أين سيجد هؤلاء 
بالقلق  بالفعل  يشعرون  السياسات  واضعي  أن  إلا  الممكنة،  الحلول  أحد  الحكومية  الوظائف  تعد  وظائف؟  المواطنون 
بشأن مستوى الوظائف الحكومية. ولذا، فثمة بديل أكثر تبشيرًا بتقديم الحل، ألا وهو تطوير قطاع خاص يتميز بالأمان 

والابتكار.
تأسيس  تواجه  التي  العقبات  إزالة  خلال  من  بالإقليم  الخاص  القطاع  تنمية  كوردستان  إقليم  لحكومة  ويمكن 
الشركات أو توسيعها ومن خلال تحديد القطاعات التي تتضمن ظروفًا تبدو صالحة جدًا لتنمية القطاع الخاص من 
خلالها، ومن ثمّ دعمها، بالإضافة إلى الاتجاه للإعتماد على مصادر خارجية وخصخصة بعض الوظائف التي تقوم بها 
حكومة إقليم كوردستان في الوقت الحالي. على الرغم من ذلك، فإن تنمية القطاع الخاص لا تضمن أن العاملين بالخدمة 
المدنية سوف يتركون العمل للاتجاه إلى العمل في القطاع الخاص. فسوف يحتاج عاملو الخدمة المدنية إلى المؤهلات 
الضرورية لشغل الوظائف بالقطاع الخاص، كما سيتعين عليهم توقع أن تفوق ميزات وظائف القطاع الخاص ميزات 
وظائف الخدمة المدنية. وفي نفس الوقت الذي تسعى فيه حكومة إقليم كوردستان إلى ابتكار وسائل لتشجيع موظفي 
الخدمة المدنية على ترك العمل والاتجاه نحو القطاع الخاص، سوف يظهر تحدٍ أساسيٌ أمام الحكومة يتمثل في قدرتها 

على استبقاء الموظفين الذين تحتاج إليهم من أجل ضمان التشغيل السليم للخدمات الحكومية.

تنمية القطاع الخاص

هناك ثلاث إستراتيجيات متكاملة مع بعضها البعض تبشر بحلول لتنمية القطاع الخاص:

تنفيذ مشروعات محلية جديدة وتأسيس شركات جديدة• 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة• 
الاستعانة بمصادر خارجية أو خصخصة وظائف حكومية.• 

للمشروعات  المنفذين  الأفراد  على  يعتمد  النمو  لتحقيق  واستدامة  سرعة  السُبل  أكثر  أن  على  قوي  دليل  هناك 
جديدة  وخدمات  منتجات  تطوير  على  تعمل  إنها  حيث  أيضًا،  المشروعات  هذه  مثل  على  القائمة  والشركات  الجديدة 
أو تستخدم وسائل جديدة. كما أن تشجيع الشركات المحلية يُعد عنصرًا أساسيًا لتنمية اقتصاد قائم على المشروعات 
الجديدة وإدارتها. وفي الوقت نفسه، فالاستثمارات الأجنبية المباشرة توفر المزيد من رأس المال والتقنيات الجديدة 
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ووسائل الإدارة الجديدة والممارسات أيضًا، فضلاً عن أنها تفتح الطريق إلى الاقتصاد العالمي. وينادي أنصار سياسة 
الاعتماد على مصادر خارجية وخصخصة الشركات بأن القطاع الخاص يمكنه تنفيذ الكثير من الوظائف بكفاءة أعلى 
وتكلفة أقل مما تستطيع الحكومات تنفيذه، ويُفيد ذلك في تخفيف الأعباء من على دافعي الضرائب وتوفير الموارد أمام 
الحكومة لاستخدامها على الخدمات التي يمكن أن يستفيد منها السكان ككل، مثل الأمن والتعليم والخدمات الصحية 

وبعض جوانب البنية الأساسية.
يتميز إقليم كوردستان — العراق بمجموعة من الخصائص التي تجعله بيئة صالحة لتنفيذ الأعمال أكثر من 
بقية أجزاء العراق. وذلك حيث إن الأمن أكثر استقرارًا بالإقليم، لذا يعتبر ذلك الإقليم أفضل من سواه في بقية أجزاء 
العراق من حيث قانون الاستثمار؛ كما أن البنية الأساسية، مثل الطرق والكهرباء، تُعتبر أفضل من منظور عام في 
إقليم كوردستان — العراق مقارنة بنظيرتها في بقية أجزاء العراق ولا تزال في تحسن مستمر. على الرغم من ذلك، 
فثمة عدد من العقبات على الطريق نحو تنمية القطاع الخاص، متضمنة أسواق المال غير المؤهلة والصعوبة عند 
الحصول على أرض لتأسيس شركة والإجراءات المعرقلة والمكلفة لتسجيل شركة جديدة والإجراءات العديدة للاستيراد 

والتصدير وتوفر المعلومات عن قطاع الأعمال والافتقار إلى التحكيم الدولي في المنازعات المتعلقة بالاستثمارات. 
خلاصة القول إن إقليم كوردستان — العراق يقدم بيئة صالحة بنسبة كبيرة جدًا للمستثمرين الأجانب، إلا أنه 
يفرض بيئة صعبة أمام الشركات المحلية الصغيرة. فعند اختيار المشروع المناسب، بإمكان المستثمرين الأجانب أن 
يجدوا الطريق إلى إقليم كوردستان — العراق خاليًا من أي عقبات إلى حدٍ كبير. إلا أن البيئة تبدو صعبة أمام تأسيس 
شركات محلية جديدة صغيرة الحجم. ويمكن أن يكون هذا بمثابة عائق أمام التنمية الاقتصادية، حيث إنه على الرغم 
من الميزات التي تقدمها الاستثمارات الأجنبية الكبيرة، فإن عملية تكوين رأس مال محلي تُعد غاية في الأهمية أيضًا 

لتحقيق النمو طويل الأجل.

توصيات لتنمية القطاع الخاص
يجب على حكومة إقليم كوردستان تيسير عملية تأسيس الشركات المحلية:

تبسيط الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم وفقًا للأعراف المعتمدة.• 
البدء بالإصلاح القانوني فيما يتعلق بتمليك الأراضي وبيعها.• 

زيادة الانفتاح على الاقتصاد العالمي سوف يدفع عجلة تنمية القطاع الخاص إلى الأمام:

إلغاء القواعد والقيود على ترخيص الواردات والصادرات.• 

بإمكان القطاع المالي الأكثر تطورًا المساعدة على تأسيس الشركات وتنميتها:

التفكير في إيداع مرتبات موظفي الخدمة المدنية في حسابات بالبنوك الخاصة مباشرة.• 
الشركات •  على  يركزون  الذين  الممولين  جذب  على  الحرص  يجب  جُدد،  ممولين  لجذب  مساعٍ  أي  تنفيذ  عند 

صغيرة ومتوسطة الحجم.

هناك فرص متاحة لتحقيق تحسين أكثر في الخدمات العامة:

تحسين عملية استرداد التكاليف المنفقة في الكهرباء والمياه.• 

تحتاج البيئة القانونية في العمل إلى إصلاح:

في سبيل تحقيق الإصلاح في قانون العمل، ينبغي الاسترشاد بأفضل الممارسات الدولية — على سبيل المثال، • 
من خلال الاستعانة بخبراء من الدول المشاركة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بدلاً من النماذج الإقليمية.
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التفكير في وضع قواعد قانونية جديدة للعمال الأجانب، متضمنًا ذلك الموظفين من الدول العربية، لتوفير المزيد • 
من فرص العمل للمواطنين.

تعليق إصلاح قانون المعاشات وإلزام الموظفين والشركات الخاضعة لقانون المعاشات الحالي بسداد التزامات المعاش.• 
جذب •  في  المساهمة  بإمكانه  للتقاعد  نظام  لوضع  المعاشات  قانون  إصلاح  جهود  استئناف  الحالي،  الوقت  في 

الأفراد إلى العمل في القطاع الخاص على نحو أكبر.

ستجد الشركات المحلية والأجنبية بيئة أكثر صلاحية في الإقليم إذا وجدت أمامها طريقة عادلة وموثوقة لفض النزاعات 
مع الحكومة.

يجب على حكومة إقليم كوردستان توضيح الإجراءات المتبعة لفض نزاعات المستثمرين في منتدى دولي.• 
على المدى الطويل، يجب دعم الآليات المحلية لفض النزاعات، مثل المحاكم، ومن ثمّ تستطيع جميع الشركات • 

فض النزاعات بعدالة، سواء كانت تلك النزاعات مع الحكومة أو مع شركات أخرى.

توجد مجموعة من السياسات الفعالة التي يمكن لحكومة إقليم كوردستان توظيفها لدعم تنمية القطاع الخاص:

المحلية •  الشركات  مع  شراكات  في  والدخول  وتدريبها  المحلية  العمالة  توظيف  إلى  الاستثمار  حوافز  توجيه 
وتدريبها وجذب الصناعات التي تخدم الأسواق الإقليمية والعالمية.

الاستعانة •  أو  محليًا  الإنتاج  مواد  توفير  أو  المحلية  بالعمالة  بالاستعانة  الخاصة  الشروط  فإن  ذلك،  من  بالرغم 
بشريك محلي لن تكون على الأرجح في صالح الإنتاج.

إزالة العواقب المفروضة على المعلومات من خلال جمع البيانات الخاصة بالأعمال والاقتصاد وتوفيرها للجميع • 
ومجانًا.

اختبار فعالية الإصلاح القانوني والتنظيمي من خلال تأسيس مناطق اقتصادية خاصة.• 

يجب أيضًا على حكومة إقليم كوردستان دراسة اتخاذ خطوتين إضافيتين في سبيل توفير بيئة أفضل للأعمال:

وضع قانون حديث للمنافسة، ويُعرف أيضًا باسم قانون مكافحة الاحتكار.• 
تبني خطة إستراتيجية توضح خارطة الطريق لانتهاج السياسة والفترة الزمنية المقترحة والموارد اللازمة لتنفيذ • 

الإصلاحات ومصدر تلك الموارد.

الاستعانة بمصادر خارجية والخصخصة كوسيلتين لتنمية القطاع الخاص
أو  خارجية  بمصادر  الاستعانة  خلال  من  الخاص  القطاع  في  العمل  فرص  تحسين  كوردستان  إقليم  لحكومة  يمكن 
الخصخصة. وبينما تقوم الحكومة بصفة أساسية بتنفيذ بعض الوظائف، فإنه يمكن للقطاع الخاص تنفيذ وظائف أخرى 
دون المساس بقدرة حكومة إقليم كوردستان على توفير الخدمات للمواطنين. علاوة على ذلك، فالتجربة المعهودة في 

الدول الأخرى توضح أن القطاع الخاص غالبًا ما يمكنه تنفيذ هذه الوظائف بكفاءة أعلى.
تستعين الحكومات بمصادر خارجية في تنفيذ الوظائف عندما تبرم تعاقدًا مع وحدة غير حكومية لتوفير خدمات 
أو تنفيذ وظائف تقوم الحكومة بتوفيرها عادة بنفسها. وعلى الجانب الآخر، تتمثل الخصخصة في قيام مؤسسة مملوكة 
وتتمثل  السوق.  اقتصاد  في  الخاص  القطاع  ينتجها  ما  عادة  خدمات  أو  سلع  بإنتاج  الحكومة  داخل  كيان  أو  للدولة 
الخصخصة الكاملة في بيع مؤسسة مملوكة للدولة بيعًا كاملاً إلى القطاع الخاص، في حين تتمثل الخصخصة الجزئية 

في احتفاظ الحكومة ببعض الرقابة.
لا يُعد كل من الاستعانة بمصادر خارجية والخصخصة الحل الأمثل دائمًا، كما أن نجاحهما غالبًا ما يعتمد على 
الوظيفة أو الخدمة الجاري تحويلها إلى القطاع الخاص، وقدرة القطاع الخاص على تحمل مسؤولية تنفيذ تلك الوظائف 
أو الخدمات وظروف التعاقد المحددة بين الحكومة وشركة توفير المصادر الخارجية، وقدرة الحكومة على الإشراف 
على الشركة التي تستعين بالمصادر الخارجية. وفي بعض الحالات، يكون من الأفضل عدم الاعتماد على أي مصادر 
خارجية على الإطلاق. وعلى الرغم من هذه المشكلات، فإن الاستعانة بمصادر خارجية أو الخصخصة بإمكانها نقل 

الموظفين من قطاع الخدمة المدنية وزيادة كفاءة تنفيذ الوظائف أو تقديم الخدمات. 
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توصيات للاستعانة بمصادر خارجية وتنفيذ الخصخصة
تتمثل إحدى طرق الاستعانة بمصادر خارجية في توضيح ما إذا كانت هناك وزارات محددة تقدّم خدمات بإمكان القطاع 

الخاص تقديمها أو لا:

تقدم •  الوزارات التي  تحديد  خارجية، يجب  بمصادر  الاستعانة  تقديمها من خلال  المقرر  الخدمات  اختيار  عند 
خدمات تشبه تلك الخدمات التي تقدمها الشركات في القطاع الخاص.

على الرغم من ذلك، فإنه يبدو أنه لا يشغل مثل هذه الوظائف في غالبية الوزارات إلا عدد صغير من الموظفين 
الحكوميين. إذ سيكون على الأرجح هناك الكثير من العاملين الذين يقومون بنفس الوظائف في العديد من الوزارات، 
وقد يؤدي الاعتماد على مصادر خارجية للقيام بتلك الوظائف إلى خفض حجم العمالة في الخدمة المدنية بشكل أكبر:

من المفضل أن تركز الحكومة على الاستعانة بمصادر خارجية في تنفيذ وظائف داخل الحكومة يباشرها العديد • 
من الوزارات وفي نفس الوقت تتولى شركات وموظفون بالقطاع الخاص تنفيذها أيضًا.

وتتضمن هذه الوظائف المحتملة الموظفين الإداريين وعمال النظافة وغسل الملابس وسائقي المركبات وسعاة • 
البريد وحاملي الحقائب/المساعدين وموظفي المكتبة وموظفي خدمات البريد.

سيتطلب تحديد الوظائف والخدمات المقرر الاستعانة بمصادر خارجية في تقديمها توفر مقدار معين من المعلومات 
حول حكومة إقليم كوردستان، وهو ما قد لا يتوفر في الوقت الحالي.

وضع حجر الأساس لعملية الاستعانة بمصادر خارجية من خلال تحسين نظام إدارة شؤون العاملين بحكومة إقليم • 
كوردستان، ولا سيما من خلال تحديد الوصف الوظيفي لمهن الخدمة المدنية كتابيًا. فسوف يساعد هذا الإجراء 
المسؤولين بحكومة الإقليم على تحديد الوظائف المقرر الاستعانة بمصادر خارجية في تقديمها بصورة أفضل.

إلا أنه لا تزال هناك حاجة تتمثل في تنفيذ تلك الوظائف التي تعتمد على مصادر خارجية على نحو جيد. ومن ثمّ، 
فيجب على حكومة إقليم كوردستان زيادة فرصها لأقصى درجة ممكنة لاختيار شركة جيدة لتقديم المصادر الخارجية:

ضمان أن تكون العطاءات المطروحة — طلبات حكومية رسمية لعروض تقديم سلع أو خدمات للحكومة — • 
لتوفير مصادر خارجية للخدمات أو الوظائف تتميز بالشفافية ويُقبِل عليها الكثير من الشركات المتنافسة.

فيما يتعلق بالخصخصة، تعد البنية الأساسية أحد القطاعات المرشحة:

التركيز على المياه والصرف الصحي. فعلى الرغم من أن التأثير المباشر للصرف الصحي في تنمية الأعمال • 
يقل عن تأثير الكهرباء في تحقيق هذه التنمية، فحقيقة أن إقليم كوردستان — العراق لا يمتلك محطات لمعالجة 

مياه الصرف أو أنظمة للصرف الصحي تطرح فرصة لتنفيذ عملية الخصخصة منذ البداية.
التفكير في خصخصة أجزاء إضافية من منظومة الكهرباء، (بخلاف مرافق توليد الكهرباء التي تمت خصخصتها بالفعل).• 

كما هو الحال عند الاستعانة بمصادر خارجية، يجب على حكومة إقليم كوردستان زيادة الفرص المتاحة أمامها قدر 
الإمكان عند اختيار شركة جيدة في القطاع الخاص في تنفيذ عملية خصخصة:

في أي عملية للخصخصة، يجب التأكد من أن العملية تتسم بالشفافية وتجذب الشركات للتنافس فيها.• 
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إدارية.  عقود  خلال  من  الغالب  في  وذلك  الشركات،  من  عدد  بخصخصة  بالفعل  كوردستان  إقليم  حكومة  قامت  لقد 
وفي حالة وقوع أية مشكلات مع هذه الأطراف، من المرجح أنه ستظهر فرص أكثر لتنفيذ عملية الخصخصة:

إعادة تطبيق الخصخصة على أي عمليات تعثرت خصخصتها سابقًا.• 
مراقبة تنفيذ بنود العقود التي تعمل بموجبها الكيانات المخصخصَة حاليًا، وقد يكون ذلك من خلال وكالة مراقبة • 

مستقلة أو شركة عالمية للمحاسبة والتقييم، ومن خلال اتباع عملية قانونية شفافة بهدف تحسين الأداء أو استرداد 
المؤسسات ثم إعادة خصخصتها في حالة عدم الرضا عن تنفيذ العقد.

إصلاح قطاع الخدمة المدنية وتقليص حجم العمالة به

إن زيادة الفرص المتاحة لتنمية القطاع الخاص لا تقدّم ضمانًا على أن موظفي الخدمة المدنية سيتركون العمل في 
الحكومة للعمل بالقطاع الخاص أو أنهم سيصبحون مؤهلين لشغل هذا العمل. فأصحاب الأعمال في القطاع الخاص لن 
يُعيّنوا سوى الأفراد المؤهلين الذين يعتقدون أنهم قادرون على الإنتاج. ولذا، فقد يحتاج موظفو الحكومة إلى تدريب 
لصقل مهاراتهم وتحسينها بما يتوافق مع متطلبات القطاع الخاص، كما أنهم قد يحتاجون إلى عامل محفّز للاستثمار 

في هذا التدريب. 

إمكانات ومؤهلات موظفي الخدمة المدنية للعمل في القطاع الخاص
يعمل ما يقرب من ۲۰ بالمائة من موظفي الخدمة المدنية لدى كلٍ من الحكومة وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص. 
وعلاوة على ذلك، فأكثر من ۹۰ بالمائة من هؤلاء الموظفين يشغلون وظائف في الخدمة المدنية وفي القطاع الخاص 
تشمل مهنًا مختلفة. ويبين هذا أن موظفي الخدمة المدنية بإمكانهم الحصول على وظيفة في القطاع الخاص، حتى وإن 

لم يستطيعوا العثور على وظائف تشبه بالضبط وظائف الخدمة المدنية التي يشغلونها في الوقت الحالي.
بالإضافة إلى ذلك، فمن الواضح أن موظفي الخدمة المدنية يتميزون بمهارات أفضل من موظفي القطاع الخاص 
أصحاب  بأن  علمًا  خاصة،  بصفة  التواصل  مهارات  في  جليًا  هذا  ويظهر  الأقل.  على  الجوانب  بعض  في  الحاليين 
الأعمال يقدرون هذه المهارات بشدة. كذلك، فيتمتع موظفو الخدمة المدنية بمستويات في التعليم تفوق مستويات موظفي 
القطاع الخاص. وبالنظر بعين الاعتبار إلى البيانات المتوفرة عن أنماط العمل الحالية، فإن هذا الأمر يوضح أن موظفي 

الخدمة المدنية بإمكانهم شغل مناصب في القطاع الخاص. وعلى الرغم من ذلك، فإنهم لا يختارون ذلك.

الأجور وسياسات شؤون العاملين بالخدمة المدنية
إن السبب الرئيسي وراء اختيار موظفي الخدمة المدنية عدم العمل في القطاع الخاص هو أنهم يرون أن العمل في 
الخدمة المدنية أفضل من حيث المقابل المردود عليهم. وعلى الرغم من ذلك، فإن هذا المقابل المردود عليهم لا يتمثل 
بالضرورة في مستوى الأجور. وعلى وجه العموم، تكون الأجور المتوفرة في وظائف الخدمة المدنية أقل من الأجور 
والإجازات  التقاعد  وإعانات  الصحية  الرعاية  تأمين  أن  حين  في  لها،  مماثلة  مهن  في  الخاص  القطاع  في  المتوفرة 

مدفوعة الأجر وساعات العمل المنتظمة أكثر انتشارًا في قطاع الخدمة المدنية.
بالنسبة لموظفي الخدمة المدنية هؤلاء، لا تُعد الزيادة الحالية في أجور القطاع الخاص كافية للتعويض عن القيمة 
التي تقدمها الميزات المتوفرة في قطاع الخدمة المدنية. إلا أن زيادة هذه الأجور لمستوى أعلى أو تحسين الزيادة النسبية 
في مميزات القطاع الخاص من الممكن أن يقدّم عوامل محفزة أمام هؤلاء الموظفين تجاه التفكير بصورة أفضل في 

العمل بالقطاع الخاص.
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توصيات لتغيير مستوى الأجور وسياسات شؤون العاملين بالخدمة المدنية
إن حكومة إقليم كوردستان أمامها عدد من الخيارات لتغيير السياسات في سبيل تقليل الانجذاب النسبي نحو العمل في 
قطاع الخدمة المدنية. ولكل من هذه السياسات مميزات وعيوب، ولذا، فمن الضروري الحرص عند اختيار المزيج 
المحدد من السياسات. علاوة على ذلك، فإن بعض الإستراتيجيات التي تساعد على تقليص حجم الموظفين على المدى 

القصير قد يكون لها أثر عكسي في الإصلاح طويل المدى:

وضع خطة إستراتيجية للموارد البشرية لضمان أن تتوافق السياسات قصيرة المدى مع الأهداف طويلة المدى • 
لحكومة إقليم كوردستان. 

تأسيس وكالة لإدارة الخدمة المدنية تتمتع باختصاص تشريعي على جميع سياسات شؤون العاملين ذات الصلة.• 

بإمكان حكومة إقليم كوردستان اتخاذ خطوات عديدة للمساعدة في تقليص حجم العمالة في قطاع الخدمة المدنية:

فرض تجميد مؤقت على الوظائف التي لا تُعد حكومية بصفة أساسية. • 
الحد من معدل التوظيف الحكومي بنسبة كبيرة مع الاستمرار في ضمان شغل المناصب الأساسية.• 
تقليل المميزات المالية المتوفرة في وظائف الخدمة المدنية. • 
تقليل معدل الترقيات في وظائف الخدمة المدنية من خلال زيادة عدد السنوات الواجب مرورها قبل النظر في • 

ترقية الموظف، ويستثنى من ذلك الموظفون أصحاب أعلى مستويات الأداء.
ترقية نسبة فقط من موظفي الخدمة المدنية المؤهلين.• 

لتعيين موظفين مؤهلين وترقيتهم على حسب الأداء، سوف تحتاج حكومة إقليم كوردستان إلى تحقيق إصلاحات أخرى 
في نظام إدارة شؤون العاملين.

تصميم ووضع نظام تقييم لقياس الأداء وتقييمه بطريقة نظامية.• 
وضع مسارات مهنية لموظفي الخدمة المدنية في سبيل تحديد توقعات الموظفين التي بناءً عليها يتم قياس أدائهم.• 
وضع وصف وظيفي كتابي لجميع المهن في قطاع الخدمة المدنية.• 
تعزيز العلاقة بين الأداء والترقية من خلال منح الترقيات للموظفين أصحاب الأداء الأعلى فقط.• 
الإعلان عن جميع المناصب الشاغرة بطريقة عامة كوسيلة للبحث عن المتقدمين المؤهلين وتعيين الأعلى تأهيلاً • 

منهم في كل منصب من المناصب.

حث موظفي الخدمة المدنية على ترك العمل طوعًا
هناك خيار آخر نحو تغيير النمط السائد في مجموعة الوظائف فيما بين قطاع الخدمة المدنية والقطاع الخاص وهو 
تقديم حوافز تشجع موظفي الخدمة المدنية على ترك العمل طوعًا. ولهذا الخيار ميزتان. أولاً، أن ترك العمل بشكل 
طوعي تمامًا يقلل من النتائج السياسية المتعلقة بترك العمل بشكل إجباري. وثانيًا، يمكن توجيه البرامج إلى موظفين 
محددين من موظفي الخدمة المدنية، وهذا يساعد الحكومة على الاحتفاظ بأفضل موظفيها أداءً والاستغناء عن الأسوأ.
على الرغم من أن هذه البرامج قد نجحت في أماكن أخرى، فليس من الواضح تحديد مدى فعاليتها في إقليم 
كوردستان — العراق. وبالإضافة إلى ذلك، تحتاج مثل هذه البرامج إلى تكلفة عالية، كما أن الموظفين الذين يتركون 
العمل قد يسعون إلى العودة للعمل بالحكومة مرة أخرى، وهو ما قد يُلغي النتائج التي يحققها البرنامج. ومن ثمّ، فمن 

الضروري وضع تصميم جوهري ومعنى هذا توفر مساحة للاختبار والتعديل. 
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توصيات لبرنامج الفصل التطوعي
م إلا للموظفين الذين تريد الحكومة أن يتركوا العمل  إن برامج الفصل التطوعي الفعّالة هي تلك البرامج التي لا تقدَّ
بها. بالإضافة إلى ذلك، يتيح البرنامج المرن لواضعي السياسة إمكانية تعديل العوامل المحفزة للفصل في سبيل ضمان 
فصل الأعداد المناسبة والأنواع المناسبة من الموظفين. وهنا يجب على حكومة إقليم كوردستان أخذ الخيارات التالية 

في عين الاعتبار:

اختيار •  في  المسؤولين  يساعد  سوف  الأداء  لتقييم  نظام  ووضع  التطوعي.  للفصل  ومرن  ه  موجَّ برنامج  وضع 
الموظفين المراد فصلهم.

توجيه البرنامج إلى موظفي الخدمة المدنية العاملين في المهن التي لا تُعد مهنًا حكومية بصفة أساسية، وإلى • 
الموظفين الزائدين عن الحاجة وقليلي الإنتاج في أي مهنة.

منع الموظفين الذين يوافقون على الحصول على تعويضات نهاية الخدمة من العودة للعمل في وظائف الخدمة • 
المدنية لفترة زمنية محددة.

ولكن يجب أن تكون الحكومة مستعدة لتوفير استثناءات لهذه القاعدة استنادًا إلى مجموعة واضحة من المعايير • 
تتضمن وجود حاجة فعلية لمهارات أو قدرات ريادية بعينها.

اختبار البرنامج عن طريق تجربته في عدد محدود ومعين من الوزارات، ثم تقديمه على مستوى حكومة إقليم • 
كوردستان.

نظرًا لأن العاملين يتركون القطاع الحكومي، فسيكون لا يزال هناك الكثير من العاملين بحاجة لإيجاد وظائف بالقطاع 
الخاص. وهنا يجب على حكومة إقليم كوردستان أخذ الخيارات التالية في عين الاعتبار:

التعاون مع القطاع الخاص لتأسيس مراكز لتبادل المعلومات يديرها القطاع الخاص توفر خدمات لأصحاب • 
الأعمال الباحثين عن موظفين، وكذلك لموظفي الخدمة المدنية الباحثين عن العمل.

اختبار برامج التدريب والتعيين بالوظائف ودعمها، ولكن يجب تقييم هذه البرامج بصفة دورية للتأكد من أنها • 
تحقق الأهداف.

الحاجة إلى جمع البيانات وتحليلها

إن الكثير من التوصيات التي نقترحها لكل من تنمية القطاع الخاص وإصلاح قطاع الخدمة المدنية بحاجة إلى عملية 
والعاملين  المدنية  بالخدمة  العاملين  لدى  والتعليم  بالمهارات  تتعلق  مؤشرات  ذلك  يتضمن  وتحليلها.  البيانات  لجمع 
بالقطاع الخاص، والشروط المعينة والمهام الخاصة بكل نوع من أنواع وظائف الخدمة المدنية داخل حكومة إقليم 
كوردستان، والمعلومات التفصيلية حول عدد فرص العمل بالقطاع الخاص وأنواعها على مستوى الإقليم، إلى جانب 
الكثير من المناطق الأخرى. ففي الكثير من المجالات التي ركزنا عليها، لا تمتلك حكومة إقليم كوردستان البيانات 
الضرورية لاقتراح توصيات أكثر تحديدًا. ومن الضروري توفير كل من عمليتي جمع البيانات وتحليلها لضمان تحقيق 

حكومة إقليم كوردستان أكبر عائد ممكن من استثمارها فيما يتعلق بمتابعة أي من هذه التوصيات.
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شكر وعرفان

يتوجه المؤلفون بالشكر لحكومة إقليم كوردستان لدعمها لهذا البحث. كما نكن خالص العرفان لمعالي الدكتور علي 
ساعدت  كما  عليها.  ملاحظات  وقدم  الدراسة  هذه  دعم  والذي  كوردستان،  إقليم  حكومة  في  التخطيط،  وزير  سندي، 
ملاحظات وتوجيهات السيد زاگروس فتاح محمد سيويلي، المدير العام للتنسيق والتعاون الإنمائي بوزارة التخطيط في 
حكومة إقليم كوردستان، بشكل محوري في الوصول إلى البيانات والمسؤولين الحكوميين. كما نتوجه بالشكر للعاملين 
في الحكومة الذين ساعدونا من خلال تقديم النصائح والترجمة ووسائل المواصلات، حيث إن الجهود المتناهية التي 

بذلوها كان لها أثر كبير في نجاح هذه الدراسة.
هذا فضلاً عما قدمه العديد من أصدقاء مؤسسة راند من ملاحظات بناءة على مستوى هذه الدراسة. كما نتوجه 
بشكر خاص إلى السفير روبرت بلاكويل جراء مساعدته في جميع المذكرات والملخصات التي قدمناها لحكومة إقليم 
كوردستان. كما قدم كلٌ من (سي ريتشارد نيو) و(ديفيد لوغران) اقتراحات واعية على مستوى هذه الدراسة. وفي 

النهاية، نتوجه بالشكر لمراجعينا الاثنين اللذين لم يتم الكشف عن هويتهما على تعليقاتهما الدقيقة والمفيدة.
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الاختصارات

DoD:وزارة الدفاع الأمريكية

EDIPتنمية المشاريع وترويج الاستثمار

ESXسوق أربيل للأوراق المالية

FDIالاستثمارات الأجنبية المباشرة

GAOمكتب محاسبة الإنفاق الحكومي الأمريكي

GDPإجمالي الناتج المحلي

HRالموارد البشرية

ICSIDالمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار

IHSESالمسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في العراق

IMFصندوق النقد الدولي

ISXسوق العراق للأوراق المالية

ITتكنولوجيا المعلومات

JTPAقانون شراكة التدريب الوظيفي

KRGحكومة إقليم كوردستان

KRIإقليم كوردستان — العراق

KRSOهيئة إحصاء إقليم كوردستان

LLCشركة ذات مسؤولية محدودة

NGOمنظمة غير حكومية

OECDمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
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۱

الفصل الأول

مقدمة

تمهيد

قطاع  إنشاء  في  كوردستان  إقليم  بحكومة  الخاصة  الاقتصادية  التنمية  لإستراتيجية  الرئيسي  الارتكاز  محور  يكمن 
خاص يتسم بالابتكار والحفاظ عليه. لذا، تعمل الحكومة في الوقت الحالي على توظيف عدد كبير من العاملين في إقليم 
كوردستان — العراق.۱ وتُبرز هذه السمة في القوة العاملة التكامل بين عمليات التطوير السياسي والمؤسسي والقانوني 
التي يشهدها التاريخ المعاصر للعراق. كما تقر حكومة إقليم كوردستان بأن وجود قطاع خاص يتسم بالقوة والابتكار 
يعد أمرًا أساسيًا لتحقيق فائدة اقتصادية على المدى الطويل لمواطنيها. لذلك، يعد الهدف من هذه الدراسة تزويد حكومة 
إقليم كوردستان بإستراتيجية لزيادة معدل التوظيف في القطاع الخاص داخل إقليم كوردستان — العراق. وبالنظر إلى 
العدد الكبير للعاملين في حكومة إقليم كوردستان مباشرة، فإن جزءًا ضروريًا من هذه الإستراتيجية يتضمن السبيل نحو 

إعادة تعيين العاملين بالخدمة المدنية في القطاع الخاص بشكل ناجح.
يوضح توزيع السكان حسب الفئة العمرية داخل إقليم كوردستان — العراق التحدي الحقيقي الذي يواجه واضعي 
السياسات داخل حكومة إقليم كوردستان. إذ يضم التعداد السكاني في إقليم كوردستان — العراق نسبة كبيرة من الشباب. 
ووفقًا للبيانات المأخوذة من المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في العراق، وهيئة إحصاء إقليم كوردستان لعام ۲۰۰۷، 
فإن نسبة تتراوح ما بين ٤۹٫٤ و٥۰٫۲ في المائة من تعداد سكان إقليم كوردستان — العراق ينتمون إلى المرحلة العمرية 
والخامس  والخمسين  الواحد  بين  تراوح  ترتيب  في  الإقليم  وضع  أن  شأنه  من  الذي  الأمر  ذلك  عامًا.   ۲۰ عن  تقل  التي 
والخمسين من حيث النسبة الأكبر من الشباب بين ۲۲۸ نظامًا اقتصاديًا يتولى مكتب الإحصاء الأمريكي إصدار بيانات 
ديمواغرافية عنها. وللمقارنة، لقد وصلت نسبة تعداد السكان من هذه الفئة العمرية في عام ۲۰۰۷ إلى ۳٦٫٦ في المائة 

من سكان العالم.۲
تكمن أهمية ذلك بالنسبة لاقتصاد إقليم كوردستان — العراق في أنه توجد نسبة قليلة نسبيًا من الأشخاص البالغين 
سن العمل ونسبة كبيرة من تعداد السكان لم يصلوا إلى سن العمل بعد. في حين أن بعض الوظائف سوف تصبح شاغرة 
عندما يصل الموظفون إلى سن التقاعد، ستكون هناك زيادة نسبية في عدد الأفراد الباحثين عن العمل. ووفقًا لتقديراتنا، 
ستكون لدى إقليم كوردستان — العراق بعد عشرين عامًا من الآن إضافة صافية تصل إلى ۸٥۰۰۰۰ شخص إلى 
عدد الأشخاص الباحثين عن عمل حاليًا والبالغ عددهم ۱٫۱ مليون شخص. يشير ذلك ضمنيًا إلى ضرورة خلق فرص 
عمل جديدة بمعدل يتراوح ما بين ٤۳۰۰۰ إلى ٥٤۰۰۰ فرصة عمل سنويًا من أجل مواكبة التغيرات الديموغرافية 

التي يشهدها تعداد السكان.۳
السياسات  واضعي  أن  إلا  الممكنة،  الحلول  أحد  الحكومية  الوظائف  تعد  وظائف؟  المواطنون  هؤلاء  سيجد  أين 
كوردستان —  إقليم  وزراء  رئيس  إعلان  من  الرغم  وعلى  الحكومية.  الوظائف  مستوى  بشأن  بالقلق  بالفعل  يشعرون 
العراق في أوائل عام ۲۰۱۱ عن خطط لتعيين المزيد من العاملين في وظائف حكومية، فإن عدد الموظفين الجدد المحتمل 

على مستوى هذه الدراسة، يشير إقليم كوردستان — العراق إلى محافظات دهوك وأربيل والسليمانية.  ۱

يشتمل الفصل الثاني على مناقشة تفصيلية للمسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في العراق، كما يناقش الملحق "أ" بيانات   ۲

ديموغرافية مأخوذة من هذا المسح (الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات وجهاز إحصاء إقليم كوردستان والبنك 
الدولي، عام ۲۰۰۸) وهيئة إحصاء إقليم كوردستان. وتم الحصول على البيانات الديموغرافية الخاصة ببلاد أخرى من مكتب 

الإحصاء الأمريكي، عام ۲۰۱۱.
تتم مناقشة هذه التقييمات بالتفصيل في الملحق "أ".  ۳



۲    إستراتيجيات لتنمية القطاع الخاص وإصلاح الخدمة المدنية في إقليم كوردستان — العراق

أقل من عدد الوظائف الجديدة التي يقتضي الأمر إيجادها سنويًا.٤ ومع زيادة العراق لإنتاجها من النفط، خاصة في حقول 
النفط الجنوبية الهائلة، يمكن زيادة نسبة مساهمة الحكومة المركزية في ميزانية حكومة إقليم كوردستان، وربما تتمكن 
كوردستان من تعيين المزيد من العاملين. ومع ذلك، سيزيد هذا الخيار من اعتماد الإقليم على الحكومة  حكومة إقليم 

العراقية المركزية، هذا فضلاً عن زيادة المرتبات الحكومية والالتزامات المتعلقة بالاستحقاقات.
ومع وجود مثل هذه التحديات المرتبطة بالعمل على زيادة الوظائف الحكومية بشكل كبير، سيكون البديل هو 
تطوير قطاع خاص يتسم بالابتكار والقوة والحفاظ على بقائه. يلزم وجود مكونين أساسيين لتعزيز قطاع خاص يتسم 
بالقوة. أولاً، يجب أن تساعد أجواء العمل التجاري والاقتصاد الكلي السائدة في تأسيس شركات قطاع خاص بالإقليم 
تعيين  لها  يتيح  للعمالة  مصدر  على  الحصول  إلى  الخاص  بالقطاع  التوظيف  جهات  تحتاج  ثانيًا،  عليها.  والمحافظة 
موظفين مؤهلين من خلاله. ومن المرجح أن تصحب الزيادة في عدد العاملين الشباب زيادة في الطلب على السلع 
والخدمات، بما في ذلك المنازل والسيارات، وذلك لسعي هؤلاء العاملين إلى تكوين أسر. إذا تمت إدارة ذلك الوضع 
يمكنه  الذي  القطاع  ذلك  نامٍ،  خاص  قطاع  تعزيز  في  سيساعد  الشباب  من  العمالة  مصادر  زيادة  فإن  ملائم،  بشكل 

المساعدة في تلبية احتياجات التوظيف والرغبات الاستهلاكية لهذا المصدر المتنامي من العاملين الشباب.
يعد الإلمام بالعقبات التي تعترض طريق جميع القطاعات عندما تشرع في بدء عمل تجاري أو توسيعه إحدى 
الطرق التي تعمل على تطوير اقتصاد قوي. على سبيل المثال، يعتبر نقص الاعتماد المتوفر أحد الأسباب المؤدية 
للمشاكل التي تواجه أي قطاع أثناء إنشاء أعمال خاصة. وفي هذا المثال، قد يكون للعمل بغية تنشيط تمويل الأعمال 
بهدف دعم بدء نشاط مشروعات أو تمويل رأس مال عامل أو الدفع مقابل الحصول على المعدات آثار إيجابية هائلة.

توجد طريقة ثانية وهي تحديد القطاعات التي تعد الظروف ملائمة لها بشكل خاص لنمو قطاع خاص، ولتوفير 
مناخ ثري لتمكين إنشاء مشروعات جديدة وزيادة انتشار الأعمال التجارية الأجنبية بالإقليم. ومن المرجح أن تكون 
هذه القطاعات هي القطاعات المطلوبة من العملاء بشكل ملحوظ، سواء محليًا أو عالميًا، بفضل ما تتمتع به من سلع 
مساعدة خاصة  القطاعات الحصول على  قطاع خاص في مثل هذه  يساعد في نمو  وخدمات. قد يتطلب خلق مناخ 

للتغلب على العقبات.
تكمن الطريقة الثالثة لتحقيق نمو في القطاع الخاص في الاستعانة بمصادر خارجية أو خصخصة بعض الوظائف 
التي تتولى الحكومة القيام بها حاليًا. وفي حين أن هناك بعض الوظائف يتم تنفيذها عن طريق الحكومة بصفة أساسية، 
يمكن للقطاع الخاص تنفيذ وظائف أخرى دون المساس بقدرة حكومة الإقليم على توفير الخدمات للمواطنين.٥ علاوة 
على ذلك، فالتجربة المعهودة في الدول الأخرى توضح أن القطاع الخاص غالبًا ما يمكنه تنفيذ هذه الوظائف بكفاءة 
أعلى. ويعد تحويل بعض الوظائف الحكومية إلى مهن بالقطاع الخاص طريقًا مباشرًا لخلق فرص عمل بالقطاع الخاص.
على الرغم من ذلك، فإن تنمية القطاع الخاص لا تضمن أن العاملين بالخدمة المدنية سوف يتركون الوظيفة 
الحكومية للعمل في القطاع الخاص. فأصحاب الأعمال في القطاع الخاص لن يُوظفوا سوى الأفراد المؤهلين الذين 
يعتقدون أنهم سيكونون قادرين على الإنتاج. وإذا لم يكن لدى العاملين بالخدمة المدنية المؤهلات اللازمة للتعين بالقطاع 
الخاص، فربما لا يكون لدى الشركات الاستعداد لتعيينهم. وبدلاً من ذلك، سيكون الموظفون بالقطاع الحكومي بحاجة 

لكثير من التدريب ليتمكنوا من الارتقاء بمهاراتهم بما يتماشى مع متطلبات القطاع الخاص.
بالمثل، سيهتم موظفو الخدمة المدنية بفرص العمل الأخرى فقط إذا كانت الفوائد المتوقعة من وظائف القطاع 
الموجود  المستوى  من  أفضل  المدنية  بالخدمة  الأجور  مستوى  كان  إذا  المدنية.  الخدمة  وظائف  فوائد  تفوق  الخاص 
بالقطاع الخاص، فقد يتردد الموظفون بالخدمة المدنية في التخلي عن وظائفهم الحالية طواعيةً. كما توجد بعض السمات 
الأخرى لوظائف الخدمة المدنية التي تزيد من سوء ذلك الوضع، منها على سبيل المثال الأمن الوظيفي العالي نسبيًا 
والوصول المحبب للخدمات وإعانات الإسكان. فضلاً عن ذلك، إذا كان نظام الأجور بالخدمة المدنية لا يحدد الأداء 
الفائق ويكافئه، فقد تجد حكومة إقليم كوردستان نفسها تخسر الموظفين الذين تحتاجهم لضمان الأداء المناسب للحكومة.

في  إضافي  حكومي  موظف   ۲٥,۰۰۰ بتعيين  تقوم  قد  كوردستان  إقليم  حكومة  أن  صالح  برهم  الوزراء  رئيس  أوضح  لقد   ٤

عام ۲۰۱۱. راجع "Kurdish Govt to Hire 25,000 فى ۲۰۱۱" (۲۰۱۱).
يعد الأمن أحد أنواع الوظائف أو الخدمات التي يتم تنفيذها بواسطة الحكومة بصفة أساسية. وبشكل عام، تشتمل مثل هذه   ٥

الوظائف الحكومية بصفة أساسية على ما يعرف باسم "السلع العامة." وتعد هذه سلعًا وخدمات لا يمكن استثناء أي مواطن منها، 
والتي لا يؤدي استهلاك بعض الأفراد لها إلى الإقلال من الكمية المتاحة منها للآخر.



مقدمة    ۳

التنظيم

سنقوم في الفصل التالي بتوضيح الأساليب والمصادر التي استعنا بها لإجراء البحث والتحليل. أما الفصل الثالث فيقدم 
بعض الإحصائيات التوضيحية الأساسية حول التوظيف في إقليم كوردستان — العراق. ويقدم الفصل الرابع نظرة 
عامة على الأساليب المحتملة لتنمية القطاع الخاص وتقييمًا لمناخ تكوين عمل تجاري وتوسيعه بالإقليم. بينما يناقش 
العراق.  كوردستان —  بإقليم  خارجية  مصادر  على  والاعتماد  الحكومي  القطاع  خصخصة  فرص  الخامس  الفصل 
ويقارن الفصل السادس بين سمات محددة لموظفي القطاع الخاص وموظفي الخدمة المدنية بالإقليم. ويحلل الفصل 
الخاص  القطاعين  في  التعيين  على  تؤثر  التي  المحددة  العاملين  شؤون  وسياسات  المدنية  الخدمة  أجور  نظام  السابع 
والحكومي. ويلقي الفصل الثامن نظرة عامة على الإستراتيجيات المختلفة لتشجيع موظفي الخدمة المدنية على البحث 

عن وظائف بالقطاع الخاص. وأخيرًا يضم الفصل التاسع الملخص والخاتمة. 





٥

الفصل الثاني

الأساليب ومصادر المعلومات والبيانات

المتعلقة  توصياتنا  صياغة  أيضًا  يتسنى  وحتى  تحليلنا  في  المختلفة  المعلومات  مصادر  من  عدد  على  اعتمدنا  لقد 
بالسياسات. تضم تلك المصادر وثائق، مثل مؤلفات بحثية منشورة وغير منشورة واللوائح والقوانين العراقية والخاصة 
ورجال  كوردستان  إقليم  حكومة  مسؤولي  مع  تمت  التي  والحوارات  اللقاءات  جانب  إلى  كوردستان؛  إقليم  بحكومة 
الأعمال المحليين والأجانب داخل الإقليم وخارجه ومسؤولي الحكومة الأمريكية؛ فضلاً عن بيانات كمية. تقدم الأجزاء 

التالية توضيحًا لكل مصدر من هذه المصادر.

الوثائق

لقد قمنا بالبحث عن وثائق تدور حول أربعة موضوعات رئيسية وهي: مناخ العمل التجاري بإقليم كوردستان — 
العراق؛ وخلق فرص عمل بالقطاع الخاص والخصخصة والاعتماد على مصادر خارجية؛ إلى جانب الإدارة الماهرة 
للموارد البشرية؛ والبيئة القانونية لإقليم كوردستان — العراق. لمعرفة مناخ العمل التجاري، بحثنا عن منشورات 
أو بيانات صادرة عن مؤسسات متعددة الأطراف، والشركات الاستشارية والمحاسبية والهيئات الحكومية الأمريكية 
والمؤسسات غير الحكومية ومعاهد الأبحاث والكيانات الإقليمية والشركات التجارية والصحف الصادرة باللغة العربية. 
ولم تشتمل العديد من هذه المصادر على معلومات حول إقليم كوردستان — العراق على وجه الخصوص، وإنما قدمت 

معلومات عامة عن العراق ككل.
على  للاطلاع  منشورة،  غير  عمل  أوراق  وعن  وسياسية  بحثية  صحف  في  منشورة  مؤلفات  عن  بحثنا  كما 
المسائل المتعلقة بإيجاد فرص عمل بالقطاع الخاص ودراسات حالة حول الخصخصة والاستعانة بمصادر خارجية. 
وقد أولينا اهتمامًا خاصًا بالمنشورات الواردة من مؤسسات متعددة الأطراف مثل البنك الدولي وبنك التنمية الأسيوي 
وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة، حيث لعبت هذه المؤسسات دورًا محوريًا في تشكيل فكر خاص بتنمية القطاع 
الخاص وتطبيق العديد من السياسات. ويكمن أحد مآخذ استخدام هذه المصادر في أن بعضًا منها يقوم بمراجعة الأدلة 
التي يقدمها البحث الأصلي. وعلى الرغم من أن هذا الأسلوب يعد أسلوبًا فاعلاً لمعرفة حجم مجهودات البحث الهائلة 
المبذولة، فإن الأمر يعتمد أيضًا على مؤلف المراجعة العامة الذي يتولى تقديم النتائج المأخوذة من كل مشروع منفصل 

من مشاريع البحث بشكل صحيح.
لقد قمنا بمراجعة مؤلفات الموارد البشرية وعلم الاقتصاد المنشورة لفهم الإدارة الفعالة للموارد البشرية والخدمة 
المدنية. الأمر الذي ساعدنا في التعرف على السياسات الفعالة لتقييم أداء العمل وتحديد المرتبات والترقيات وتقديم 
القطاع  إصلاح  تجارب  لدراسة  الاقتصادية  المؤلفات  بمراجعة  قمنا  كما  المنتجين.  الموظفين  على  للإبقاء  حوافز 
الحكومي وتقليص حجمه على مستوى البلاد المختلفة. وقد ركز البنك الدولي، على وجه الخصوص، على تلك المسألة، 

لدرجة أنه تولى تمويل جهود إصلاح قطاع الخدمة المدنية.



٦    إستراتيجيات لتنمية القطاع الخاص وإصلاح الخدمة المدنية في إقليم كوردستان — العراق

وأخيرًا، كنا بحاجة لفهم البيئة القانونية لتقليص حجم العمالة بقطاع الخدمة المدنية وتنمية القطاع الخاص. لذا، 
قمنا بجمع وثائق قانونية وإجرائية صادرة من كلٍ من حكومة إقليم كوردستان وباقي أنحاء العراق، بعد الحصول على 
موافقة مسؤولي حكومة إقليم كوردستان؛ إلى جانب الجريدة الرسمية للعراق والجريدة الرسمية لإقليم كوردستان — 
العراق؛ وبعض مواقع الويب مثل تلك الخاصة ببرلمان كوردستان والموقع القديم لسلطة الائتلاف المؤقتة ومشروع 
العدالة الشاملة: العراق في كلية الحقوق S. J. Quinney، ولاية يوتا، ضمن مجموعة أخرى من المصادر، إلى جانب 

مصادر أخرى مثل مكتبة الكونجرس القانونية الأمريكية. 

اللقاءات والحوارات

لقد أجرينا مجموعة من اللقاءات والحوارات مع ثلاث مجموعات مختلفة من الأشخاص. تضمنت المجموعة الأولى 
بإقليم  عملوا  ومحليين  دوليين  أعمال  رجال  على  فاشتملت  الثانية  المجموعة  أما  كوردستان.  إقليم  بحكومة  مسؤولين 
يدرسون  دوليين  أعمال  رجال  جانب  إلى  به،  الاستثمار  بأوضاع  معرفة  لديهم  أشخاص  أو  العراق  كوردستان — 
عن المؤسسات غير الحكومية بالإقليم. بينما ضمت المجموعة الثالثة مسؤولي الحكومة  الاستثمار بهذا الإقليم فضلاً 

الأمريكية. وقد قمنا بمناقشة كل مجموعة من هذه المجموعات بالترتيب.
إقليم  بحكومة  الأمنية  غير  والوزارات  المكاتب  جميع  من  مسؤولين  بمقابلة  قمنا  الاستثناءات،  من  قليل  مع 
كوردستان إلى جانب برلمان كوردستان للحصول على صورة كاملة للموضوعات الرئيسية بالبحث قدر المستطاع. 

وقد دارت مناقشاتنا معهم حول خمسة موضوعات، من بينها

العمليات وإدارة الخدمة المدنية• 
أسباب اختيار الأفراد للخدمة المدنية والبقاء فيها بدلاً من البحث عن وظائف بالقطاع الخاص• 
تهيئة البيئة للقطاع الخاص• 
مشاركة الحكومة في الاقتصاد والبرامج الممكنة لدعم عجلة الاقتصاد الخاص.• 
خيارات لإصلاح قطاع الخدمة المدنية وتقليص حجمه. • 

لقد قمنا بإعداد موضوعات تتعلق بتهيئة البيئة ومشاركة الحكومة في الاقتصاد بشكل يناسب الوزارة المعنية. 
الصناعية  الأعمال  تسجيل  إجراءات  موضوعات  ناقشنا  والصناعة،  التجارة  بوزير  التقينا  عندما  المثال،  سبيل  على 
والإجراءات التجارية ضمن مجموعة من الموضوعات الأخرى. أما عندما التقينا بوزير الكهرباء، فقد قمنا بمناقشة 

شؤون خدمة الكهرباء على مستوى إقليم كوردستان — العراق.
تضمنت الكيانات الحكومية والوزارات التي تمت زيارتها

مجلس الوزراء• 
إدارة تكنولوجيا المعلومات• 
فرع البنك المركزي العراقي بمحافظة أربيل• 
مطار أربيل الدولي• 
مكتب محافظ محافظة دهوك• 
مكتب محافظ محافظة السليمانية• 
هيئة استثمار إقليم كوردستان • 
برلمان كوردستان• 
هيئة إحصاء إقليم كوردستان• 
وزارة الزراعة والموارد المائية• 
وزارة التربية • 
وزارة الكهرباء• 
وزارة المالية والاقتصاد• 
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي• 
وزارة الإعمار والإسكان• 
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية• 
وزارة البلديات والسياحة• 
وزارة التخطيط• 
وزارة التجارة والصناعة• 
وزارة النقل والاتصالات.• 

أما عن الوزارات غير الأمنية التي لم نجرِ مقابلات بها، فقد ضمت وزارة الثقافة والشباب، ووزارة الأوقاف 
والشؤون الدينية، ووزارة العدل، ووزارة الشهداء وشؤون الأنفال، ووزارة الموارد الطبيعية.۱ ذلك لأننا وجدنا أن مثل 
هذه الوزارات، باستثناء وزارة الموارد الطبيعية، ليست ذات صلة وطيدة بموضوع البحث. وبالرغم من أنه يمكن أن 
يكون الاجتماع بوزير الموارد الطبيعية مفيدًا، فقد وجدنا أننا قد حصلنا على قدر كافٍ من المعلومات اللازمة لبحثنا 
بدون إجراء مثل هذا اللقاء نظرًا لأن اهتمامنا قد ارتكز على الاقتصاد غير القائم على النفط. وقد قررنا أيضًا في 

مناقشتنا مع الجهات الراعية للبحث أننا لن نقوم بتحليل المهام الأمنية للحكومة.
إقليم  داخل  أعمال  رجال  مع  لقاءات  إجراء  والدولية  المحلية  بالمشروعات  الخاصة  حواراتنا  تضمنت  وقد 
كوردستان — العراق وفي الشرق الأوسط وخارج منطقة الشرق الأوسط أيضًا. كما قابلنا مجموعة من المديرين 
وطلاب الجامعة وطلاب معاهد التعليم العالي الخاصة والعامة على حد سواء. كما كانت هناك مجموعتان رئيسيتان 
تضمنتا غرفة التجارة والصناعة بأربيل والأخرى غرفة التجارة والصناعة بالسليمانية. بخلاف تلك المجموعات، فقد 

وعدنا بعدم الإفصاح عن هوية من أجرينا معهم الحوار من أجل الحصول على معلومات نزيهة وصريحة.
ومسؤولي  الأمريكية  المتحدة  الولايات  من  وتوصيات  شخصية  اتصال  جهات  خلال  من  الشركات  حددنا  لقد 
حكومة إقليم كوردستان وتوصيات رجال الأعمال الذين أجرينا حوارات معهم. كما طلبنا المزيد من المساعدة من 
جهات اتصال حكومية لدينا تتيح لنا مقابلة أشخاص يعملون في أنواع معينة من الشركات، بما في ذلك الشركات متعددة 

الأنشطة والبنوك والشركات التي تمت خصخصتها.
وقد قمنا بمناقشة الموضوعات الرئيسية التالية لكل شركة من هذه الشركات:

الإجراءات اللازمة للقيام بالأعمال، بما في ذلك الترخيص وتكلفة الحصول على الاعتمادات اللازمة• 
تحديات القيام بأبحاث السوق• 
جانب •  إلى  التجارية،  الأعمال  وتوسيع  والتجارة  العامل  المال  ورأس  المشروعات  لبدء  اللازم  التمويل  توفر 

الشروط المتعلقة بالضمان
قوانين تملك الأراضي وتوفرها• 
قوانين تملك الأراضي الزراعية وتوفرها• 
إجراءات وقوانين التصدير والاستيراد• 
جودة المرافق والبنية التحتية• 
العمالة، بما في ذلك المهارات وعادات العمل الخاصة بالقوة العاملة المحلية، وقوانين التعيين والفصل وقوانين • 

العمالة الأجنبية
الضرائب والحوافز.• 

۱  الأوقاف تشير إلى مصطلح الأوقاف في الدين الإسلامي. ويشير مصطلح الشهداء عادةً إلى الضحايا الذين قتلوا أثناء الصراع 

القومي الكردي الذي بدأ في عهد الحكومات السابقة، ولكنه استمر في غالبيته على مدار فترة حكم الرئيس السابق صدام حسين. 
أما الأنفال فهو مصطلح أطلقته حكومة الرئيس صدام حسين على سلسلة الحملات التي قامت بها في عام ۱۹۸۸ للقضاء على 
الکورد. وقد كانت جزءًا من حملة مطولة شنتها هذه الحكومة ضد الکورد، وكان من بين أحداثها استخدام الأسلحة الكيميائية، 
وعمليات الإبادة الجماعية العاجلة وتدمير آلاف القرى (منظمة مراقبة حقوق الإنسان، ۱۹۹۳). وتتعامل الموارد الطبيعية بشكل 

أساسي مع النفط والغاز.
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علاوةً على ذلك، كان لدينا مجموعة من الأسئلة المنفصلة المتعلقة بالشركات المالية، تتضمن الخدمات التي 
قدموها وفقًا للبيئة القانونية الحالية والعقبات التي تعترض سبيل تقديم خدمات مالية أكثر تطورًا، مثل قروض المعدات 

وقروض رأس المال العامل وغيرها من الأشكال الأخرى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كان  وقد  الأمريكية.  الحكومة  مسؤولي  معهم  لقاءات  أجرينا  الذين  الأشخاص  من  الثالثة  المجموعة  تضمنت 
محور الاهتمام أثناء الحوار معهم ينصب على مشاكل الأعمال في إقليم كوردستان — العراق، وتناولنا معهم نفس 
الموضوعات الرئيسية التي ناقشناها مع الشركات الخاصة. وقد امتلك هؤلاء المسؤولون معرفة خاصة بمشكلات العمل 
في إقليم كوردستان — العراق، وذلك بسبب التواجد الأمريكي لفترة طويلة على أراضي العراق. وقد وعدنا مسؤولي 
الحكومة الأمريكية بعدم الإفصاح عن هويتهم حتى يدلوا بتقييماتهم بكل صراحة، كما كان الحال عند إجراء حوارات 
الاقتصادية  بالمساعدة  معنية  هيئات  إلى  ينتمون  مسؤولين  مع  لقاءات  أجرينا  كما  الخاص.  القطاع  أعمال  رجال  مع 
للمدنيين والسياسة الاقتصادية بشكل أكبر، بالإضافة إلى المسؤولين الذين خدموا في سلطة الائتلاف المؤقتة — سلطة 
الاحتلال من عام ۲۰۰۳ إلى ۲۰۰٤ — وهؤلاء المتواجدون في العراق منذ ۲۰۰٤ في السفارة ضمن فرق إعادة 

الإعمار المحلية، إلى جانب الجيش.
توجد مجموعة من القيود التي تحكم مجموعة اللقاءات الخاصة بهذا البحث. فعند إجراء لقاءات مع مسؤولي 
المشروعات وحكومة إقليم كوردستان، فإنه غالبًا ما كان يصحبنا ممثل لوزارة التخطيط بحكومة إقليم كوردستان، 
الأمر الذي ربما يكون قد حال دون إجراء حوارات صريحة، ولا سيما مع مسؤولي الشركات الخاصة. إضافةً إلى 
ذلك، لم تتح لنا ظروف العمل والوقت والميزانية إمكانية الاختيار من بين عينة عشوائية من الشركات بإقليم كوردستان 
الشركات  إيجاد  في  لمساعدتنا  كوردستان  إقليم  حكومة  من  لنا  الراعية  الجهات  على  اعتمدنا  فإننا  لذا،  العراق.   —
المناسبة وتزويدنا بوسائل النقل والترجمة. وعلى الرغم من أنه لم يتم اختيار الشركات التي قمنا بزيارتها بطريقة 
عشوائية على الإطلاق، فقد كان من المشهود لها جميعًا بتبنيها آراء سياسية متنوعة، وقدمت رسالة تتسم بالتناسق 
الشديد حول الموضوعات الرئيسية التي ناقشناها. ويشير هذا التناسق إلى قدر من المصداقية المقبولة فيما توصلنا إليه 
من استنتاجات، خاصة عندما عبر هؤلاء الأفراد عن عدم رضاهم بالأوضاع الحالية. كما قمنا، كلما أمكن، بمضاهاة 
ما قيل بالقوانين المنشورة (عند مناقشة المسائل القانونية) أو الأدلة الإرشادية الخاصة بالأعمال التجارية والأخبار 
المنشورة في وسائل الإعلام (عند مناقشة أية مسائل أخرى مطروحة) للتحقق من مصداقية المعلومات التي حصلنا 
عليها. وقد قمنا بتطبيق طريقة التحقق من المعلومات السابق ذكرها على كلٍ من المعلومات المستقاة من مسؤولي 

الحكومة الأمريكية وحكومة إقليم كوردستان أيضًا. 

تحليل البيانات

لقد كان مصدر البيانات الكمية الرئيسي لدينا هو المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في العراق لعام ۲۰۰۷. إذ 
يمتد هذا المسح ليشمل عينة تمثيلية لجميع الفئات الوطنية للأسر العراقية ويعد أفضل من أي مصادر أخرى تمكنا 
من الحصول عليها لإجراء تحليلاتنا. ولا يرجع ذلك إلى كونه مسحًا تمثيليًا تم إجراؤه بعناية فائقة فحسب، وإنما لأنه 
يتميز أيضًا عن أي مسح آخر متاح من حيث الموضوعات التي تناولها والأسئلة المتخصصة المطروحة الملائمة لهذه 
الدراسة. علاوةً على ذلك، على عكس أي مسح آخر، فقد تمكنا من الحصول على ردود تتعلق بمسح خاص بالأفراد 

وإجراء التحليل الخاص بنا، بدلاً من الاعتماد على المعلومات المجدولة المنشورة.
هذا ويشوب المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في العراق بعض العيوب التي يتعين مراعاتها عند تفسير 
نتائجنا. أولاً، ترجع المعلومات الواردة في هذا المسح إلى عام ۲۰۰۷، لذا لن تنعكس أية تغييرات طرأت على إقليم 
كوردستان — العراق منذ ذلك الحين في تحليلنا. ثانيًا، لاحظت جهات الاتصال الخاصة بنا بهيئة إحصاء إقليم كوردستان 
أن هذا المسح، من وجهة نظرهم، قد اعتمد على قالب قديم وربما معيب لأخذ العينات استبعد بعض مناطق هذا الإقليم. 
وأخيرًا، كما هو الحال في أي مسح آخر للأسر، تعتمد إجابات جميع الأسئلة محل اهتمامنا الواردة في المسح 
على التقارير الذاتية الخاصة بالوظيفة والتعليم والدخل للمشاركين، ولا توجد أية وسيلة للتحقق من صحة تلك الإجابات 
بالقطاع  العاملين  بين  منهجي  اختلاف  هناك  كان  إذا  استنتاجاتنا  على  ذلك  سيؤثر  تحليلنا،  إطار  وفي  مستقل.  بشكل 
الخاص والعاملين بالخدمة المدنية للدرجة التي تجعل ردودهم غير صحيحة أو غير متحيزة. على سبيل المثال، إذا كان 
أحد الفريقين يميل إلى المبالغة (أو التصوير على نحو أضعف مما تقتضيه الحقيقة) في شأن تحصيله التعليمي أكثر 
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من الفريق الآخر، فلن تكون مقارناتنا بشأن مستويات التعليم لدى كلا الفريقين صحيحة.۲ وما لم يكن هناك سبب مسبق 
يبرر الاعتقاد القائل بأن أحد الفريقين يعد أكثر أو أقل دقةً من الفريق الآخر، فإن تحليلنا يوفر أفضل تقييم للفروق بين 

العاملين بالقطاع الخاص والعاملين بالخدمة المدنية.

۲  يمكن أن يكون الحال أيضًا ألا تكون ردود كلا الفريقين دقيقة في الاتجاه نفسه، سواء كان ذلك من خلال المبالغة في الرد 

الدقيق أو تصويره على نحو أضعف مما تقتضيه الحقيقة. ومع ذلك، من المرجح أن يؤثر ذلك بشكل أقل على استنتاجاتنا، نظرًا 
لتركيزنا على المقارنات بين كلا الفريقين.





۱۱

الفصل الثالث

التوظيف في إقليم كوردستان — العراق

نقدم في هذا الفصل بعض الإحصائيات التوضيحية الأساسية بشأن التوظيف في إقليم كوردستان — العراق باستخدام 
المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في العراق. ويتضمن ذلك توزيع الوظائف حسب القطاع ثم التوزيع المهني 
للوظائف داخل القطاعين الحكومي والخاص. كما نقوم بمقارنة توزيع الوظائف حسب القطاع في إقليم كوردستان — 
العراق بما يقابلها في بقية أنحاء العراق وفي مجموعة من البلاد المحددة. وتقدم هذه الإحصائيات سياقًا ضروريًا للجزء 

المتبقي من التحليل الذي نجريه.

التوظيف في إقليم كوردستان — العراق وبعض البلاد المحددة

الأنواع الحالية للوظائف في إقليم كوردستان — العراق
يقدم الشكل (۳-۱) توزيع الوظائف حسب القطاع، والتي يشغلها العاملون في إقليم كوردستان — العراق.۱ إن نسبة 
تسعة وثلاثين في المائة من إجمالي الوظائف تعد وظائف حرة ذات أجر غير ثابت، حيث يكون الأفراد الذين يعملون 
في مثل هذه الوظائف عادة أصحاب أعمال خاصة ويحصلون على دخل غير منتظم، بدلاً من الأجر أو الراتب الثابت 
وثابت،  منتظم  أجر  ذات  وظائف  فهي  الوظائف  من  المتبقية  النسبة  أما  أعمال.  من  به  يقومون  ما  مقابل  والمنتظم، 
وفيها يتقاضى الأفراد مدفوعات نقدية أو عينية مقابل ما يقومون به من أعمال. وتبلغ نسبة الوظائف الحكومية حوالي 
۳٥ في المائة من إجمالي الوظائف؛ بينما تمثل الوظائف ذات الأجر الثابت بالقطاع الخاص ۲۰ في المائة فقط. وعلى 
العكس من ذلك، يمثل القطاع المنزلي الخاص والمصنف تحت اسم "القطاع الخاص" جزءًا صغيرًا للغاية من اقتصاد 
إقليم كوردستان — العراق وفقًا لما ورد في المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في العراق.۲ وكما هو موضح 
بالشكل (۳-۱)، يقوم القطاع الخاص بإقليم كوردستان — العراق، والذي يتضمن كلاً من الوظائف ذات الأجر الثابت 
بالقطاع الخاص والوظائف الحرة ذات الأجر غير الثابت، بتوظيف عمال أكثر مما يقوم به القطاع الحكومي. وعلى 

الرغم من ذلك، فإن هناك عددًا كبيرًا من الأفراد الذين يعملون لصالح الحكومة بشكل مباشر.
تقدم الجداول (۳-۱) و(۳-۲) و(۳-۳) المهن العشر الأكثر شيوعًا في كلٍ من القطاع الحكومي والخاص وقطاع 
الوظائف الحرة ذات الأجر غير الثابت على التوالي.۳ وقد تم سرد المهن في كل جدول من الجداول بترتيب تنازلي 
على حسب عدد الوظائف الموجودة في كل مهنة. وكما هو موضح في الجدول (۳-۱)، يشغل العاملون بالخدمة المدنية 
مجموعة متنوعة من المهن.٤ تعد المهنة الوحيدة الأكبر هي مهنة مفتشي الشرطة ورجال البوليس السري، والتي تمثل 
نسبة تقارب ۲۱ في المائة من إجمالي وظائف الخدمة المدنية. بينما يشغل عمال الخدمات الوقائية نسبة حوالي ۱٤ بالمئة 

۱  في هذا الشكل، يتم عد كل مهنة مرة واحدة، ومن ثَم فإنه يتم عد الأفراد الذين يعملون في أكثر من وظيفة واحدة أكثر من 

مرة. وسيؤدي التحليل البديل لتوزيع العاملين إلى استنتاجات مشابهة.
۲  يتم تعريف وظائف القطاع العام على أنها الوظائف التي تكون بالمؤسسات المملوكة للدولة. أما الوظائف المنزلية الخاصة 

فهي الوظائف التي يقوم بها الشخص خارج المنزل.
۳  ويتم تصنيف المهن وفقًا للتصنيف الدولي المعياري للمهن.

٤  في إقليم كوردستان — العراق، دائمًا ما يشار إلى العاملين بقطاع الخدمة المدنية باسم موظفي الدولة. ولكننا نستخدم على 

والوظائف  المدنية  الخدمة  موظفي  بصفتهم  الحكومة  موظفي  إلى  ونشير  الدولية  المعيارية  المصطلحات  الدراسة  هذه  مستوى 
الحكومية كوظائف الخدمة المدنية.



۱۲    إستراتيجيات لتنمية القطاع الخاص وإصلاح الخدمة المدنية في إقليم كوردستان — العراق

الشكل (۱-۳)
توزيع الوظائف في إقليم كوردستان — العراق، حسب القطاع

.

RAND MG1117-3.1

الجدول (۱-۳)
توزيع وظائف الخدمة المدنية، حسب المهنة

المهنة
النسبة المئوية 

لوظائف الخدمة المدنية

۲۰٫۸مفتشو الشرطة ورجال البوليس السري

۱۳٫٦عمال الخدمات الوقائية

۱۲٫۱معلمو المرحلة الابتدائية وقبل الابتدائية

٦٫٥الموظفون الإداريون

٥٫۱عمال النظافة وغسل الملابس

٤٫۹مدرسو الثانوية

۲٫٥سائقو المركبات

۲٫۳سعاة البريد وحاملو الحقائب

۲٫۳موظفو المكتبات وخدمات البريد

۱٫۸محترفو النشاط التجاري

۲۸٫۱جميع المهن الأخرىأ

المصدر: بيانات مأخوذة من المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في العراق لعام ۲۰۰۷.

أ- استحوذت جميع الفئات المهنية التي تم تضمينها في هذه المجموعة "جميع المهن الأخرى" 
على أقل من ۱٫۸ في المائة من وظائف الخدمة المدنية.



التوظيف في إقليم كوردستان — العراق    ۱۳

الجدول (۲-۳)
توزيع الوظائف ذات الأجر الثابت بالقطاع الخاص، حسب المهنة

المهنة

النسبة المئوية 
للوظائف ذات الأجر الثابت 

بالقطاع الخاص

۳۳٫۱عمال بناء الهياكل الإنشائية

۱۰٫۳عمال تشطيب الأبنية

٦٫۸سائقو المركبات

٥٫٤سعاة البريد وحاملو الحقائب

۳٫۹عمال خدمات الفندقة والمطاعم

۲٫۷بائعون بالأسواق والمتاجر

۲٫٤ميكانيكيو وفنيو الأجهزة والمعدات

۲٫۳موظفو جذب المشترين والبائعون بالمحلات

۲٫۲حدادون وصانعو أدوات

۲٫۲عمال معالجة الأطعمة

۲۸٫۸جميع المهن الأخرىأ

المصدر: بيانات مأخوذة من المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في العراق لعام ۲۰۰۷.
ملاحظة: لا يصل إجمالي النسب المئوية ۱۰۰ بسبب التقريب.

أ- تستحوذ كل فئة مهنية تم تضمينها في هذه المجموعة "جميع المهن الأخرى" على أقل من ۲ بالمئة 
من الوظائف ذات الأجر الثابت بالقطاع الخاص.

الجدول (۳-۳)
توزيع الوظائف الحرة ذات الأجر غير الثابت، حسب المهنة

المهنة

النسبة المئوية 
للوظائف الحرة ذات الأجر 

غير الثابت

۲٥٫٤بستانيون يتولون التسويق المباشر للمنتجات وزارعو المحاصيل

۱٥٫۲مربو الماشية

۹٫۸سائقو المركبات

۸٫۰موظفو جذب المشترين والبائعون بالمحلات

۷٫۹بائعون بالأسواق والمتاجر

٦٫۱الباعة الجائلون

۲٫٤عمال الزخرفة والمنسوجات

۲٫۱ميكانيكيو وفنيو الأجهزة والمعدات

۲٫۰سماسرة التعاملات التجارية ووكلاء خدمات الأعمال التجارية

۱٫۹عمال بناء الهياكل الإنشائية

۱۹٫٤جميع المهن الأخرىأ

المصدر: بيانات مأخوذة من المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في العراق لعام ۲۰۰۷.
ملاحظة: لا يصل إجمالي النسب المئوية ۱۰۰ بسبب التقريب.

أ- استحوذت جميع الفئات المهنية التي تم تضمينها في هذه المجموعة "جميع المهن الأخرى" على أقل 
من ۱٫۹ في المائة من الوظائف الحرة ذات الأجر غير الثابت.



۱٤    إستراتيجيات لتنمية القطاع الخاص وإصلاح الخدمة المدنية في إقليم كوردستان — العراق

من إجمالي وظائف الخدمة المدنية. كما يحتل معلمو مدارس مرحلة ما قبل الابتدائية أو المرحلة الابتدائية أو الثانوية 
نسبة تبلغ ۱۷ في المائة من وظائف الخدمة المدنية. بينما يشغل الموظفون الإداريون وعمال النظافة وغسل الملابس 
نسبة تزيد قليلاً عن ٥ في المائة من إجمالي وظائف الخدمة المدنية، في حين تُشغل كل مهنة من المهن الأخرى نسبة 

أقل من ۱٫۸ في المائة من إجمالي العاملين بالخدمة المدنية.
على الناحية الأخرى، تسيطر مهن الإنشاء على وظائف القطاع الخاص ذات الأجر الثابت (الجدول ۳-۲)، إذ 
يعمل حوالي ٤٥ في المائة من العمالة كعمال بناء هياكل إنشائية أو عمال تشطيب أبنية. أما الوظائف الحرة ذات الأجر 
غير الثابت (الجدول ۳-۳) فيهيمن عليها العاملون بالزراعة: إذ يشغل حوالي أربعين في المائة من الوظائف الحرة ذات 
الأجر غير الثابت من يعملون في البساتين ويقومون بتسويق منتجاتهم بشكل مباشر إلى جانب زارعي المحاصيل أو 
مربي الماشية. كما توجد بعض المهن الحرة الأخرى الكبيرة نوعًا ما ذات الأجر غير الثابت يشغلها سائقو المركبات 
وبائعو المحال وموظفو جذب المشترين والبائعون بالأسواق والمتاجر، والباعة الجائلون، والتي يشغل كل منها نسبة 

تتراوح من ٥ إلى ۱۰ في المائة من حجم المهن الحرة ذات الأجر غير الثابت.
تشير المقارنة بين الجداول (۳-۱) و(۳-۲) و(۳-۳) إلى وجود تداخل طفيف بين أنواع الوظائف المتوفرة في 
القطاع الحكومي والوظائف المتوفرة في القطاع الخاص. وفي واقع الأمر، تكمن المهن التي تم تضمينها في الفئات 
المهنية العشر الأكبر في قطاع الخدمة المدنية ووظائف القطاع الخاص في مهن سائقي المركبات (الجداول (۱-۳) 
و(۳-۲) و(۳-۳)) وسعاة البريد وحاملي الحقائب (الجدولان (۳-۱) و(۳-۲)). وتمثل هاتان الفئتان المهنيتان ٥ في 
المائة فقط من إجمالي الوظائف بقطاع الخدمة المدنية. ويشير ذلك الأمر ضمنًا إلى أنه إذا لم تتم إعادة تعيين العاملين 
بالخدمة المدنية في مهن تماثل مهنهم الحالية بالقطاع الخاص، فسيكونون بحاجة للبحث عن مهن أخرى بدلاً من المهن 

التي يعملون بها حاليًا.
والحفاظ  العمالة  حجم  تقليص  كوردستان  إقليم  لحكومة  بها  يمكن  التي  السرعة  على  تأثير  الأمر  لهذا  سيكون 
على الاستقرار الاجتماعي في الوقت ذاته، إلى الحد الذي سيؤدي فيه تزايد أعداد العاطلين بشكل كبير إلى زعزعة 
الاستقرار الاجتماعي. فمع وجود قطاع خاص غير متطور، يعد الاعتماد على مصادر خارجية للقيام بالأنشطة التي قد 
يكون تقليص حجم موظفي الحكومة بها مجديًا، هو أفضل السبل الممكنة لتقليص التوظيف بالقطاع الحكومي. وبالرغم 
من أنه لا يمكن الاعتماد على تلك المصادر الخارجية للأبد، فإن ذلك يلقي أيضًا مزيدًا من الضوء على أهمية تنمية 

قطاع خاص قوي.
يسرد الجدول (۳-٤) نسبة العاملين بقطاع الخدمة المدنية حسب القسم الذي يعملون فيه. ولمزيد من التوضيح، 
يتم سرد الأقسام مع ترتيبها تنازليًا حسب نسبة العاملين. وكما هو موضح في الجدول (۳-٤)، تتولى ثلاث وزارات، 
وهي وزارة التربية والتعليم ووزارة البيشمركة (قوات الدفاع الكردية) ووزارة الداخلية، توظيف ٦۰ في المائة من 
والسياحة  البلديات  ووزارة  والاقتصاد  المالية  ووزارة  الصحة  وزارة  تتولى  كما  المدنية.  بالخدمة  العاملين  إجمالي 
ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي توظيف أعداد كبيرة أيضًا. وبشكل إجمالي، تقوم هذه الوزارات السبع بتوظيف 

۸۰ في المائة من إجمالي العاملين بقطاع الخدمة المدنية. 
من المهم ملاحظة أنه ليس بالضرورة وجود مراسلات متبادلة بين تلك الوزارات والمهن المدرجة في الجدول 
(۳-۱). على سبيل المثال، في حين أن وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتوليان توظيف 
جميع المعلمين، فإن هاتين الوزارتين تقومان بتوظيف أصحاب مهن أخرى بخلاف المعلمين. وبالمثل، يتم توظيف 

موظفين إداريين في مجموعة مختلفة من الوزارات.

مقارنة مع دول محددة
يعقد الجدول (۳-٥) مقارنة بين توزيع الوظائف على مستوى القطاعات بإقليم كوردستان — العراق ومجموعة دول 
محددة، من بينها باقي أنحاء العراق.٥ تم فرز الدول، مع ترتيبها ترتيبًا تنازليًا، على حسب النسبة المئوية الإجمالية للعاملين 
بالقطاع الحكومي. وكما يشير الجدول (۳-٥) بوضوح، تزيد نسبة الوظائف في القطاع الحكومي بإقليم كوردستان — 
العراق عنها في أية دولة أخرى من هذه الدول، باستثناء بوتسوانا. تقترب نسبة العاملين بالقطاع الحكومي في كلٍ من 
الدانمارك والنرويج وباقي أنحاء العراق وسوريا من نسبة إقليم كوردستان — العراق. على الرغم من ذلك، فإن نسبة 

تركيز العاملين بالقطاع الحكومي في بقية الدول الأخرى بالمنطقة من بينها الأردن وإيران وتركيا أقل مما هي عليه 

بالشكل  الموجودة  البيانات  نفس  هي   (٥-۳) الجدول  في  الموضحة  البيانات  فإن  العراق،  كوردستان —  بإقليم  يتعلق  فيما    ٥

.(۱-۳)



التوظيف في إقليم كوردستان — العراق    ۱٥

في الإقليم. ومن بين بعض البلدان ذات الأنظمة الاقتصادية التي كانت تدار فيما مضى بواسطة الحكومة (مثل بولندا 
وسلوفينيا وسلوفاكيا)، فإن نسبة التوظيف في الشركات المملوكة للدولة تزيد على ۱۰ في المائة من القوة العاملة، في 
حين يعمل ۷۰ في المائة من الموظفين في القطاع الخاص. على العكس من ذلك، يوجد بدول غرب أوروبا التي تزخر 
بتاريخ حافل من تشغيل وملكية القطاع الخاص (مثل أيرلندا وألمانيا وإسبانيا) ما يزيد على ۸۰ في المائة من الوظائف 

في القطاع الخاص.

الجدول (۳-٤)
التوظيف في حكومة إقليم كوردستان، ۲۰۰۹

النسبة المئويةالقسم

۲٤٫۰وزارة التربية والتعليم

۱۹٫۹وزارة البيشمركة

۱٥٫٤وزارة الداخلية

٦٫۲وزارة الصحة

٦٫۱وزارة المالية والاقتصاد

٥٫۳وزارة البلديات والسياحة

۳٫۱وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

۲٫۹الأمن الإقليمي (أربيل)

۲٫۸الأمن الإقليمي (السليمانية)

۲٫٥وزارة الكهرباء

۲٫۳وزارة الزراعة والموارد المائية

۲٫۳وزارة الأوقاف والشؤون الدينية

۱٫۱وزارة الإعمار والإسكان

۱٫۰وزارة الصناعة والتجارة

۱٫۰وزارة الثقافة والشباب

۱٫۰وزارة النقل والاتصالات

۰٫۸وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

۰٫٤مجلس الوزراء

۰٫٤وزارة العدل

۰٫٤وزارة الموارد الطبيعية

۰٫٤المجالس المحلية والإقليمية والبلدية

۰٫۲وزارة التخطيط

۰٫۲وزارة الشهداء وشؤون المؤنفلين

۰٫۱رئاسة الإقليم

۰٫۱وزارة حقوق الإنسان

۰٫۲جميع الطرق الأخرى

المصدر: وزارة التخطيط.
ملاحظة: لا يصل إجمالي النسب المئوية ۱۰۰ بسبب التقريب.



۱٦    إستراتيجيات لتنمية القطاع الخاص وإصلاح الخدمة المدنية في إقليم كوردستان — العراق

يمثل وجود نسبة كبيرة من الوظائف في القطاع الحكومي في إقليم كوردستان — العراق تحديًا ماليًا في الوقت 
الحالي وفي المستقبل، وذلك لأن هؤلاء العاملين يتقاضون مرتبات وأرباحًا ومعاشات تقاعد في المستقبل. فضلاً عن 
ذلك، يشير ارتفاع عدد العاملين الشباب المنضمين إلى القوة العاملة، إلى جانب تلك التحديات المالية، إلى أنه يجب 
توسيع  كيفية  حول  تحليلاً  التاليان  الفصلان  يقدم  الإطار،  هذا  في  الحكومي.  القطاع  نطاق  خارج  عمل  فرص  إيجاد 

القطاع الخاص بإقليم كوردستان — العراق. 

الجدول (۳-٥)
التوظيف حسب القطاع في إقليم كوردستان — العراق ودول محددة

الحكومة (٪)الدولة
المؤسسات المملوكة 

غير الحكومية (٪)للدولة (٪)

۳۷٫۸٤٫۹٥۷٫۳بوتسوانا

۳٤٫٥۲٫۱٦۳٫٤إقليم كوردستان — العراق

۳۰٫۳۳٫۰٦٦٫۸الدانمارك

۲۹٫۱٤٫۹٦٦٫۱النرويج

باقي أنحاء العراق (باستثناء إقليم 
كوردستان — العراق)

۲۸٫٦۲٫۱٦۹٫۳

۷۲٫۱—۲۷٫۹سوريا

۲۱٫۸۹٫۹٦۸٫٤الأردن

۸۱٫٥—۱۸٫٥إيران

۱۸٫۰۱۰٫۲۷۱٫۸سلوفينيا

۱٥٫٦۲٫۰۸۲٫٥أيرلندا

۸٦٫۱—۱۳٫۹تركيا

۱۳٫٤۰٫۸۸٥٫۷إسبانيا

۱۳٫۲۱۰٫۸۷٦٫۰سلوفاكيا

۱۲٫۸٦٫٦۸۰٫٦جمهورية التشيك

۱۱٫۹۱٤٫٤۷۳٫۷بولندا

۱۰٫۷۱٫٤۸۷٫۹المكسيك

۱۰٫۲٤٫۱۸٥٫۷ألمانيا

۸٫۹۱۳٫۷۷۷٫٥اليونان

المصادر: تم الحصول على البيانات الخاصة بالعراق من المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في العراق لعام ۲۰۰۷، أما البيانات 
الخاصة بالبلدان الأخرى فتم الحصول عليها من منظمة العمل الدولية لعام ۲۰۰۷. 

ملاحظة: يتم فرز الدول والأقاليم في الجدول وفقًا لترتيب تنازلي على حسب النسبة المئوية الإجمالية للعاملين في القطاع الحكومي. 
لا يصل إجمالي بعض النسب المئوية ۱۰۰ بسبب التقريب.
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الفصل الرابع

تعزيز تنمية القطاع الخاص: الاستفادة من الاستثمارات الخاصة وإصلاح البيئة التمكينية

كوردستان  إقليم  حكومة  في  المدنية  الخدمة  حجم  تقليل  إلى  ترمي  إستراتيجية  مبادئ  وتعرض  الدراسة  هذه  تتناول 
وإعادة توازن الاقتصاد بعيدًا عن القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص. والطريق الوحيد لتحقيق هذا الهدف هو تعزيز 
تنمية القطاع الخاص. حتى لو لم تقم حكومة إقليم كوردستان بإجراء أية تغييرات على الطريقة التي تدير بها الخدمة 
المدنية، فإن النمو السريع الذي يشهده القطاع الخاص من شأنه أن يحدث إعادة توازن للاقتصاد بعيدًا عن الحكومة. 
وعلى الرغم من ذلك، يمكن لتعزيز تنمية القطاع الخاص أيضًا أن يكون له تأثير مباشر على الحجم الأساسي للقطاع 
الحكومي عن طريق توفير الفرص الموسعة في القطاع الخاص والتي من شأنها اجتذاب بعض العاملين في الخدمة 
المدنية نظرًا لأن هذه هي الوظائف التي يرغب هؤلاء العاملون في العمل بها. وبقدر ما تتبع حكومة إقليم كوردستان 
توصياتنا بشأن تنمية القطاع الخاص، بقدر ما سيؤدي هذا إلى بعض صور الحد من العمل في الخدمة المدنية. وهذا من 
شأنه أيضًا أن يُحد من النمو المستقبلي للخدمة المدنية حيث إن الموجات القادمة من المنضمين حديثًا إلى سوق العمل 

سيجدون الفرص الجديدة التي لم توجد من قبل في القطاع الخاص.
هناك ميزتان رئيسيتان ترتبطان بهذه الإستراتيجية. الميزة الأولى، أن عمليات الفصل من الخدمة المدنية ستكون 
طوعًا بشكلٍ تام. وهذا سيقلل بدوره النتائج السياسية المحتملة المتعلقة بترك العمل دون الرغبة في ذلك. والثانية، تتمثل 
في أن التكاليف المالية لهذه الإستراتيجية منخفضة نسبيًا في ضوء النفقات المالية المباشرة التي يتم إنفاقها من قِبل 
الحكومة. وهذه التكاليف قاصرة على تكلفة تنفيذ توصياتنا بشأن تنمية القطاع الخاص؛ حيث إن أي عملية فصل من 

الخدمة المدنية ستكون طواعية بشكلٍ تام، ولن تكون الحوافز المالية الإضافية ضرورية.
الفعل  رد  أن  هو  الأول،  العيب  الإستراتيجية.  لهذه  رئيسية  عيوب  ثلاثة  فهناك  المزايا،  هذه  من  الرغم  وعلى 
الحقيقي للعاملين في الخدمة المدنية على هذه الفرص الموسعة غير معروف. ببساطة، لأنه لا تتوفر لدينا بيانات لتقدير 
عدد العاملين في الخدمة المدنية، إن وجدوا، الذين سيغادرون إلى القطاع الخاص طواعية إذا أتيح المزيد من الوظائف. 
العيب الثاني، هو أن هذه الإستراتيجية ستستغرق سنوات لإيجاد قطاع خاص نشط قابل للتطوير في إقليم كوردستان — 
العراق، و، حتى عند حدوث هذه الحالات من الفصل من الخدمة، سيكون الأثر المالي للحفاظ على رواتب كبيرة للعاملين 
في الخدمة المدنية كبيرًا. أخيرًا، قد تتمخض هذه الإستراتيجية عما يُعرف باسم سوء الاختيار، وهي ظاهرة تحدث عندما 
يقوم باتخاذ إجراء ما أشخاص ليسوا هم الأشخاص الذين يأمل واضعو السياسة أن يقوموا باتخاذ هذا الإجراء؛ وفي هذه 

الحالة، سيحدث سوء الاختيار إذا ما غادر أفضل العاملين في الخدمة المدنية للعمل في القطاع الخاص.۱

۱  على مدار هذه الدراسة، سوف تُثار مسألة سوء الاختيار بشكل متكرر. وفي إطار نقاشنا، يحدث سوء الاختيار عندما يمتلك 

عامل الخدمة المدنية معلومات بشأن توقعات سوق العمل أكثر من تلك التي تمتلكها الحكومة. ومع غياب أي خطوات لمواجهة 
ذلك، سوف يؤدي سوء الاختيار إلى أن يترك العاملون بالخدمة المدنية عملهم نظرًا لامتلاكهم توقعات أفضل تتعلق بالعمل في 
القطاع الخاص، في حين يبقى هؤلاء الذين يمتلكون التوقعات الأسوأ. وعلى الرغم من ذلك، سوف تفضل الحكومة أن يغادر 
الموظفون الأقل إنتاجًا. وإذا ما تم ربط فرص الحصول على وظائف بالقطاع الخاص بإنتاجية العمل في الخدمة المدنية، فسيكون 

الأكثر احتمالاً لترك العمل في الخدمة المدنية هم أولئك الذين ترغب الحكومة في بقائهم تحديدًا.
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الذاتي،  والعمل  المشروعات  تنظيم  على  التركيز  مع  المحلي،  الاستثمار  فوائد  سنناقش  الفصل،  هذا  في 
على  وأثره  العمل  مناخ  بدراسة  سنقوم  ذلك،  بعد  الخاص.  القطاع  لتنمية   (FDI) المباشرة  الأجنبية  والاستثمارات 
الاستثمار المحلي والأجنبي. وفي الفصل التالي، سنراجع الاستعانة بمصادر خارجية حكومية والخصخصة كوسائل 

لتعزيز القطاع الخاص. ونختم كل فصل بتوصيات معينة تتعلق بالسياسة.

تنظيم المشروعات

يقع تشجيع الشركات المحلية عن طريق تنظيم المشروعات موقع القلب من النمو الاقتصادي والتنمية وخلق فرص 
 ،۲۰۰۸ ،Gutierrez) "العمل. هناك "مستويات متعددة لتفسير المعنى المقصود من مصطلح تنظيم المشروعات
إضافة  أو  الشركات  أو "تكوين  الصغيرة"،  إلى "الشركات  المثال،  سبيل  على  المصطلح،  يشير  فقد   .(۲۳٥ صفحة 
مشروعات جديدة إلى الاقتصاد"، مما يستلزم "التطوير (بدلاً من التقليد والمحاكاة)"، وينتج عنه زيادة في "ثروة أية 
أمة أو منطقة" (Gutierrez، 2008). ونحن نشير إلى مزيج من كل هذه الفوارق الدقيقة في المعنى. فنشاط المشاريع 
قد ينبع من الشركات المحلية أو الشركات الخاضعة لاستثمار أجنبي، وإن كنا في هذا القسم نلقي بمزيد من الضوء 

على الشركات المحلية.
على الرغم من أن دراسة العلاقة بين الشركات القائمة على المشروعات والنمو جديدة نسبيًا، فهناك دليل قوي 
على أن أكثر مسارات النمو سرعة وثباتًا يتضمن رجال الأعمال والشركات التجارية التي تطرح منتجات وخدمات 
جديدة أو تستخدم وسائل حديثة (Baumol, Litan, and Schramm, 2007). فرجال الأعمال يساهمون في النمو 
الاقتصادي عن طريق خلق صناعات جديدة، وزيادة معدل الإنتاجية من خلال المنافسة، وتحديد التقنيات الجديدة القابلة 
 U.S. Small Business Administration, 2011;) للتطبيق، والعمل بكفاءة وبشكلٍ مكثف، وخلق فرص عمل
OECD, 2006; Haltiwanger, Jarmin, and Miranda, 2010). وفي الحقيقة، يشير هذا الدليل إلى أن البلدان 
النامية تستطيع الاستفادة من عملية تنظيم المشروعات سواء عن طريق اقتراض التقنية من الخارج، مثلما يحدث من 

خلال الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن خلال الأنشطة المبتكرة للشركات المحلية.
 قامت لجنة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإصدار تقرير بشأن القطاع الخاص والتنمية (۲۰۰٤) يحدد ثلاث 
عقبات في طريق نمو القطاع الخاص. تتمثل العقبة الأولى في انتشار العمل الحر غير الرسمي على نطاق واسع، 
خصوصًا بالنسبة للمؤسسات الصغيرة — الشركات التي تعمل خارج نطاق القوانين واللوائح القياسية، مثل تلك التي 
تعمل بدون تسجيل أو لا تقوم بعمل مدفوعات المعاش التقاعدي. وتتمثل العقبة الثانية في غياب تكافؤ الفرص بالنسبة 
للشركات صغيرة ومتوسطة الحجم بسبب القيود المفروضة على دخول السوق، وعدم الحصول على التمويل، وضعف 
البيئة المؤسسية التي تعطي مزايا لكبرى الشركات التي تتواجد بالفعل في السوق. أخيرًا، يوضح التقرير أن عدم وجود 

ضغوط تنافسية على الشركات الكبيرة يمثل عائقًا أمام النمو.
العام  والقطاعين  حدة  على  والخاص  حدة  على  العام  القطاع  ميادين  في  إجراءات  ستة  أيضًا  التقرير  يقترح 

والخاص جنبًا إلى جنب والتي من شأنها تشجيع تنظيم المشروعات وتنمية القطاع الخاص:

إصلاح اللوائح وتعزيز سيادة القانون.• 
إضفاء الطابع الرسمي على الاقتصاد.• 
إشراك القطاع الخاص في عملية وضع السياسات.• 
تسهيل الوصول إلى خيارات تمويل أوسع.• 
دعم تنمية المهارات والمعرفة.• 
تحسين تقديم الخدمات الأساسية، لا سيما الطاقة والمياه.• 
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بناءً على المؤسسات والحوافز الحالية، يمكن توجيه تنظيم المشروعات في بعض الأحيان صوب أنشطة غير 
إنتاجية، مثل قضاء وقت في الضغط على الحكومة للحصول على امتيازات خاصة، أو حتى المشاركة في أنشطة 
مدمرة اجتماعيًا، مثل المشاركة في الجريمة المنظمة (Baumol, 1990; Sautet, 2005). وبالتالي، من الأهمية 
بمكان ضمان مشاركة الشركات في أنشطة بناءة ومفيدة على الصعيد الاجتماعي. وتتمثل الوسيلة الرئيسية لتحقيق هذا 

الهدف في تقليل التكلفة النسبية للمشاركة في المشاريع النافعة اجتماعيًا. 
ومن المظاهر الهامة لتمكين تنظيم المشروعات هو تعبيد الطريق أمام الشركات الجديدة لتأسيس نفسها رسميًا 
من خلال التسجيل مع الكيانات الحكومية المناسبة. تُظهر العديد من الدراسات أن خفض تكلفة تسجيل الشركات الجديدة 
 Klapper, Laeven, and) المشروعات تنظيم  على  ويشجع  الجديدة  الشركات  دخول  من معدل  كبير  بشكل  يزيد 
Rajan, 2006; Mullainathan and Schnabl, 2010). ويقلل تبسيط الإجراءات في الوقت ذاته من إمكانية 

عدم انتظام الدفعات.
هناك مظهر آخر من مظاهر تمكين تنظيم المشروعات هو التأكد من قدرة رجال الأعمال على حصد الجوائز 
والمكافآت لتفوق أنشطتهم. والتدابير في ذلك مماثلة لتلك المذكورة سابقًا وتشمل تأمين حقوق الملكية، وسيادة القانون، 
وإنفاذ العقود المتوقعة، وفرض الضرائب على مستوى معقول، وتوفير بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي. لا توجد أي من هذه 
التدابير تحت سيطرة حكومة إقليم كوردستان. وعلى وجه الخصوص، تمتلك حكومة إقليم كوردستان سيطرة ضئيلة على 
بيئة الاقتصاد الكلي، حيث لا سيطرة لها على الموارد المالية ولها فقط سلطة متواضعة لفرض الضرائب. وعلى الرغم 

من ذلك، سيكون لها دور قوي في المظاهر الأخرى، مثل تأمين حقوق الملكية وسيادة القانون وضمان إنفاذ العقود.
أخيرًا، يمكن للشركات المحلية الجديدة والتوسع في الشركات المحلية الموجودة حاليًا أن تساعد في تحسين البيئة 
الإنتاجية  الاستثمارات  تعزيز  إلى  الرامية  الاقتصادية  السياسات  أن  في  الدراسات  معظم  وتتفق  الأجنبي.  للاستثمار 
المحلية تتشابه مع السياسات الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. في واقع الأمر، قد يؤثر وجود بيئة عمل 
محلية ضعيفة سلبًا على الاستثمارات الأجنبية المباشرة عن طريق الحد من توفر الخدمات التجارية التي تحتاج إليها 

.(Tornell, Westermann, and Trigueros, 2004) كل الشركات، على الصعيد الأجنبي والمحلي

الاستثمار الأجنبي المباشر والتوظيف في القطاع الخاص في إقليم كوردستان — العراق

من حيث المبدأ، يعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر مصدر جذب للبلد المضيف لأسباب عدة.۲ أولاً، لأنه يجلب المزيد من 
رؤوس الأموال، والتي كثيرًا ما تفتقر إليها البلدان ذات النظام المالي الأقل نموًا. يؤدي نقص رأس المال إلى ارتفاع 
معدلات الفائدة أو انخفاض فرص الحصول على الائتمان، مما يعوق الاستثمارات بالنسبة للمشاريع التي تتسم بارتفاع 
معدلات المخاطر المعدلة للعائد أكثر مما يكون عليه الحال مع توفر الائتمان بشكل أكبر، ويدفع إلى مشاريع أخرى 

أقل ربحية ولكن ربما لا تزال مفيدة. 
ثانيًا، يمكن للاستثمارات الأجنبية المباشرة أن توفر تقنيات أفضل ووسائل وممارسات إدارية جديدة، فضلاً عن 
الأنشطة الجديدة تمامًا. ثم هناك اتجاه إلى تبني هذه التكنولوجيات والتقنيات من قبل الموردين والمنافسين المحليين، مما 
يخلق التداعيات التي غالبًا ما تُستخدم بغرض تبرير تدخلات السياسة العامة التي تشجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
أخيرًا، وعلى نحو يرتبط إلى حد كبير بالعاملين المذكورين أعلاه، يمكن للاستثمارات الأجنبية المباشرة زيادة خلق 
فرص عمل في القطاع الخاص. في الحقيقة، يكمن أحد أسباب شروع البلدان الغنية برأس المال في الاستثمار الأجنبي 

المباشر في الاقتصاديات الناشئة في الحصول على الموارد، مثل العمالة (بالإضافة إلى الموارد الطبيعية والأسواق).

۲  توجد مؤلفات كثيرة حول فوائد وتكاليف الاستثمار الأجنبي المباشر، ولا يزال البحث جاريًا. ويمكن العثور على ملخص شامل 

 Navaretti (۲۰۰۷). وهناك مساهمة ثانية قيمة متمثلة في الفصلين السابع والثامن من Caves في الفصل التاسع من المؤلَّف
 .(۲۰۰٤) and Venables
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نتيجة لذلك، هناك العديد من البلدان التي تنظر إلى الاستثمار الأجنبي المباشر على أنه أداة مهمة للمساهمة في 
التنمية الاقتصادية وتقدم التحديث التكنولوجي. وهناك الآن العديد من البلدان التي تنافس بضراوة لجذب الاستثمارات 
الأجنبية عن طريق إنشاء وكالات ترويج الاستثمار، والشروع في الحملات الإعلانية، والإغداق على المستثمرين 

بالإعانات والإعفاءات الضريبية. 
على الرغم من ذلك، توضح المؤلفات المنشورة في هذا الإطار أن الفوائد التي يجنيها بلد ما من وراء الاستثمار 
الأجنبي المباشر بمنأى عن التوحد ولا تحدث تلقائيًا. على سبيل المثال، لم يجد الباحثون ثمة علاقة عامة بين حجم تدفق 
 Moran, Graham, and BlomstrÖm,) الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبين معدل النمو الاقتصادي في بلد ما
الإنتاجية  من  كلٍ  في  يساهم  المباشر  الأجنبي  الاستثمار  أن  الدراسات  معظم  تُظهر  ذلك،  من  الرغم  على   .(2005
ونمو الدخل بنطاق يتجاوز ما قد يساهم به الاستثمار المحلي عادة، حتى في حالة صعوبة تقييم مدى حجم هذا الأثر 
(OECD, 2002). علاوة على ذلك، في البلدان الأقل نموًا، يبدو وجود أثر أقل إلى حد ما للاستثمار الأجنبي المباشر 

على النمو. 
إن حكومة إقليم كوردستان على وعي تام بالفوائد المحتملة من الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه للداخل، وبالتالي 
تفتح الباب على مصراعيه للمستثمرين الأجانب. يسمح قانون الاستثمار (القانون رقم ٤ لعام ۲۰۰٦) في إقليم كوردستان 
قدرة  إلى  ويُنظر  الجمركية.۳  غير  والرسوم  الضرائب  من  ويعفيهم  الأراضي  بامتلاك  الأجانب  للمستثمرين  العراق   —
.("Iraq’s Economy," 2007) الشركات الأجنبية على امتلاك الأراضي في منطقة الشرق الأوسط باعتبارها شيئًا فريدًا
لقد تمخضت السياسات التي تبنتها حكومة إقليم كوردستان عن مستويات عالية من الاستثمار الخارجي المعلن 
والموجه للداخل. ففي الفترة من ۱ أغسطس ۲۰۰٦ وحتى ۱۰ يوليو ۲۰۱۱، منحت هيئة إستثمار إقليم كوردستان 
تراخيص لعدد ۲۲ مشروعًا باستثمارات أجنبية خالصة بإجمالي رأس مال مشروعات معلن يقارب ۲٫۳ مليار دولار 
أمريكي و۱۸ مشروعًا مشتركًا مع مستثمرين أجانب ومحليين ورأس مال مشروعات معلن يقارب ۷۰۰ مليون دولار 
محليًا  مشروعًا   ۲۸۳ لعدد  تراخيص  بمنح  أيضًا  المجلس  وقام   ٤.(۲۰۱۱ كوردستان،  إقليم  إستثمار  (هيئة  أمريكي 
خالصًا برأس مال مشروع معلن قدره ۱۲٫۷ مليار دولار في الفترة من ۱ أغسطس ۲۰۰٦ وحتى ۱۰ يوليو ۲۰۱۱. 
نسبة  المشتركة  المشروعات  مال  ورأس  الخالص  الأجنبي  المال  رأس  شكل  هذا،  المعلن  المشروع  مال  رأس  ومن 

۱۸٫۸ في المائة من كل رأس مال المشروع المرخّص. 
عدد  من  بكثير  أكبر  العراق  كوردستان —  إقليم  في  الأجانب  المستثمرين  عدد  أن  الإخبارية  التقارير  توضح 
المستثمرين الذين حصلوا على ترخيص من خلال مجلس الاستثمار. ولا يمثل الحصول على مثل هذا الترخيص ضرورة 
للاستثمار في إقليم كوردستان — العراق. ففي مطلع شهر يوليو ۲۰۱۱، نقلاً عن بيانات من مديرية تسجيل الشركات في 
إقليم كوردستان التابعة لوزارة التجارة والصناعة، أفادت وكالة كوردستان للأنباء (AK News) أن عدد ۱٦۰۲ شركة 
أجنبية صار لها فروع في إقليم كوردستان — العراق، ارتفاعًا من ۱۰۲۷ في يناير ۲۰۱۰. أيضًا في يوليو ۲۰۱۱، كان 

 .(Hasan, 2011) هناك ۱۰۱۰۰ شركة محلية
هناك عدد قليل من القضايا المتبقية تحتاج إلى علاج إذا ما أردنا إيجاد تأثير إيجابي للاستثمار الأجنبي على 
المنطقة. الأولى، يمنح قانون الاستثمار إعفاءات ضريبية سخية للغاية للمستثمرين في إقليم كوردستان — العراق. وقد 
تكون هذه الحوافز فعالة في جذب الاستثمارات الأجنبية وقد تبدو كذلك ضرورية لجذب تلك الاستثمارات في المقام 
الأول. وعلى الرغم من ذلك، ينبغي على حكومة إقليم كوردستان أن تقوم باستمرار بتقييم الحوافز لضمان أنها لا 
تنطوي على آثار سلبية وغير مقصودة، مثل الحد من المنافسة عن طريق تفضيل بعض أنواع الشركات، وينبغي أن 

تكون مستعدة لتغيير هذه الأحكام إذا اقتضت الظروف ذلك.
الثانية، هي أن المستثمرين الأجانب عادة ما يقومون بتوظيف عمالة أجنبية. وهؤلاء العاملون الأجانب قد يكون لهم 
دور كبير في إيجاد حلول سريعة وسهلة للمشكلات ذات الصلة بتوفير العمالة المناسبة في إقليم كوردستان — العراق، 
ولكن، حسب مسؤولي ومستثمري حكومة إقليم كوردستان الذين تحدثنا إليهم، عادة ما يقوم هؤلاء العاملون بادخار 
وتحويل نسبة كبيرة من إيراداتهم إلى أوطانهم. وهذا يُحد من التأثير المضاعف للاستثمار الأجنبي، عن طريق الحد 
من إنفاق العمال الأجانب في إقليم كوردستان — العراق، على اقتصاد الإقليم وعلى تدريب اليد العاملة المحلية من قِبل 

۳  انظر المواد ٤ و٥ من قانون الاستثمار في إقليم كوردستان، ويمكن العثور على ترجمة إنجليزية لها على موقع الويب الخاص 

بهيئة إستثمار إقليم كوردستان (حكومة إقليم كوردستان، ۲۰۰٦).
٤  هيئة إستثمار إقليم كوردستان هو هيئة حكومية بدأت في ۲۰۰٦ لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في إقليم كوردستان — 

العراق؛ ويتقلد رئيسه منصبًا وزاريًا.
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الشركات الأجنبية. ويمثل الموظفون المحليون الذين يعملون لدى الشركات الأجنبية واحدة من القنوات التي يمكن من 
 .(OECD, 2002) خلالها نشر المهارة والتكنولوجيا في قطاع العمل المحلي (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
وبالتالي، فإن توفير المزيد من العمالة الأجنبية المناسبة لا يزيل، بأي حالٍ من الأحوال، المهمة الصعبة التي تتمثل في 

تنمية مهارات القوة العاملة المحلية وخلق حوافز مناسبة للتوظيف في القطاع الخاص.
الثالثة، حسبما ورد في الشكل (٤-۱)، من بين المشروعات التي قام مجلس الاستثمار باعتمادها، كان معظم 
الاستثمارات الأجنبية والأخرى في المشروعات المشتركة في إقليم كوردستان — العراق في القطاعات غير التجارية 
ـــــ الإسكان والتمويل والتعليم ــــــ بنسبة تقدر بحوالي ٤٦ في المائة في قطاع الإسكان فقط. وقد تمت حماية هذه 
القطاعات من المنافسة في الأسواق العالمية. وفي واقع الأمر، كانت فقط نسبة ۲٫۲ بالمائة من كل رأس مال المشروعات 
التي قام مجلس الاستثمار باعتمادها من المستثمرين الأجانب ومستثمري المشروعات المشتركة في الصناعة. كما هو 
الحال مع المستثمرين الأجانب، حصد قطاع الإسكان نسبة ٤٦٫٥ في المائة من كل رأس مال المشروعات التي قام 
مجلس الاستثمار باعتمادها من المستثمرين المحليين، بينما حصل قطاع الصناعة على نسبة ۲۳٫۱ في المائة. ومن 
المرجح أن يستفيد اقتصاد إقليم كوردستان — العراق من الاستثمار في القطاعات غير التجارية، ولكنه قد يجني أيضًا 
فوائد كبيرة من باقي القطاعات، خصوصًا الاستثمارات التي تهدف إلى خدمة الأسواق الدولية. ومن المحتمل وجود 
مجموعة من الأسباب التي تكمن وراء عدم جذب إقليم كوردستان — العراق للاستثمارات الأجنبية الموجهة للتصدير 
والاستثمارات التي تنافس البضائع التجارية، مثل قواعد التجارة الخارجية الصعبة، والتكاليف الباهظة المفروضة على 
النقل إلى الأسواق العالمية، وضعف إنتاجية العمالة. وهذا النموذج للاستثمار الأجنبي يرى أن التدخلات في السياسة 

ذات الصلة بالتجارة أو بأسواق العمالة قد تكون مفيدة.
في الوقت الذي يمكن للاستثمارات التي تهدف بشكلٍ كبير إلى خدمة السوق المضيف أن يكون لها تأثير اقتصادي 
إيجابي، على الأقل على المدى القريب، فإن التأثير على المدى البعيد على التوظيف يعد مختلطًا (انظر على سبيل 
المثال، McKinsey Global Institute, 2003). وهذا مناسب على الخصوص في إقليم كوردستان — العراق، 
حيث تتركز معظم الاستثمارات الأجنبية في مجال توفير خدمات الإنشاءات، والتي لا ينتج عنها الوجود طويل المدى 

للشركات الأجنبية أو جيل من العاملين على المدى البعيد. 

الشكل (٤-۱)
رأس مال المشروع المشترك والأجنبي، حسب القطاع، من أغسطس ۲۰۰٦ إلى يوليو ۲۰۱۱

.
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۲۲    إستراتيجيات لتنمية القطاع الخاص وإصلاح الخدمة المدنية في إقليم كوردستان — العراق

الاقتصاد  في  الكامنة  والضعف  القوة  نقاط  من  كلٍ  تعظيم  المباشر  الأجنبي  للاستثمار  يمكن  أعم،  وبصورة 
الصلة  ذات  السياسات  إلى  النظر  يتعذر  أخرى،  وبعبارة   .(۲۰۰۲ والتنمية،  الاقتصادي  التعاون  (منظمة  المضيف 
بالاستثمار الأجنبي المباشر على أنها بمعزل عن تلك التي تحكم العمل بشكلٍ عام. وكما سنناقش في القسم التالي، بينما 
تمتلك حكومة إقليم كوردستان العديد من السياسات الملائمة للعمل التي وضعت في موضعها الصحيح، يعد من الأهمية 

بمكان العمل على إجراء مزيد من التحسين في مناخ العمل في إقليم كوردستان — العراق.

  القضايا الرئيسية لمناخ العمل في إقليم كوردستان — العراق

في إطار هذه الخلفية، نتحول الآن إلى العمل الحالي ومناخ الاستثمار في إقليم كوردستان — العراق. يقترح تحليلنا 
أن إقليم كوردستان — العراق يمتلك عددًا من الخصائص المميزة التي تجعله حاليًا بيئة عمل مفضلة بشكلٍ أكبر من 
بقية مناطق العراق. فالأمن هو الأفضل بشكل ليس له حدود من أي مكان آخر في البلاد، وغالبًا ما تكون هذه واحدة 
من المزايا التي يتم الاستشهاد بها على النحو الأكبر. غالبًا ما يُنظر إلى قانون الاستثمار (القانون رقم ٤ لعام ۲۰۰٦؛ 
انظر حكومة إقليم كوردستان، ۲۰۰٦) على أنه يفوق نظيره في بقية مناطق العراق، خصوصًا لأنه يسمح للمستثمرين 
الأجانب بتملك الأراضي.٥ على الرغم من ذلك، هناك خصائص أخرى إيجابية، مثل الحوافز الضريبية التي توفرها 
 Rajul A’māl ‘Irāqī: Sharikāt Khalījīyya Tataţala’ lil ‘Iraq") المستثمرين  لكل  كوردستان  إقليم  حكومة 
Lakin Qānūn al-Istithmār Yu’wiquha" ["رجل أعمال عراقي يقول: تتطلع الشركات الخليجية للاستثمار في 
 Mustathmir Yadwu’ ila al-Ifāda min Tajribat" العراق غير أن قانون الاستثمار يعوقهم عن ذلك"]، ۲۰۰۹؛
Kurdistān" ["مستثمر عراقي يدعو إلى الاستفادة من التجربة في إقليم كوردستان"]، ۲۰۰۹). بالإضافة إلى ذلك، 
عمومًا ما تعتبر البنية التحتية، مثل الطرق والكهرباء، الأفضل في إقليم كوردستان — العراق أكثر من سائر أقاليم 
العراق ككل. فعمليات تحسين الكهرباء، على وجه الخصوص، جديرة بالملاحظة، بالإضافة إلى تحسين توفير الكهرباء 
بشكلٍ كبير في خريف ۲۰۰۸ (وزارة الخارجية الأمريكية، ۲۰۱۰). وقد جعلت هذه الخصائص من إقليم كوردستان — 
العراق قاعدة رائعة لتنفيذ العمليات التشغيلية في بقية مناطق العراق (الشركة البريطانية للتجارة والاستثمار، ۲۰۱۰).

على الرغم من امتلاك إقليم كوردستان — العراق حاليًا لهذه المزايا والخصائص، فإنه ليس من المضمون أن 
يكون هذا هو الحال دائمًا. وبالتالي، سيكون من الضروري المضي قدمًا مع سائر الخطوط إذا ما كانت حكومة إقليم 
كوردستان ترغب في الحفاظ على بيئة عمل ملائمة بشكلٍ أكبر من تلك الموجودة في سائر مناطق العراق. وسيكون 
هذا ضروريًا كذلك إذا ما كانت حكومة إقليم كوردستان ترغب في إنجاز هدفها الواعد صوب تنمية بعيدة المدى وجيل 
أكثر امتدادًا من الموظفين: الحفاظ على بيئة عمل أكثر ملاءمة من تلك الموجودة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

على الرغم من الخصائص الإيجابية التي يتمتع بها إقليم كوردستان — العراق، فهناك عدد من العيوب الهامة 
الخاصة ببيئة العمل، يمكن تغيير البعض منها ويتعذر تغيير الباقي. والعقبة الكؤود من بين هذه العقبات هي أن إقليم 
كوردستان — العراق غير ساحلي، ولا توجد به موانئ بحرية وبه فقط القليل من موانئ الدخول. ومع ذلك، يمكن 
الحد من هذه المشكلة إلى حد ما عن طريق استخدام خطوط ربط جوي جيدة، والاستفادة الجيدة من الحدود، وإنشاء 
طرق ربط جيدة تؤدي إلى الموانئ البحرية في تركيا أو بقية مناطق العراق. ويعد مطار أربيل الدولي الجديد مثالاً 
جيدًا على كيفية الاستخدام الأفضل للبنية التحتية في التغلب على الحواجز الجغرافية. ويتمثل العائق الثاني في أن إقليم 
كوردستان — العراق عبارة عن سوق صغيرة يسكنه عدد سكان يتراوح بين ٤ و٥ ملايين نسمة. ويمكن أيضًا التغلب 
على هذا العائق من خلال زيادة الانفتاح على الاقتصاد العالمي، وكذلك النظر إلى العراق ككل على أنه سوق محتملة.

يوجد عدد من العوائق الهامة الأخرى التي قد تستغرق وقتًا للتغلب عليها، ولكن يمكن معالجتها بنجاح. العائق 
الأول هو أن البيئة القانونية لا تزال غير مستقرة، بالإضافة إلى عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بتطبيق قوانين وإجراءات 
المتقادمة  القوانين  بعض  ومع  العراق  كوردستان —  إقليم  وقوانين  إجراءات  مقابل  في  المركزية  العراقية  الحكومة 
أو التي تضر بمصلحة تأسيس الشركات. علاوة على ذلك، يبدو أن بعض القوانين، مثل قوانين العمل والمعاشات، 

٥  قامت الحكومة الوطنية بالعراق في أواخر عام ۲۰۰۹ بتعديل قانون الاستثمار الخاص بها لتسمح بتملك الأرض من قبل 

الأجانب. وفيما يبدو أن هذه الشروط لا تزال غير سخية كتلك الموجودة في قانون إقليم كوردستان — العراق للاستثمار.
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غير مفعلة كما ينبغي. إضافة إلى ما سبق، فإن العراق لا تقع ضمن الدول الموقعة على اتفاقية نيويورك بشأن قرارات 
التحكيم الأجنبية، مما يعني أن الشركات الدولية لن تلجأ إلى المحافل التي تحظى بالقبول الأكبر للتحكيم الدولي. وعلى 
الرغم من وجود محافل أخرى مقبولة للتحكيم الدولي، فلا يقع أي منها موقع التفعيل فيما يتعلق بالاستثمار في إقليم 

كوردستان — العراق.
إلى  الطريق  يجدوا  أن  الأجانب  المستثمرين  بإمكان  المناسب،  المشروع  اختيار  عند  أنه،  يبدو  الثاني،  العائق 
إقليم كوردستان — العراق خاليًا من أي عقبات إلى حدٍ كبير. وعلى الرغم من ذلك، تبدو بيئة تأسيس شركات محلية 
جديدة وصغيرة من الصعوبة بمكان من خلال عدد من الأبعاد، بما في ذلك التمويل، وامتلاك الأراضي، والحصول 
على التصاريح والتراخيص، ومساعدة الحكومة في حل مثل هذه المشكلات. يمكن أن يكون عدم وجود نشاط تنظيمي 
للمشروعات أو حوافز بمثابة عائق أمام تنمية إقليم كوردستان — العراق، حيث إنه على الرغم من الميزات التي 
تقدمها الاستثمارات الأجنبية الكبيرة، على نحو ما تمت الإشارة إليه من قبل، فإن عملية تكوين رأس مال محلي تُعد 

غاية في الأهمية أيضًا لتحقيق النمو بعيد المدى.
إقليم  في  العمل  مناخ  مظاهر  بعض  ثم  الخاص  القطاع  تنمية  في  للحكومة  العام  الدور  اللاحقة  الأقسام  تناقش 

كوردستان — العراق، بما في ذلك
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ملكية الأراضي• 
المرافق والبنية التحتية• 
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إجراءات تأسيس الشركات• 
السياسات التجارية• 
الوصول إلى معلومات العمل والشركات• 
قدرة الحكومة والمشاركة في النجاح.• 

دور الحكومة في إيجاد مناخ عمل ملائم
في واقع الأمر، يظل الدور الذي ينبغي على الحكومات أن تلعبه في تنمية القطاع الخاص، وفي واقع الأمر، الاقتصاد 
ككل يمثل المحور الأساسي الذي تدور حوله العديد من مناقشات واضعي السياسات. وتبقى مسألة واحدة وهي مستوى 
المشاركة. فمن ناحية، هناك وجهة نظر تقول بضرورة أن تلعب الحكومات دورًا نشطًا في تنسيق تحركات القطاع 
الخاص. ومن ناحية أخرى هناك وجهة نظر تقول إنه ينبغي على الحكومة، بعيدًا عن وضع القواعد وإنفاذها، مثل 
اللوائح الضرورية لتنظيم عمل الشركات وحماية حقوق الملكيات، اتخاذ نهج عدم التدخل لتنمية القطاع الخاص. وبين 
طرفي النقيض هذين توجد سلسلة متصلة من وجهات النظر حول كيفية المشاركة الفعالة للحكومة في الاقتصاد. وثمة 
قضية ثانية وهي سرعة عمليات الإصلاح. تعتقد بعض الحكومات أنها يجب عليها أن تكون، في المراحل الأولى من 
أي عملية لتنمية الاقتصاد، أكثر حزمًا في السيطرة وينبغي أن تسمح تدريجيًا للقطاع الخاص باتخاذ دور أكثر فعالية 
أثناء عملية تنمية الاقتصاد. وهناك قضايا ومسائل أخرى تتحرك بسرعة بناءً على فكرة أن الإصلاحات الهائلة تكميلية 

وأن هذا التحرك البطيء من شأنه فقط أن يمكن لجماعات المصالح التي تعارض الإصلاحات.
إن النقاش حول دور الحكومة في تنمية القطاع الخاص لا يزال بعيدًا عن الوصول إلى نقاط حاسمة. ذلك أنه 
يعتمد، بصفة جزئية، على الجودة المؤسساتية للحكومة ـــــ بمعنى أنه كيف يمكن للحكومة أن تقوم بشكل جيد بتنفيذ 

المهام التي تعهدت بها. 
يوجد هناك اتفاق واسع النطاق على أن حكومة إقليم كوردستان قد تطورت بشكل كبير للغاية منذ أن كان إقليم 
كوردستان — العراق أولاً محميًا بمنطقة حظر جوي في عام ۱۹۹۱. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال هناك تقدم ينبغي 
إحرازه. إن القانون العراقي ساري التنفيذ في إقليم كوردستان — العراق، ولكن يمكن أيضًا لحكومة إقليم كوردستان 
تمرير قوانينها الخاصة بها ولقد فعلت ذلك، على الأخص في حالة قانون الاستثمار في حكومة إقليم كوردستان. على 
الرغم من أن هناك قاعدة عامة في القانون، فلا يزال هناك "انعدام شفافية حول ماهية القوانين المعمول بها في كوردستان، 
وخصوصًا فيما يتعلق بتطبيقها وإنفاذها" (Donovan, 2010). ولقد بات من الصعب أيضًا الحصول على معلومات 
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بشأن البيئة القانونية، وثمة مخاطرة قانونية من التضاربات المحتملة بين القوانين العراقية والقوانين الخاصة بحكومة 
 All Party) إقليم كوردستان. وكجزء من وضع بنية تحتية قانونية محسّنة، يحتاج القضاء إلى الحصول على استقلاليته
Parliamentary Group on the Kurdistan Region, 2011). وفي الوقت ذاته هناك ضرورة لوجود عمليات 
تطوير في عمليات البرلمان وفي الحد من الفساد. وعلى الرغم من تلك المشكلات، يوجد دليل على إحراز تقدم في بناء 
المؤسسات، مع تعاون كل من منظمات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، على سبيل المثال، مع البرلمان والقضاء. 
وتقوم حكومة إقليم كوردستان برعاية مبادرتها الشفافة الخاصة بها (All Party Parliamentary Group, 2011)؛ 
وثمة نتيجة لهذا الأمر وهي أن إقليم كوردستان — العراق يتطور بشكل سريع أكثر من بقية مناطق العراق على 

.(Donovan, 2010) الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي
إننا نقترح، مع الأخذ في الاعتبار الحاجة الملحة لاستعادة أو إيجاد الخدمات الأساسية مثل الكهرباء، وأنظمة 
مياه الشرب، وأنظمة الصرف الصحي؛ والتوسع في الخدمات الصحية الأساسية؛ وتحسين نظامها التعليمي، أنه قد لا 
يكون لدى حكومة إقليم كوردستان القدرة على المشاركة بفاعلية في تشكيل القطاع الخاص في الإقليم. وعلى الرغم من 
أن الحكومة قد ترغب في وضع أولويات إستراتيجية، فهناك مجموعة كبيرة من الأهداف الصناعية التي قد لا تمثل 
من ذلك، قد يروق لحكومة إقليم كوردستان التركيز على كفاءاتها الأساسية المتمثلة  إستراتيجية تنمية مثمرة. وبدلاً 
في توفير بيئة تمكين آمنة وسليمة وعلى ضمان توفير المنافع العامة، مثل الصحة الأساسية والتعليم الأساسي والبنية 

التحتية القوية. 

الشؤون المالية
يعد نقص التمويل المتاح واحدًا من أخطر المصاعب التي تواجه الشركات المحلية. وهذا قد لا يبدو مشكلة بالنسبة 

للشركات الأجنبية؛ فهم يستطيعون الحصول على رأس المال من الخارج.
إن الخدمات المصرفية للأفراد في إقليم كوردستان — العراق تعمل بشكل صحيح، ويمكن لأصحاب الحسابات 
تنفيذ المعاملات الأساسية. وعلى الرغم من ذلك، تطابقت التقارير التي تلقيناها على التأكيد على أن التمويل الرسمي 
الحال  هو  كما  متاحة،  غير  المبكرة  المرحلة  فقروض  ينعدم.  يكاد  الحجم،  متوسطة  للشركات  سيما  لا  للشركات، 
بالنسبة لرأس المال العامل وقروض المعدات للشركات الحالية. ولا يوجد إقراض على أساس التدفق النقدي للشركة. 
وعلى الرغم من أنه قد يكون هناك إقراض من خلال استخدام الأرض كضمان، فإن مساحة الأرض المطلوبة تكون 
كبيرة نسبيًا مقارنة بقيمة القرض. وبدلاً من ذلك، تعتمد الشركات على الأرباح (والذي يؤدي إلى إبطاء توسعها) أو 

الأصدقاء، أو العائلة المباشرة، أو الأسر البارزة الأخرى. 
كما هو الحال في اتساق حسابات نقص التمويل المتاح، فهناك عدم اتساق ملحوظ أيضًا في التقارير التي تتناول 
الأسباب. إن المزج بين كل من الحرب والعقوبات الدولية المفروضة على العراق قد فصل البلد عن باقي العالم، مما 
قلل من فرصة المصرفيين في إقليم كوردستان — العراق في التعرف على الأساليب والتقنيات المصرفية الحديثة. 
علاوة على ذلك، قلل مبدأ مصادرة البنوك في الماضي من ثقة السكان المحليين في البنوك، ولم يعد المواطن العادي 

على دراية بالخدمات المصرفية الحديثة.
بالإضافة إلى التاريخ ونقص المعرفة، هناك أسباب مؤسساتية تكمن وراء عدم تقدم الخدمات المصرفية. ويبدو 
أن أكثر هذه الأسباب أهمية هو صعوبة الحصول على ضمانات مقبولة. على سبيل المثال، أدت قوانين الميراث إلى 
امتلاك العديد من الملاك لقطع الأراضي. ومن ثم سيجد البنك صعوبة في المطالبة بضمان يتعلق بقرض فاشل. وهناك 
تعقيدات أخرى على تمليك الأراضي قد تجعل من الصعوبة بمكان الحصول على ضمانات. وتمتد الصعوبات الخاصة 
بتملك الأراضي إلى الأراضي في كل من البلديات والمناطق الريفية. يجعل نظام الحيازة (التصرف) لملكية الأراضي 

الريفية من الصعب استخدام هذه الأراضي لأغراض غير زراعية.
بسبب المشاكل المستمرة في مصرفي الرافدين والرشيد المملوكين للدولة، فمن المرجح أن تنشأ التحسينات في 
الخدمات على المدى القريب من المصارف الخاصة أو المصارف الجديدة، أو المملوكة للدولة؛ أو المؤسسات المالية 
غير المصرفية الجديدة. إن نجاح المصرف العراقي للتجارة يظهر أن المؤسسات الجديدة المملوكة للدولة تستطيع 
العمل بنجاح. على الرغم من ذلك، فإن هيمنتها على سوق خطابات الائتمان ــــــ مع عدم قدرة المصارف الخاصة 
على كتابة خطابات الائتمان الكبيرة والصعوبات التي تواجهها الشركات الصغيرة في الحصول على خطابات الائتمان 
ــــــ يعطي أيضًا درسًا تحذيريًا فيما يتعلق بأنشطة المصارف المملوكة للدولة وتوقعات تنمية المصارف والمنافسة 

في المستقبل.
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علاوة على الخدمات المصرفية التجارية، هناك أسواق مالية أخرى مفقودة. وتتضمن هذه الأسواق صناعات 
التأمين والرهن. وعلى الرغم من ذلك، يوجد عدد من آليات التمويل التي تبشر بالخير، بما في ذلك التمويل الأصغر، 
وبرامج تطوير الشركات، وسوق أربيل للأوراق المالية. وكل هذه آليات مفيدة، أو تتمتع باحتمالية أن تكون مفيدة، 
ولكن ليس من بينها ما هو كفيل بحل مشكلة الفجوة الموجودة في التمويل التي يحتاج إقليم كوردستان — العراق إلى 

ملئها لكي يتسنى له الوصول إلى مستويات أفضل من تنمية القطاع الخاص.
إقليم  في  العملاء  تخدم  الأصغر  للتمويل  مؤسسات  أربع  الأقل  على  يوجد  كان   ،۲۰۱۰ مارس  شهر  من  اعتبارًا 
 .Relief Internationalو  al-Thiqaو  CHFو  Bright Future Foundation مؤسسة  العراق:   — كوردستان 
يتعلق  فيما  الأقل،  على  واحدة  حالة  وفي  أمريكيًا.  دولارًا   ۲٤٤۰ إلى  دولارًا   ٥۷۰ من  القرض  حجم  متوسط  يتراوح 
 Louis) أشارت معدلات الاسترداد إلى الوصول إلى نسبة ۹۹ في المائة ،Bright Future Foundation بمؤسسة
Berger Group, Inc., and Implementing Partners, 2010; Bright Future Foundation, 2010). كان 
من بين البرامج الإضافية لملء فجوة التمويل هذه برنامج منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية الذي بلغ ۳ ملايين دولار 
أمريكي، بتمويل من إيطاليا، بشأن تنمية المشاريع وترويج الاستثمار (EDIP) لقطاع الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم 
(SME) في العراق. هذا البرنامج، الذي يركز على تدريب رجال الأعمال ويستوعب إقليم كوردستان — العراق، قد 
 Special Feature: A Closer Look") الحجم للشركات صغيرة ومتوسطة  اشتمل على تسهيلات ائتمانية تجريبية 
من  كان  أعمال،  رجل   ۳٤۸ بتدريب  البرنامج  قام   ،۲۰۰۷ عام  في  إطلاقه  ومنذ   .(at Post-Crisis Iraq," 2010
بينهم حوالي ۱۷٥ من إقليم كوردستان — العراق، وتم التوسع في استخدامه من قِبل الحكومة الإيطالية في عام ۲۰۱۰ 
من  كان  أخيرًا،   .(Arab Regional Centre for Entrepreneurship and Investment Training, 2010)
المتوقع البدء في تشغيل سوق أربيل للأوراق المالية (ESX) في الربع الأول من عام ۲۰۱۱ برأس مال مبدئي قدره 
 Erbil Stock Market to Start in 2011 with Startup Capital of $10 Million,"") ۱۰ ملايين دولار أمريكي
2010). على الرغم من ذلك، اعتبارًا من شهر ديسمبر ۲۰۱۱، لم نرَ تأكيدًا علنيًا على بدء تشغيل هذه السوق. وعلى 
الرغم من ذلك، فإنه ليس من الواضح ما إذا كان إقليم كوردستان — العراق يحتاج إلى سوق الأوراق المالية الخاصة به أم 
لا. لقد بلغ إجمالي مبلغ رسملة سوق العراق للأوراق المالية (ISX)، اعتبارًا من نوفمبر ۲۰۱۰، فقط ۳ مليارات دولار، 
 ،O’Neill) مع حجم تبادل تجاري يومي يقدر بحوالي مليون دولار، وهو حجم منخفض نسبيًا مقارنة بالمعايير الدولية
۲۰۱۰، ص. ٥۷).٦ هناك تقارير تشير إلى أن الغرض من سوق أربيل للأوراق المالية كان يكمن في الإدراج في القوائم 
 Erbil Stock Market to Start in 2011 with Startup Capital of $10 Million,"") من قبل الشركات المحلية
2010). وفي حالة التنفيذ، فهذا يقترح أن حجم هذه السوق وسيولتها ستكون في غاية الانخفاض. وعلى النقيض، فإنه 
على الرغم من صغرها، فإن المشاركة في سوق الأوراق العراقية من شأنها أن توفر للشركات سوقًا أعمق، بالإضافة 
إلى الوصول إلى المزيد من رؤوس الأموال والمزيد من المشترين أكثر مما قد يكون متاحًا في سوق إقليم كوردستان — 
العراق للأوراق المالية. وهناك وسيلة واحدة لتحسين حجم سوق أربيل للأوراق المالية وزيادة سيولته وهي أن يُربط بسوق 
العراق للأوراق المالية والسماح بإدراجه في القوائم. وتؤسس الاتفاقية التي تم إبرامها في ديسمبر ۲۰۱۰ بين سوق العراق 
للأوراق المالية وسوق أربيل للأوراق المالية التعاون في المجالات الفنية والتدريب والعمليات والمسائل المالية والقانونية 
ويسمح لسوق أربيل باستخدام الأنظمة الإلكترونية الخاصة بسوق العراق ومركز الإيداع، ومن ثم قد يكون الإدراج في 
 Ittifāq Ta’āwun bayn Sūq al-’Iraq lil Awrāq al-Malīya wa Būrsat Irbil lil Awrāq") القوائم ممكنًا أيضًا

al-Malīya" ["اتفاقية تعاون بين سوق العراق للأوراق المالية وسوق أربيل للأوراق المالية"]، ۲۰۱۰).

ملكية الأراضي
قد يمثل البحث عن قطعة أرض لشركة جديدة محلية مشكلة خطيرة. تتوافق التقارير في أن المستثمرين الأجانب الذين 
يواجهون الإجراءات التي وضعتها هيئة إستثمار إقليم كوردستان عادة ما ينجحون في الحصول على الأرض المناسبة 
لإقامة مشروعاتهم. وعلى الرغم من ذلك، فهذا ليس هو الحال بالنسبة للشركات المحلية، وقد يستغرق الحصول على 

قطعة أرض شهورًا أو أكثر. 

٦  على العكس من حجم التبادل اليومي لسوق العراق للأوراق المالية، فإن متوسط حجم التبادل اليومي لسوق المال السعودي 

على مدار ٥۰ يومًا وحتى ۳۱ يناير ۲۰۱۱ كان ۳٫۲ مليار ریال سعودي، أو ۸٦٥ مليون دولار أمريكي (متوسط حجم التبادل 
.(OANDA, 2011 ؛ سعر صرف الریال مقابل الدولار منGulfbase, 2011 اليومي من
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جزء من الصعوبة يكمن في أن نظام تسجيل الأراضي في حالة سيئة، وأنه ليس من السهل على مشترٍ محتمل أن 
يكتشف بالضبط من الذي يملك قطعة محددة من الأرض. فتحديد ذلك سيحتاج إلى إصلاح قانوني. لقد أفادت التقارير 

الواردة إلينا أيضًا أن المدفوعات غير النظامية تكون ضرورية أحيانًا للحصول على الأرض. 
إننا نلحظ أن الإصلاحات القانونية الحديثة التي تتيح زيادة ملكية الأراضي الزراعية من ۷٥ هكتارًا إلى ۲٥۰ هكتارًا 
تعمل على زيادة جدوى الزراعة والأساليب الحديثة وبالتالي تحقيق إصلاح واعد. على الرغم من ذلك، فهناك حاجة إلى 
إحراز المزيد من التقدم. وفي النهاية، لوحظ أن عدم وجود رؤية واضحة لملكية الأراضي يأتي من بين العوامل التي أسهمت 

.(de Soto, 2011) ۲۰۱۱ في إثارة الاضطرابات التي حدثت في مصر في شهري يناير وفبراير من عام

المرافق والبنية التحتية
يعد تحسين إنتاج الكهرباء واحدًا من أكثر الأحداث الجديرة بالملاحظة في توفير خدمات البنية التحتية للشركات. لقد 
مقارنة بما هي عليه في بقية مناطق العراق، مثلما حدث للطرق، على  أفادت التقارير أن خدمة المياه تحسنت قليلاً 

الرغم من أن خدمة الهاتف، حسب التقارير، ساءت أكثر مما كانت عليه، ومياه الشرب غير كافية.
في خدمة الكهرباء، قام إقليم كوردستان — العراق بالتغيير من كونه أقل من المتوسط العراقي فيما يتعلق بحجم 
الطلب الذي تمت تلبيته بشكل جيد أكثر من المتوسط. فالمولدات الجديدة مع المشاركة الخاصة وخطوط النقل الجديدة 
قد حسّنت من خدمة الكهرباء في كل أنحاء إقليم كوردستان — العراق. وفي الحقيقة، من المتصور أن يصبح إقليم 
كوردستان — العراق مُصدرًا للكهرباء في غضون السنوات الخمس القادمة، بالبيع إلى كل من تركيا وبقية مناطق 

العراق.
على الرغم من هذه التحسينات، لا تزال الكهرباء غير كافية لسد احتياجات القطاع الخاص. فالشركات في إقليم 
كوردستان — العراق تحتاج إلى احتياطي خاص من كل من الكهرباء (من خلال مولداتها الخاصة) والمياه. وهذا له 
تكاليفه الحقيقية، حيث يمكن للتوليد الخاص للكهرباء زيادة تكاليف الإنتاج بشكل كبير، مما يجعل المنتجات لا تقوى 

على المنافسة في الأسواق العالمية أو أن تكون باهظة الثمن بالنسبة للأسواق المحلية.
لقد أفادت التقارير أيضًا أن حكومة إقليم كوردستان قد أخفقت في تسليم بنية تحتية موعود بها للمشاريع، مما نتج 
عنه العديد من عمليات الإلغاء. وعلى الرغم من وجود بعض صور التطوير في بناء البنية التحتية الخاصة بها، فهذا 

لا يعد نموذجًا مستدامًا لمعظم عمليات التنمية في إقليم كوردستان — العراق.
أخيرًا، على الرغم من التوسع السريع لتكنولوجيا المعلومات (IT) والبنية التحتية للإنترنت لتوصيلها إلى كل 
أنحاء إقليم كوردستان — العراق، لا تزال التغطية أقل نسبيًا من المستوى المطلوب لتشمل كل السكان، وأفادت التقارير 
أن الخدمة، حتى عبر المدن الكبيرة، تختلف جودتها من مكان إلى آخر. وقد يؤثر هذا على رغبة الشركات الحالية في 
التوسع داخل مناطق تقع خارج نطاق تلك التي بها قدر كافٍ من تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية للإنترنت. علاوة 
على ذلك، وحتى داخل حكومة إقليم كوردستان، لا تزال البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في طور التطوير، وهناك 
فقط نسبة من موظفي الحكومة يستخدمون بالفعل هذه الأدوات بأسلوب مستدام. وهذا يؤثر على التنسيق بين الوكالات 
والوزارات، مما ينتج عنه التأخر في تسجيل الشركات الجديدة ومنحها التراخيص والصعوبات من قبل المستثمرين 

المحتملين في الحصول على سهولة الوصول إلى البيانات الموثوق بها بشأن القطاعات التي تقع محل اهتمامهم.
إننا نلاحظ أن ثمة مجهودات تتواصل لتحسين المرافق في المنطقة، بما في ذلك بناء مصانع جديدة لمعالجة 
المياه، ووضع خطة لإدارة حوض النهر، والتحسين المستمر لنظام الكهرباء. ولكن هناك جهودًا أخرى ينتابها البطء 
الشديد، مثل إنشاء أنظمة الصرف الصحي. وإكمال أنظمة البنية التحتية الحديثة سيكون عنصرًا هامًا لخلق مناخ عمل 

متطور في إقليم كوردستان — العراق.
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العمالة
توجد ثلاث قضايا تتعلق بالعمالة وتحتل أهمية لخلق مناخ عمل مناسب ـــــ وهي جودة العمالة في ضوء المهارات 
والتدريب، وجهود العمل أثناء مزاولة المهام، والشروط القانونية للتوظيف. وتشير معظم المعلومات التي جمعناها إلى 
أن أصحاب العمل وجدوا أن جودة العمالة في إقليم كوردستان — العراق حاليًا تمثل إشكالية.۷ على وجه الخصوص، 
أن  العمل  أصحاب  يفيد  ذلك،  على  علاوة  منخفضة.۸  الوظائف  بممارسة  الخاصة  المهارات  أن  العمل  أصحاب  يفيد 
هذه  بعض  تنبع  وقد  المطلوبة.۹  الكافية  المعايير  مستوى  دون  استئجارهم  يتم  الذين  العمال  لهؤلاء  العمل  أخلاقيات 
التأكيدات من إمكانية أن أصحاب العمل غالبًا ما يرغبون في الحصول على المزيد من العاملين لديهم، بغض النظر 
عن مستواهم الإنتاجي. على الرغم من ذلك، تتطابق التقارير فعليًا على كل شخص قمنا بمناقشته في هذه القضية. 
وعلى الرغم مما يلاقيه العمال من نقد، فلقد نما إلى علمنا أنه من الصعوبة بمكان الحصول على سكان مقيمين في إقليم 

كوردستان — العراق يمكنهم النجاح في العمل كمديرين في الإدارة الوسطى أو رجال أعمال.۱۰ 
يوجد عدد من الأسباب وراء النقص المزعوم في مهارات القوة العاملة. فالتعليم ضعيف، وهذا نابع جزئيًا من 
السنوات الطويلة من الحروب والاضطرابات. وهذا لا ينطبق فقط على المدارس الابتدائية والثانوية، ولكن أيضًا على 
التعليم الجامعي. ففي الجامعات على وجه الخصوص، تم إبلاغنا أن القبول المركزي (الذي يلغي منح الخيار للطلاب 
والمنافسة بين الجامعات) والمناهج الدراسية والكتب تعد مسائل تمثل مشاكل، بالإضافة إلى عدم وجود روابط بين 
الكليات الجامعية ونظيراتها الدولية من خلال الوصول إلى صحف رائدة. بالإضافة إلى ذلك، أفادت التقارير أن التعليم 
الحالات، خلفت الفجوة  المهني ضعيف، في كل من المدارس المهنية الرسمية ومراكز التدريب المهني. في بعض 
التعليمية وراءها عمالاً في إقليم كوردستان — العراق ذوي مهارات دون المستوى وبدون أساس تعليمي ضروري 
لاستيعاب مهارات جديدة. وقد أدت المركزية لمؤسسات التعليم العالي إلى بطء حركتها في الاستجابة إلى قوى السوق.

يوجد أيضًا عدد من الأسباب وراء النقص المزعوم لأخلاقيات العمل. تم توصيل حصة كبيرة من القوة العاملة 
للحكومة، سواء من خلال التوظيف المباشر أو من خلال علاقة مع أحد أفراد العائلة العاملين. وعلى الرغم من انخفاض 
رواتب موظفي الحكومة، فقد ذُكر أن الفوائد ممتازة، بصفتها حافزًا ضد العمل بشكل حصري في القطاع الخاص. 
وبدلاً من ذلك، يبدو أن العمل على حد سواء في الخدمة المدنية والقطاع الخاص شائع. علاوة على ذلك، يشير الكثيرون 
إلى وجود فائض في موظفي الخدمة المدنية بالنسبة إلى حجم العمل الذي يتعين القيام به.۱۱ والنتيجة هي أن هناك عددًا 
كبيرًا من العمال لم يُستخدموا للعمل الشاق ولم يُستخدموا إلى حد توقعات الإنتاجية العالية في القطاع الخاص. بالإضافة 
إلى ما سبق، قد تمثل المزايا السخية التي تمنحها الحكومة عامل تثبيط لتكوين المهارات، حيث سيتم استقبالهم بقدر 

ضئيل من المهارات.
نتيجة لذلك، يفضل أصحاب العمل في القطاع الخاص في إقليم كوردستان — العراق استخدام العمال الأجانب. 
وهذا ينطبق ليس فقط على الشركات الأجنبية (حيث يمكن أن يتوقع تفضيل العمالة من بلدهم الأصلي)، ولكن أيضًا 

على الشركات الكردية.

۷  ونقوم باستعراض هذه القضايا مرة أخرى في الفصل السادس.

۸  يفيد البعض أن جودة العامل أفضل في إقليم كوردستان — العراق مما هي عليه في بقية مناطق العراق. ومع ذلك، يلاحظ 

آخرون أن سكان إقليم كوردستان — العراق لديهم في المتوسط مستويات منخفضة من التعليم والقراءة والكتابة أكثر من بقية مناطق 
العراق.

۹  كانت أخلاقيات العمل تمثل مصدر قلق لكل من مديري القطاع الخاص والقطاع العام، ولكن في هذا القسم نركز على النتائج 

التي توصلنا إليها بشأن القطاع الخاص.
۱۰  نلاحظ أن صعوبة حصول رجال الأعمال على الأراضي يمثل حافزًا مضادًا لأي شخص يرغب في أن يصبح رجل أعمال.

۱۱  يفيد الكثيرون ممن يرون وجود فائض في موظفي الخدمة المدنية أيضًا أنه يوجد قصور في موظفي الخدمة المدنية المؤهلين. 

والنتيجة هي أن عددًا قليلاً من العمال المؤهلين في الخدمة المدنية ينجزون أعمالهم بصعوبة بالغة.
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فيما يتعلق بالشروط القانونية للتوظيف، يفيد أصحاب العمل أنه من السهل للغاية أن تقوم بالتعاقد مع العمال 
وتسريحهم في إقليم كوردستان — العراق. وعلى الرغم من أن تسريح العمال لا يعد أمرًا لطيفًا على الإطلاق بالنسبة 
في  الهامة  العوامل  أحد  يعد  بسهولة  العاملة  الأيدي  تسريح  على  القدرة  فإن  القصير،  المدى  في  الاقتصاد  للعامل أو 
تزويد أصحاب العمل بحافز المخاطرة باستئجار شخص ما. وعدم القدرة على تسريح العمال يعني قلة احتمال أن يقوم 
صاحب العمل باستئجار عمال. ومن هذا البعد، على الأقل على السطح، يوفر إقليم كوردستان — العراق سوق عمالة 

تتسم بالمرونة الكبيرة.
على الرغم من ذلك، هناك بعض التساؤلات حول ما إذا كان هذا هو الحال بالفعل أم لا. لا يزال توظيف العمال 
في إقليم كوردستان — العراق محكومًا بقانون ۳۹ لعام ۱۹۷۱ (معاشات العمال والضمان الاجتماعي)، والذي تم 
تعديله بقانون ۱٥٥ لعام ۱۹۷۱ وقانون ۷۱ لعام ۱۹۸۷ (قانون العمل). ويحدد قانون ۷۱ على وجه الخصوص قواعد 
صارمة إلى حد ما بشأن الطريقة التي يمكن بها لأي صاحب عمل فصل العمال وبشأن طريقة تركهم للعمل (حكومة 
العراق، 1987a). وتقترح هذه القواعد أن سوق العمل ستفقد قدرًا كبيرًا من المرونة، إذا كان على أصحاب العمل 

اتباع القانون حرفيًا.
إن وجود موقف يبدو فيه أصحاب العمل والعمال لديهم مرونة في سوق العمل ولكن فيه أيضًا، في الواقع الفعلي، 
هناك المزيد من المتطلبات القانونية غير المرنة، لا يعد ملائمًا لكلا الطرفين. فكل شيء يمكن أن يسير بسلاسة تامة 
حتى يأتي الوقت الذي يتم فيه إنفاذ القانون، إما لأن صاحب العمل قد ارتكب مخالفة قانونية مع مسؤول مهم أو لأن 
يصير  فقد  هذا،  حدث  ما  وإذا  إجراء.  اتخاذ  يتطلب  النزيه  القضاء  لأن  أو  جيدة،  اتصالات  لديه  المتضرر  الموظف 
الموقف صعبًا لأصحاب العمل والعمال على حد سواء، مما يضر بالاستثمار المحتمل حيث يفهم المستثمرون طبيعة 

التطورات.
لقد نما إلى علمنا أيضًا أن ثمة عددًا من المشكلات تنشأ من قانون المعاشات. وعلى وجه الخصوص، فقد نما 
إلى علمنا أن الشركات الخاصة لا تعير نظام المعاشات اهتمامًا في بعض الأحيان، وأن مبالغ المعاشات المقررة قانونًا 
كوردستان — العراق ليس لديه نظام  منخفضة مقارنة بالمعايير المعيشة الحالية وبمزايا المعاش الحكومي. وإقليم 
ضمان اجتماعي يغطي كل العمال، كما هو الحال في معظم الدول المتقدمة. ومن ثم، إذا لم يتم تحصيل المعاشات أو 
لم تكن كافية بموجب قانون ۳۹ لعام ۱۹۷۱، فليس من المرجح أن يحصل عمال القطاع الخاص على مزايا التقاعد 

عند إنهاء حياتهم الوظيفية.
اعتبارًا من عام ۲۰۱۱، قامت حكومة إقليم كوردستان بتنقيح كل من قانون المعاشات وقانون العمل. وعلى 
الرغم من أنه قد يكون مفيدًا استشارة خبراء من الإقليم واتباع النماذج الإقليمية، نقترح أن تلقي حكومة إقليم كوردستان 
بمزيد من الضوء على قوانين العمل الأفضل من الناحية العملية من كل أنحاء العالم. فليس من الواضح لدينا أن قوانين 
العمل في الإقليم هي النموذج الأفضل الذي يحتذى به لمساعدة قادة حكومة إقليم كوردستان على خلق نوع من الاقتصاد 
المطلوب. في الواقع، تتمتع معظم البلدان في المنطقة بسجل ضعيف لخلق فرص العمل بصورة لافتة للنظر، وباتت 

البيئة القانونية تمثل جزءًا من هذه المشكلة.
العمال  الأجانب  بالعمال  نعني  إننا  الأجانب.  العمال  استخدام  هي  بالعمالة  الصلة  ذات  القانونية  القضايا  وآخر 
نشاطهم  يظهر  الذين  العراق،  مناطق  بقية  من  العمال  ليس  ولكن  سواء،  حد  على  العربية  وغير  العربية  البلدان  من 
الفعال بشكل عام في إقليم كوردستان — العراق بدون حواجز رسمية. وقد أشارت المقابلات التي أجريناها والتقارير 
القصصية إلى استخدام العمالة الأجنبية في إقليم كوردستان — العراق على نطاق واسع. وعلى الرغم من ذلك، فإن 
الأساس القانوني لهذا الاستخدام يشوبه الغموض. وفهمنا للقضية هو أن القوانين ذات الصلة تتضمن القانون العراقي، 
وكذلك قانون الاستثمار الخاص بحكومة إقليم كوردستان (حكومة إقليم كوردستان، ۲۰۰٦).۱۲ يعطي القانون العراقي 
تقريبًا الحرية المطلقة لدخول العمال من الدول العربية ولكن يضيق الخناق تمامًا على العمالة من الدول غير العربية، 
بما في ذلك نظام منح التراخيص الذي تديره الحكومة، وشرط لابد منه هو أن العمال الأجانب المهرة يجب عليهم 
تدريب نظرائهم العراقيين، وشرط آخر هو أنه ينبغي عدم وجود عامل عراقي يتمتع بمؤهلات مماثلة. يعطي قانون 
الاستثمار في حكومة إقليم كوردستان مساحة أكبر من الحرية، بما يسمح للمستثمرين في المشاريع المعتمدة من قِبل 

مجلس الاستثمار أن يوظفوا طاقم عمل أجنبيًا إذا اقتضت الضرورة، مع إعطاء الأولوية للعمال المحليين.

۱۲  القوانين العراقية ذات الصلة هي قانون ۷۱ لعام ۱۹۸۷ (حكومة العراق، 1987a)؛ وتوجيهات بشأن ممارسات الأجانب 

العاملين في العراق، رقم ۱۸ لعام ۱۹۸۷ (حكومة العراق، 1987b)؛ وتعليمات لمراجعة توجيهات عام ۱۹۸۷ (رقم ۱۸) بشأن 
ممارسات الأجانب العاملين في العراق، رقم ٤ لعام ۱۹۸۹ (حكومة العراق، ۱۹۸۹).
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إننا لا نستطيع أن نتحقق مما إذا كان كل العمال الأجانب من دول غير عربية في إقليم كوردستان — العراق 
قد اتبعوا الإجراءات القانونية القياسية أو عملوا في مشاريع تم اعتمادها من قبل مجلس الاستثمار. إننا نلاحظ بدلاً من 
ذلك أن الوظائف التي يتقلدها عمال أجانب تبدو على كل مستويات المهارة المطلوبة، بما في ذلك مستويات المهارات 
الضعيفة. وفيما يبدو أيضًا أنه توجد على الأقل بعض هذه الوظائف التي يمكن أن يشغلها بعض السكان المقيمون من 
إقليم كوردستان — العراق. ومصدر الشك الرئيسي لأصحاب العمل ينبع من تحديد ما سيحتاجون إلى فعله لضمان 

تطابق مجهود العمل للمقيمين في إقليم كوردستان — العراق مع مجهود عمل العمال الأجانب.

إجراءات تأسيس الشركات
ركزت الأبحاث الحديثة بشأن تنمية القطاع الخاص على لوائح الشركات وإنفاذها، ولا سيما فيما يتعلق بتسهيل افتتاح 
وحماية  الائتمان،  على  والحصول  الممتلكات،  وتسجيل  العمال،  وتوظيف  البناء،  تراخيص  مع  والتعامل  الشركات، 
المستثمرين، ودفع الضرائب، والتبادل التجاري عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وإغلاق الشركات. وقد أظهر هذا البحث 

أن الإجراءات الهائلة والمكلفة قد يكون لها تأثير سلبي على تنمية القطاع الخاص.۱۳
 Doing) ۲۰۱۱ لقد كان حظ العراق ككل ضعيفًا جدًا من هذه الأبعاد. فقد صنف تقرير ممارسة الأعمال لعام
Business, 2011a) العراق في المرتبة ۱٦٦ من بين ۱۸۳ بلدًا والأخيرة من بين ۱۸ بلدًا في منطقة الشرق الأوسط 

وشمال إفريقيا ـــــ وهي بذلك أسوأ من كل من سوريا وإيران والضفة الغربية وقطاع غزة، وجيبوتي. 
بقدر ما تعكس القوانين والإجراءات في إقليم كوردستان — العراق القوانين والإجراءات المعمول بها في بقية 
مناطق العراق، فإنها أيضًا تعد سيئة للغاية بالنسبة إلى المنطقة المحيطة بها وبقية العالم على حد سواء. على الرغم من 
ذلك، وفي بعض الأبعاد مثل تسهيل الحصول على الأراضي، يعد إقليم كوردستان — العراق متفوقًا بشكل واضح. 
إننا يتعذر علينا تقييم كيف تتم مقارنة إقليم كوردستان ببقية مناطق العراق من كل الأبعاد، على الرغم من أننا نعتقد أنه 
من الأهمية بمكان لحكومة إقليم كوردستان النظر في مسألة التفاوض مع البنك الدولي للحصول على تحليل منفصل 

عن إقليم كوردستان — العراق.۱٤
لقد ركزنا أيضًا على قواعد تسجيل الشركات في إقليم كوردستان — العراق. بوجه عام، أخبرنا الناس أنه، 
بمجرد تفعيل ورقة العمل، لم يكن من الصعب التسجيل في السجل التجاري في وزارة التجارة والصناعة أو في سجل 
الصناعة بموجب قانون ۲٥ في وزارة التجارة والصناعة. وعلى الرغم من ذلك، توجد ثلاث نقاط إضافية تستحق 

المناقشة.
الأولى، نما إلى علمنا أن اعتمادات الاستثمارات الجديدة تستند جزئيًا إلى مدى الكميات الكبيرة من البضائع التي 
كوردستان  كوردستان بالعراق في الوقت الحالي والمطلوب إنتاجها. مع كل طلب، تقوم حكومة إقليم  يستوردها إقليم 
بتقييم المستوى الحالي للواردات وتقرر ما إذا كانت البضائع تحتاج إلى الإنتاج في إقليم كوردستان — العراق أم لا. وإذا 
كان من الضروري تأسيس الشركة الجديدة، فيمكن منح الاعتمادات بصورة سريعة. والنتيجة هي أن بعض الطلبات قد 
يتم منحها والموافقة عليها في قطاعات تكون مهيأة بدرجة كافية للاستيراد، بينما قد لا يتم اعتماد الطلبات الأخرى في 
قطاعات لا يجد فيها العملاء من يقدم لهم الخدمة من قبل الموردين المحليين والأجانب على حد سواء. واقترحت مناقشات 
أخرى أجريت مع مسؤولين من حكومة إقليم كوردستان أن هناك حاليًا أوجه قصور في كل قطاع، ومن ثم لا يمثل هذا 
حجر عثرة في هذا الوقت. على الرغم من ذلك، فإنه في أثناء توسع اقتصاد إقليم كوردستان — العراق، من الممكن أن 

يؤدي النظر إلى مستوى الواردات عند منح التسجيلات إلى إعاقة عملية تنمية القطاع الخاص في مناطق معينة.

۱۳  المنظمات الرائدة التي تصنف الدول حسب هذه الأبعاد هي البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (جزء من مجموعة البنك الدولي) 

في تقاريرها السنوية عن Doing Business (ممارسة الأعمال). انظر Doing Business (2011a) لمزيد من المعلومات.
۱٤  استكمل برنامج Doing Business (ممارسة الأعمال) ۲۰ تقريرًا على الصعيد دون الوطني اعتبارًا من ۱۰ أبريل ۲۰۱۰. 

وعلى الرغم من أن معظم هذه التقارير تأخذ في الاعتبار كل مناطق الدولة، أوضح تقرير واحد على الأقل الظروف التي تكتنف 
.(Doing Business, 2011b لمزيد المعلومات، انظر) منطقة بعينها في أية دولة: تقرير حول فينيتو، إيطاليا، في ۲۰۰۹



۳۰    إستراتيجيات لتنمية القطاع الخاص وإصلاح الخدمة المدنية في إقليم كوردستان — العراق

ومتوسطة  صغيرة  للشركات  بالنسبة  للوقت  واستهلاكًا  عبئًا  فعالة  عمل  ورقة  على  الحصول  يمثل  قد  الثانية، 
الحجم. ولإكمال كل الإجراءات، تلقينا تقديرات التكلفة التي تتراوح بين ۳٥۰۰ و۱۰۰۰۰ دولار أمريكي، بالإضافة 
للمستثمرين  بالنسبة  نسبيًا  صغيرة  مبالغ  تكون  ربما  التقديرات  وهذه  دولار.   ۲٥۰۰۰ حوالي  يبلغ  عالٍ  تقدير  إلى 
الأجانب، ولكن حتى أقل التقديرات تبلغ نسبتها حوالي ۱٦٦ بالمائة من إجمالي الناتج المحلي (GDP) العراقي لكل 
فرد (صندوق النقد الدولي، ۲۰۱۰).۱٥ حتى لو كان إجمالي الناتج المحلي لكل فرد في إقليم كوردستان — العراق أعلى 
بكثير من إجمالي الناتج المحلي للفرد في بقية مناطق العراق، فهذا لا يزال مبلغًا هائلاً. لقد تعلمنا أيضًا أن الشركات 
المحلية يمكنها في بعض الأحيان تجنب هذه الرسوم من خلال العلاقات الشخصية، ولكن هذا يعني فقط أنه لن يكون 

هناك تكافؤ فرص للمشاريع التجارية وأنه ربما لم تتم محاولة تطبيق أفضل الأفكار.
النقطة الثالثة، بناءً على القطاع أو ما إذا كانت الشركة تخضع لمجلس الاستثمار أم لا، قد تكون هناك حاجة إلى 
الحصول على اعتمادات من وزارات متعددة. وهذا من شأنه أن يطيل الوقت المطلوب للحصول على موافقة بشأن 
الاستثمار، ومن ثم زيادة التكلفة. وهناك شخص واحد فقط ممن تحدثنا إليهم ناقش محاولات إنشاء نظام متكامل بين 
الوزارات، مع نماذج طلبات تعتمد على الويب سوف يتم توجيهها إلكترونيًا إلى الوزارات المعنية. وبالرغم من رغبة 

البعض في تسريع عملية الاعتماد وتبسيطها، فإنه لم يتم إنجاز هذا الأمر حتى الآن.

السياسات التجارية
لقد قمنا أيضًا بالتحقيق في سهولة الاستيراد والتصدير. وهذا الأمر هام لتنمية القطاع الخاص لأن الأنظمة الاقتصادية 
المفتوحة تنمو بسرعة أكبر من الأنظمة الاقتصادية التي بها حواجز تجارية عالية أو معقدة، ولأن النمو يمثل عاملاً 
هامًا في خلق فرص العمل (Wacziarg and Welch, 2008). في الواقع، حتى تحرير التجارة من جانب واحد 
— بدلاً من خفض الحواجز إلا إذا كان الآخرون يقومون بالحد منها — يمكن أن تكون أفضل للمجتمع من التركيز 
فقط على استبدال الإنتاج المحلي للواردات (Puga and Venables, 1999). حتى مع هذه المزايا المختلفة، يمكن 
لتحرير التجارة إيجاد فائزين وخاسرين، ولذا فإن الانتقال إلى نظام تجاري أكثر انفتاحًا يجب أن تتم إدارته سياسيًا 

.(Edwards and Lederman, 1998) بصورة جيدة
قال معظم رجال الأعمال والمسؤولين الذين تحدثنا إليهم أن عمليتي الاستيراد والتصدير كانتا سهلتين نسبيًا. على 
الرغم من ذلك، قمنا بتحديد عدد من المشكلات. وأهم هذه المشكلات هي أن الشخص يجب عليه، رسميًا، الحصول على 
ترخيص للتصدير، وأن الحصول على مثل هذا الترخيص يعتمد على لجنة تقرر أن المنتج المراد تصديره يعد فائضًا 
عن حاجة الإقليم. وعلى الرغم من استمرار هذا السياسة من أيام أن حاولت العراق أن تقوم بالاكتفاء الذاتي، فهذا القيد 
المفروض على الصادرات قد يكون مدمرًا لأي اقتصاد صغير لأنه يعترض طريق المبيعات والأرباح وفرص النمو 

بالنسبة للمزارعين والشركات في إقليم كوردستان — العراق.
ذكر الأشخاص الذين تحدثنا إليهم أنه، على وجه العموم، لم يتم إيقاف أي شخص يريد التصدير. على الرغم من 
ذلك، لاحظوا أن القانون يمنح الفرصة للمدفوعات غير النظامية للحصول على ترخيص. وإذا كان الحال كذلك، يقوم 
القانون عندها بفرض ضرائب على الشركات الأكثر إنتاجية في إقليم كوردستان — العراق — تلك الشركات التي 

يمكنها المنافسة في سوق العمل الدولي — بل ويضر بقدرتها على المنافسة عن طريق زيادة التكاليف.
يتطلب الاستيراد أيضًا الحصول على ترخيص وتعهدات تتعلق بالكمية المراد استيرادها. وهذا قد يدعو إلى 
المدفوعات غير النظامية وإيجاد العوائق أمام الحصول على المدخلات المستوردة اللازمة، والمنتجات الوسيطة التي 

تستخدم في عملية إنتاج السلع النهائية. 

۱٥  انظر الجدول ۱ في IMF 2010، صفحة ۲۷.
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لقد أثبتت العلاقات مع بقية مناطق العراق في مجال التجارة أنها مشكلة موسمية. لقد تلقينا تقارير موثوقًا بها 
تفيد أن المسؤولين في نقاط التفتيش قد وضعوا أعباءً إضافية على شحنات البضائع في إقليم كوردستان — العراق من 
بقية مناطق العراق وأن سلطات الحكومة المركزية قد أوقفت إمدادها من المدخلات الصناعية في إقليم كوردستان — 
العراق، على الرغم من أنه لم تكن لدينا القدرة على التحقق من تكرار مثل هذه الأحداث. لقد تلقينا أيضًا تقارير تفيد أن 
الحكومة المركزية تمنع أو تثبط عملية التصدير من إقليم كوردستان — العراق إلى الخارج. يوجد القليل مما يستطيع 
مسؤولو حكومة إقليم كوردستان فعله بشأن إجراءات السلطات في الحكومة المركزية للعراق، ولكن هذا من شأنه أن 

يزيد من صعوبة ممارسة الأعمال في إقليم كوردستان — العراق. 
أخيرًا، على الرغم من أن الإجراءات الحدودية المفروضة على ميناء الدخول مع تركيا تميل إلى تيسير العمل، 

توجد تقارير تفيد تحصيل رسوم غير نظامية وعرضية.

الوصول إلى معلومات العمل والشركات
أنهم  على  إليهم  يُنظر  الذين  وهؤلاء  العراق  كوردستان —  إقليم  في  استثمروا  الذين  الأعمال  رجال  من  كل  يشير 
مستثمرون في هذا الإقليم إلى أن عدم الوصول إلى البيانات الموثوق بها بشأن إمكانيات السوق فيما يتعلق بالقطاعات 
التي يمكنهم الاستثمارات فيها يعد حاجزًا كبيرًا أمام كل من الاستثمار الأجنبي وتأسيس شركات جديدة ومحلية. وعندما 

تم جمع هذه البيانات، لم يكن من السهل دومًا الوصول إليها من قِبل المستثمرين المحتملين.
قد يمثل مشروع قانون الإحصاءات، في حالة الموافقة عليه بشكله الحالي، حاجزًا إضافيًا أمام جمع المعلومات 
للأطراف  سمح  قد  القانون  هذا  أن  من  الرغم  وعلى   ،۲۰۱۱ يناير  شهر  من  اعتبارًا  والعمل.  بالشركات  الخاصة 
غير الرسمية بجمع البيانات ذات الصلة بتسويق منتجاتهم وخدماتهم، فإنه قد نص في الوقت ذاته على أن الأطراف 
غير الرسمية يجب عليها الحصول على موافقة مسبقة من هيئة إستثمار إقليم كوردستان قبل جمع البيانات وأن المكتب 

سيكون له الحق في فحص البيانات التي يتم جمعها. 
حماية  ضوء  في  جمعها  يتم  التي  الخاصة  البيانات  هذه  مثل  موثوقية  القانون  يضمن  أن  بالتأكيد  المناسب  من 
الهويات، وسيكون من المناسب أيضًا أن ينص على أنه لا يجوز لأية منظمة خاصة تمثيل نفسها في جمع البيانات نيابة 
عن هيئة إستثمار إقليم كوردستان (إلا إذا كان هذا صحيحًا بالفعل). وعلى الرغم من ذلك، يعد جمع البيانات الخاصة 
جزءًا عاديًا من أي اقتصاد ديناميكي. ومن الممكن أن تحول ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من هيئة إستثمار 
إقليم كوردستان دون جمع البيانات المفيدة التي تسهل عمل مثل هذا الاقتصاد — وقد تمثل في الوقت ذاته عبئًا على 

هيئة إستثمار إقليم كوردستان.

قدرة الحكومة وصور المشاركة مع مستثمري القطاع الخاص
يرى بعض المستثمرين أن قدرة الحكومة على تنفيذ وعودها لا تزال منخفضة. ومرجع هذا إلى عدة عوامل: التأخر في 
الحصول على الميزانية من الحكومة المركزية، وانعدام تخطيط الميزانية لسنوات عديدة، إلى جانب المهارات والقدرات 
التي يتمتع بها بعض مسؤولي الحكومة، والتنسيق الوزاري.۱٦ واعتبارًا من أواخر عام ۲۰۱۱، شاركت حكومة إقليم 
كوردستان في مجهودات نشطة لإنهاء إستراتيجية تنمية إقليمية مدتها خمس سنوات، ولكن علاج المشكلات المتعلقة 

بالميزانية سوف يعتمد، جزئيًا، على التحسينات الجارية في عمليات الحكومة المركزية في بغداد أيضًا.
في معظم الدول والمناطق النامية، تجد الشركات الأجنبية أنه من المفيد والضروري أيضًا أن يكون لها شريك 
محلي لكي يتسنى لها امتلاك مشروعات ناجحة. ومثل هؤلاء الشركاء يمكنهم توفير معلومات محلية هامة، لا سيما 
فيما يتعلق بالطريقة التي يتم بها إنجاز الأعمال إلى جانب طبيعة السوق. ولا يخرج إقليم كوردستان — العراق عن 
هذا الإطار. فيمكن لإقليم كوردستان — العراق حماية وتحسين بيئة العمل الخاصة به إذا استطاعت حكومته وقادته 
السياسيون ضمان أن يسود على أرض الواقع فكرة أن مثل هذه الشراكة خالية من التدخل السياسي. ولتسهيل هذا الأمر، 
ينبغي على الحكومة وضع هدف تسعى إلى تحقيقه يكمن في وضع آليات تحكيم، ربما في المحافل الدولية، يمكن من 
خلالها الفصل في النزاعات بإنصاف. وهناك بديل يكمن في تعيين هيئة مراقبة وتحقيق مستقلة تقوم بتقييم النزاعات 
ونشر عمليات التقييم بشكل علني. ومع ذلك، فإنه إذا كان على حكومة إقليم كوردستان أن تسلك هذا المسار، فهي 
ليست في حاجة فقط إلى ضمان أن تكون هذه الهيئة مستقلة، وإنما تعمل أيضًا على أن يدرك المستثمرون أنها مستقلة.

۱٦  إننا نلاحظ، على الرغم من ذلك، أن التقارير أفادت أن التنسيق الوزاري في حكومة إقليم كوردستان أفضل حالاً مما هو عليه في بقية مناطق العراق.



۳۲    إستراتيجيات لتنمية القطاع الخاص وإصلاح الخدمة المدنية في إقليم كوردستان — العراق

بل إن إدراك أن هناك تدخلات سياسية يمكن أن تكون له اعتبارات خطيرة فيما يتعلق بسمعة إقليم كوردستان 
— العراق في معظم الدول المتقدمة، والتي يأتي منها الغالبية العظمى من الاستثمارات الأجنبية من كل أنحاء العالم. 
وستكون هناك دائمًا شركات ترغب في الاستثمار في بيئات ذات طابع سياسي، ولكن قد لا تكون هذه الشركات هي 
الأكثر نفعًا بالنسبة لعملية تنمية إقليم كوردستان — العراق وخلق فرص العمل. لقد أظهر بحث سابق أن اشتهار أي 
مكان بالفساد ينزع إلى إضعاف مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر به وأن غياب بعض أشكال سيادة القانون ينزع إلى 

إضعاف الاستثمار من الشركات الأكثر تقدمًا.۱۷

توصيات لتنمية القطاع الخاص

هناك عدة طرق للنظر إلى القضايا ذات الصلة بمناخ العمل، ومفهوم مناخ العمل الواحد يعد بسيطًا إلى حد ما. فالمنطقة 
التي بها قواعد مرضية للزراعة قد يكون لها قواعد غير مرضية للتصنيع، تمامًا كما هو الحال في منطقة ترحب بتوزيع 

الجملة ولكنها قد لا ترحب بالتعدين. 
حتى على الرغم من فائدة التقييمات الخاصة بالقطاعات، فثمة مزايا بارزة للتركيز عليها، وهي إصلاح وتحسين 
الشروط القابلة للتطبيق على كل الشركات. وفعل هذا قد يطلق العنان للفرص القائمة على المشروعات في القطاعات 
التي قام المحللون ومسؤولو الحكومة بالنظر فيها. وبالتالي، في هذا الفصل، اخترنا النظر بين القطاعات عن طريق 

التركيز على بيئة تمكين العمل والاستثمار، مع التركيز بشكل خاص على تأسيس الشركات المحلية.
باعتبارها منطقة آمنة حديثًا مع حكومتها الثانية الموحدة فقط، اتخذ إقليم كوردستان — العراق خطوات كبيرة 
في تحسين بيئته التجارية. ومع ذلك، فهناك عدد من التحديات والفرص لا زالت تلوح في الافق. فمن خلال تنفيذ عملية 
تنمية لاقتصاد أكثر قوة مع قدر كبير من خلق فرص عمل بالقطاع الخاص، تكون قيادة حكومة إقليم كوردستان بذلك 
لديها فرصة الاستفادة المحتملة من المستويات الكبيرة لعائدات النفط، إما من إقليمها الخاص بها أو من بقية مناطق 
العراق. وبالرغم من ذلك، تظل التحديات الخطيرة تكمن في بيئة قانونية مضطربة وقوانين ولوائح قديمة عفا عليها 
الزمان من الفترات الغابرة من تاريخ العراق. وحكومة إقليم كوردستان أيضًا منوطة بمهمة طويلة المدى تتمثل في 
تعليم جيل جديد من أبناء إقليم كوردستان — العراق ليتسنى لهم الاستفادة القصوى من التكنولوجيا الحديثة والفرص 
الدولية. فالسكان الشباب من ذوي التعليم الجيد يمكنهم تمهيد الطريق نحو تحقيق قدر أكبر من تأسيس الشركات المحلية، 
الاقتصاد  مع  الإقليم  هذا  قبل  من  أكبر  ومشاركة  العراق،  كوردستان —  إقليم  في  الدولية  للشركات  أكبر  ومشاركة 
الدولي. في هذا القسم، نعرض الخطوات التي يمكن لحكومة إقليم كوردستان اتخاذها لزيادة فرصها في الحصول على 

قطاع خاص يخلق فرص العمل ويدفع عجلة اقتصاد إقليم كوردستان — العراق. 

تأسيس الشركات المحلية
قام إقليم كوردستان — العراق بخلق بيئة ملائمة إلى حد ما للمستثمرين الأجانب ومع ذلك فهي لا تزال صعبة لتأسيس 
الشركات الجديدة من قبل المستثمرين المحليين. وإذا لم تتم تسوية هذه القضية، فهذا من شأنه أن يمثل عقبة على المدى 
البعيد أمام خلق عدد من فرص العمل التي يحتاج إليها إقليم كوردستان — العراق. فمن المرجح أن يتعذر على كلٍ 
من عملية خلق فرص العمل الحكومية والاستثمار الأجنبي سد هذه الفجوة. وعلى نحو ما تم توضيحه سابقًا في هذا 
الفصل، فإن تحسين البيئة لتأسيس الشركات المحلية سيعمل أيضًا على تحسين البيئة للاستثمارات الأجنبية المباشرة. 
ويقدم البنك الدولي بعض الأدوات العملية لواضعي السياسات بشأن تحسين مظاهر معينة لبيئة العمل، مثل عمليات 
الفحص، ومنح تراخيص العمل، وإصلاح الجمارك، وتسوية النزاعات (انظر البنك الدولي، ۲۰۱۱). ونحن ننصح 

باتخاذ خطوتين ملموستين في هذا الإطار.

 Campos and انظر القانون،  وسيادة  الاستثمار  على  للتعرف   .(۲۰۰۰)  Wei انظر  والفساد،  الاستثمار  على  للتعرف    ۱۷

Kinoshita (۲۰۰۳). للتعرف على الطلب الخاص فيما يتعلق بتكوين الاستثمار الأجنبي المباشر ومظهر واحد من مظاهر سيادة 
 .(۱۹۹٦) Lee and Mansfield القانون، وحقوق الملكية الفكرية، انظر
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تبسيط الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم وفقًا للأعراف المعتمدة. إن إنشاء شركة 
ويتطلب مصروفات كبيرة ذات صلة بمتوسط مستويات الدخل. لقد أصبح التقييم  من الشركات يستغرق وقتًا طويلاً 
المنهجي لمثل هذه الإجراءات والتكاليف شائعًا على مستوى البلد من خلال برنامج ممارسة الأعمال التابع للبنك الدولي 
ومؤسسة التمويل الدولية، ولكن يبدو أن مثل هذا التقييم المنهجي غائب بالنسبة لإقليم كوردستان — العراق. وقد يمثل 
القصور في مثل هذه المعرفة أحد العوائق الهامة في طريق الإصلاح. ومن ثم ننصح أولاً بأن تتفاوض حكومة إقليم 
كوردستان مع البنك الدولي للحصول على مؤسسات تقوم بإجراء مسح من نمط المسوحات الخاصة ببرنامج ممارسة 
ما  إذا  المسح  بهذا  للقيام  مستقلة  مؤسسة  مع  التخطيط  وزارة  تتعاقد  أن  أو  بالعراق  كوردستان  إقليم  لصالح  الأعمال 
تعذرت الترتيبات مع البنك الدولي أو أن تقوم وزارة التخطيط بإجراء مسح خاص بها على أنه تدريب لقياس مستوى 
الأداء. وبمجرد معرفة كل خطوات البدء في تأسيس شركة، سيكون الهدف هو إزالة أو مزج أكبر عدد ممكن منها.۱۸

البدء بالإصلاح القانوني فيما يتعلق بتمليك الأراضي وبيعها. يمثل عدم توفر الأراضي أحد الحواجز الكبرى 
أمام البدء في تأسيس شركة رسمية جديدة. وقد يكون من الصعوبة بمكان شراء الأراضي أو تجميع قطع واسعة من 
الأراضي بما فيه الكفاية لتأسيس شركة من الشركات بسبب البيئة القانونية الحالية. وكما هو الحال في أي إصلاح 
قانوني، فقد تكون عملية إصلاح قانون وإجراءات تملك الأرض عملية تستغرق سنوات عديدة. وعلى الرغم من ذلك، 
الجديدة،  الشركات  تأسيس  على  يساعد  أن  شأنه  من  خالص  ملكية  حق  وتأسيس  الأراضي  شراء  عملية  تسهيل  فإن 
ــــــ  والتوسع في الشركات القائمة، وحتى تأسيس الشركات الكبيرة التي يمكن أن تحظى بالمنافسة على الصعيد الدولي ـ
وهي ميزة هامة، مع الأخذ في الاعتبار أن الزراعة تعد من بين القطاعات ذات الأولوية لحكومة إقليم كوردستان. وهذا 

أيضًا من شأنه أن يساعد في تحسين القطاع المالي عن طريق تمكين استخدام الأراضي لتكون ضمانات للقروض. 

الانفتاح على الاقتصاد العالمي
كثيرة.  سحريًا لتنمية القطاع الخاص وتحقيق النمو الاقتصادي، والانفتاح يأخذ أشكالاً  إن الانفتاح العالمي ليس حلاً 
في  المدنية  الخدمة  مجال  في  المستوى  رفيعي  والعاملين  السياسات  واضعي  بعض  أن  يبدو  هذا،  من  الرغم  وعلى 
حكومة إقليم كوردستان يركزون على وضع إستراتيجية للاعتماد بشكل تام على المنتجات محلية الصنع، فضلاً عن 
التركيز على السياسات التي فقدت مصداقيتها إلى حد كبير منذ نحو ۳۰ عامًا. وقد توجد أسباب أمنية لبدء الاعتماد 
على المنتجات المحلية، ولكن، إذا كان الأمر كذلك، فسيقوم واضعو السياسات باللجوء إلى الخيار الصريح المتمثل في 
حماية الأمن على حساب النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وليس للحصول على الأمن وخلق فرص العمل معًا. 

ينبغي على حكومة إقليم كوردستان إزالة القواعد والقيود المفروضة على ترخيص الواردات والصادرات. 
تمثل هذه الشروط، على الأقل، حاجزًا إجرائيًا وتزرع الشك غير الضروري. ومن ثم يجب إزالتها. حتى فيما وراء 
نطاق خلق حاجز تجاري، يستخدم النظام وقت الخدمة المدنية المفيد ويقاوم سياسة حكومة إقليم كوردستان المتعلقة 
بالتمتع بحكومة أصغر وأكثر كفاءة. بالإضافة إلى ذلك، يعد الانفتاح على التجارة الدولية مكملاً للانفتاح على الاستثمار 
الدولي، وهو ما يمثل واحدًا من أهم أهداف حكومة إقليم كوردستان. إننا ندرك بأنه قد تكون لبعض القيود المفروضة 
أهمية لأسباب أخرى غير الاقتصاد. وفي حالة الاحتفاظ بأية قيود تجارية، ينبغي على حكومة إقليم كوردستان الانتقال 
إلى ما يعرف بالقائمة السلبية: يمكن تصدير واستيراد جميع السلع والخدمات، ما عدا قائمة قصيرة من السلع والخدمات 

التي تم تنظيم تجارة بخصوصها. 

۱۸  من المرجح أن العديد من الوكالات أو الوزارات التي تمثل الآن جزءًا من عملية الاعتماد سوف تزعم بأنها ينبغي عليها 

الاحتفاظ بجزء من عملية الاعتماد. ومن المرجح أيضًا أن آراءهم لن تكون لها صلة بخلق فرص العمل.
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هناك شواهد، مستقاة بشكل رئيسي من كوريا الجنوبية والبرازيل تشير إلى أن الاعتماد على المنتجات المحلية 
قد يكون عاملاً مساعدًا على الصعيد الاقتصادي في بعض الحالات (Dornbusch, 1992). ومع ذلك، فقد امتلكت 
الصغيرة  البلدان  أن  على  كبير  "دليل  هناك  بينها.  من  الإطلاق  على  حجمها  يكن  لم  المزايا،  من  عددًا  الدول  هذه 
سوف تتراجع وراء الحواجز الوقائية" (Dornbusch, 1992، صفحة ۸۰). ومع تعداد سكاني يتراوح بين ٤ إلى 

٥ ملايين نسمة، من غير المرجح لإقليم كوردستان بالعراق أن يستفيد من الحواجز التجارية العالية.

الشؤون المالية
يفتقد إقليم كوردستان — العراق إلى عدد من الأسواق المالية التي سوف تساعده على تنمية القطاع الخاص وخلق 
فرص العمل. ومن بين هذه الأسواق كل أنواع التأمين، وكذلك الإقراض التجاري. وفميا يتعلق بالإقراض التجاري، 
فإنه على الرغم من البرنامج الذي أشرنا إليه، يوجد القليل من رؤوس الأموال المتاحة لرأس المال العامل أو المعدات 
أو التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ومرجع هذا جزئيًا إلى البيئة القانونية فيما يتعلق بالضمانات التي 
يمكن استخدامها للقروض البنكية. ومع ذلك، فإن مرجع هذا أيضًا إلى تخلف القطاع المصرفي. ومن غير المرجح أن 
تصبح البنوك المملوكة للدولة نشطة في الإقراض التجاري في المدى القريب والمتوسط   لأنها مفلسة أساسًا، وقد اتخذت 
خطوات ملموسة قليلة إما لإعادتها إلى الجدوى المالية أو تصفيتها. وبالتالي، ننصح أن تقوم حكومة إقليم كوردستان 

باتخاذ خطوات لتعزيز النظام المصرفي الخاص.
لتوسيع القطاع المالي، ينبغي على حكومة إقليم كوردستان التفكير في إيداع مرتبات موظفي الخدمة المدنية 
مباشرة في حسابات بالبنوك الخاصة. وهذا من شأنه أن يخدم غرضين. الأول، سيزيد من الأموال القابلة للإقراض 
لدى البنوك. والثاني، سيجعل نسبة كبيرة من سكان إقليم كوردستان — العراق على اطلاع بالنظام المصرفي بوجه 
عام، والمصارف الخاصة بوجه خاص. وعلى نحو ما تمت الإشارة إليه في هذا الفصل، توجد مستويات منخفضة من 
الثقة في المصارف في إقليم كوردستان — العراق. ويمكن للاستخدام الناجح للمصارف أن يساعد على زيادة هذه الثقة. 
في إطار جهودها لجذب مقدمي خدمات مالية جُدد، يجب على حكومة إقليم كوردستان الحرص على جذب 
الممولين الذين يركزون على الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم. في الوقت الذي يبدو فيه سوق الإقراض بمبالغ 
صغيرة في إقليم كوردستان — العراق نشطًا تمامًا، توجد فجوة كبيرة في تمويل الشركات التي ترغب في تخطي حاجز 

الحجم الصغير أو التي تعد حاليًا من الشركات ذات الحجم المتوسط وترغب في الاستمرار في النمو.

الخدمات العامة
على الرغم من أن إقليم كوردستان — العراق قد تخطى بقية مناطق العراق بمسافة بعيدة في مجالات توليد الكهرباء، 
مسؤولية  المدنية  الخدمة  موظفو  ويتحمل  العمل.  فرص  وخلق  المشروعات  تنمية  أمام  عائقًا  تمثل  المرافق  تزال  لا 
ملاحظة أنظمة الكهرباء والمياه التي تعمل بموجب ميزانيات استثمار مقيدة. والكهرباء التي لا يوثق بها، على وجه 

الخصوص، تؤدي إلى استخدام مولدات مكلفة وتزيد من تكاليف الأعمال.
يجب على حكومة إقليم كوردستان تحسين عملية استرداد التكاليف المنفقة في الكهرباء والمياه. ينبغي على 
حكومة إقليم كوردستان أن تستخدم بشكل كبير معدلات قياس وحساب تغطي نسبة أكبر من تكلفة التزويد بالكهرباء 
والمياه. وفعل هذا من شأنه أن يزود الوزارات المسؤولة بالمزيد من الأموال لتحسين النظام أو الاستعانة الخارجية 

بشركات مؤهلة.۱۹ 

۱۹  قد يرى البعض أن الكهرباء والمياه ينبغي أن تكون مجانية للعملاء، ولكنها لا يمكن أن تكون مجانية تمامًا. وإذا ما وفرت 

حكومة إقليم كوردستان هذه الخدمات "مجانًا"، فهي فقط تقرر دفع مقابل هذه الخدمات عن طريق تقليص جودة الخدمة وعدم 
الاستثمار في أنشطة الكهرباء والمياه أو غيرها من الأنشطة. وليس هناك أيضًا ما يدعو إلى إلحاق الضرر بالفقراء عن طريق 
الاسترداد الكامل للتكلفة. فيمكن وضع التعريفات المنخفضة للكميات الصغيرة المتعلقة بالاستخدام الأولي، كما يمكن توجيه دعم 
الدخل للفئات التي تعاني من فقر مدقع. ترى النظرية الاقتصادية أنه مادام متوسط تكلفة توفير الكهرباء أو المياه يتناقص، فسيكون 
عدم استرداد التكاليف بالكامل أكثر فعالية للمرافق من الناحية الاقتصادية. على الرغم من ذلك، فإن عدم استرداد التكاليف بالكامل 
يعني أن تكلفة توفير مثل هذه الخدمات يكون مدعومًا من قبل الحكومة بالأموال التي قد تستخدم لأغراض أخرى، مثل التعليم أو 
الصحة، وذلك أيضًا قد لا يكون كافيًا. والأمر الذي لا شك فيه هو أن حكومة إقليم كوردستان ستستفيد من استرداد قدر من تكلفة 

توفير المرافق بشكل أكبر للغاية مما تسترده في الوقت الحالي.
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العمالة
يوجد حاليًا عدد من قضايا العمالة في إقليم كوردستان بالعراق ذات صلة بخلق فرص العمل. فلدى إقليم كوردستان 
بالعراق قانون عمالة من عصر آخر، على الرغم من أن هذا القانون قد تم إصلاحه أثناء الأعوام ۲۰۱۰ و۲۰۱۱، وقد 
لا يكون قانون التقاعد مناسبًا، ولكنه أيضًا يخضع للإصلاح حاليًا. بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض الآليات الرسمية 
للتوفيق بين الباحثين عن الوظائف وأصحاب العمل، مثل الخدمات التي يقوم فيها أصحاب العمل بإدراج البرامج أو 

الوظائف الجديدة في الجامعات التي تدعو متعهدي التوظيف للاجتماع بالطلاب.
بأفضل  بالاسترشاد  كوردستان  إقليم  حكومة  تقوم  بأن  ننصح  العمل،  قانون  في  الإصلاح  تحقيق  سبيل  في 
الممارسات الدولية — على سبيل المثال، من خلال الاستعانة بخبراء من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. 
إننا ننصح بألا يستند أي قانون عمل جديد على قوانين عمل من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث لا تقع 

اقتصاديات هذه المنطقة بين أكثر الاقتصاديات نجاحًا في خلق فرص عمل.
ننصح أيضًا أن تقوم حكومة إقليم كوردستان بالنظر في قواعدها القوانينية بشأن العمال الأجانب، بما في ذلك 
العمال الوافدون من الدول العربية وغير العربية، إذا ما تسنى لها فعل هذا بموجب الدستور العراقي.۲۰ ينبغي أن يكون 
الهدف هو ضمان أن يمارس العمال الأجانب المهام التي لا يستطيع أو لن يستطيع السكان المقيمون في إقليم كوردستان 
— العراق القيام بها. وهناك وسيلة واحدة — ولكن بالتأكيد يوجد غيرها — لفعل هذا وهي العمل على تبادل الأيدي 
العاملة، وهو ما تمت مناقشته في الفصل الثامن من هذه الدراسة، والذي يستطيع فيه الباحثون عن الوظائف تسجيل 
مهاراتهم وإدراجها. فعندما يرغب صاحب العمل في استئجار عامل أجنبي، يمكن مطابقة مهارات ذلك العامل بمهارات 
العمال المدرجين في سجل الوظائف ليرى ما إذا كان يمكن شغل هذه الوظيفة من قبل أحد العمال المحليين أم لا. وفيما 
يتعلق بقانون العمل الجديد بشكل أكثر شمولية، فيتعين كتابة أية أحكام تتعلق بالعمال الأجانب بالإضافة إلى مواكبة 
أفضل الممارسات على الصعيد العالمي، وليس الإقليمي. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن توجد بعض آليات الالتماس 

لأصحاب العمل الذين تم رفض طلبهم باستئجار عمال أجانب، حيث يتعذر تصنيف كل المهارات ذات الصلة كتابة.
ينبغي على حكومة إقليم كوردستان إلزام العمال والشركات بسداد التزامات المعاشات. هذه الخطوة قصيرة 
المدى نسبيًا قد تزيد من الثقة لدى العمال الذين سوف يتلقون المعاشات عند التقاعد من العمل الوظيفي الخاص. إننا 
ننصح أيضًا أن تقوم حكومة إقليم كوردستان باستئناف جهود إصلاح قانون المعاشات لوضع نظام للتقاعد بإمكانه 
والشؤون  العمل  وزير  عن  الصادرة  البيانات  تشير  العاملة.  للأيدي  جذبًا  أكثر  الخاص  القطاع  جعل  في  المساهمة 
الاجتماعية إلى وجود التزام بمنح امتيازات في القطاع الخاص تتشابه إلى حد كبير بتلك التي يتمتع بها موظفو الخدمة 
المدنية، مع الأخذ في الاعتبار أن حكومة إقليم كوردستان "سوف تتحمل مسؤولية نسبة ۳۰ في المائة من تكلفة صندوق 

 .(Doosky, 2011) "التقاعد لمساعدة هؤلاء العاملين في القطاع الخاص
على الرغم من ذلك، فلدينا تحذيران. الأول، أن هذا قد لا يكون له تأثير كبير على خيار التوظيف من قبل 
القدامى  العمال  اهتم  ما  إذا  وحتى   .(Kleinman and Hansen, 2005) العمل  سوق  يدخلون  الذين  الأشخاص 
بالمعاشات، فهناك دليل مختلط في أفضل الأحوال على أن شباب العمال الجدد يهتمون بالمعاشات. التحذير الثاني، هو 
أن هذه الإصلاحات في السياسات من شأنها أن تزيد من تكاليف العمالة على الشركات، وبالتالي تناقص التوظيف في 

القطاع الخاص فعليًا في المدى القصير.

تسوية المنازعات وحماية العائدات من جهود المشروعات
كان  أيضًا  وبالمثل  الأجانب.  المستثمرين  من  الكثيرين  كوردستان  إقليم  لحكومة  المفتوح  الاستثمار  قانون  جذب  لقد 
الموقف الأمني الجيد بشكل عام يمثل عامل جذب. ففي بيئة استثمار مفتوح يتابع فيها الأجانب فرص العمل بشكل 
فعال، ستنشأ حتمًا خلافات بين المستثمرين الأجانب وحكومة إقليم كوردستان. وحكومة إقليم كوردستان حاليًا ليست 
جزءًا من آليات التحكيم لفض المنازعات الدولية. وعلى الرغم من صعوبة المشاركة في مثل هذه الآليات إلا إذا قامت 

دولة العراق ككل بالمشاركة، فقد يكون من المحتمل اتخاذ تدابير أخرى.

۲۰  قانون العمل العراقي، رقم ۷۱ لعام ۱۹۸۷ (حكومة العراق، 1987a)، أوجه الاختلاف بين العمال الأجانب الوافدين من 

الدول العربية وهؤلاء الوافدين من الدول غير العربية.
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يجب على حكومة إقليم كوردستان توضيح الإجراءات المتبعة لفض نزاعات المستثمرين في منتدى دولي.۲۱ 
بغض النظر عن كون المحاكم المحلية بحالة جيدة من عدمه، فسيكون هناك دومًا انعدام ثقة بين المستثمرين الأجانب 
والسلطات المحلية. فالمنازعات التي لم تُحل قد تؤدي إلى اتخاذ إجراءات رسمية من قبل الحكومات الأجنبية وانتشار 
الشائعات في السوق التجارية، وكلاهما في نهاية المطاف يحول دون الاستثمار. ومن ثم قد يساعد الاتفاق على آلية 

لتسوية المنازعات الدولية على بناء ثقة المستثمرين وتبديد أي تصورات وأفكار لا أساس لها.
على المدى الطويل، يجب دعم الآليات المحلية لفض النزاعات، مثل المحاكم، ومن ثمّ تستطيع جميع الشركات 

فض النزاعات بعدالة، سواء كانت تلك النزاعات مع الحكومة أو مع شركات أخرى.

السياسات الفعّالة الرامية إلى دعم القطاع الخاص
على الرغم من تعزيز العديد من النظريات الاقتصادية وبعض النتائج التجريبية لدور أصغر يتعلق بمساهمة الحكومة 
في تنمية القطاع الخاص، فلا يحظى هذا الموقف بالتأكيد باتفاق عالمي. في واقع الأمر، يرى مسؤولون من بعض 
الدول التي تتمتع بأكثر الاقتصاديات نجاحًا، مثل كوريا الجنوبية وماليزيا، أن تدخلات الحكومة كانت مهمة. ومع 
إدراك أن حكومة إقليم كوردستان قد ترغب في المشاركة في بعض الأنشطة الفعّالة، نعرض قائمة من الاحتمالات التي 

قد تساعد في تعزيز نظام توظيف القطاع الخاص.
يجدر بحكومة إقليم كوردستان توجيه حوافزها الاستثمارية إلى توظيف العمالة المحلية وتدريبها والدخول في 

شراكات مع الشركات المحلية وتدريبها وجذب الصناعات التي تخدم الأسواق الإقليمية والعالمية. 

العمالة المحلية. لقد بدا واضحًا أن المستثمرين، سواء الأجانب منهم والمحليون، يروق لهم استئجار العمال • 
الأجانب. بالإضافة إلى إنفاذ القوانين الخاصة بالشخص الذي يجوز له العمل في إقليم كوردستان — العراق، 
حوافز  توفير  خلال  من  المحلية  العمالة  لصالح  أكبر  بصورة  الكفة  ترجيح  كوردستان  إقليم  لحكومة  يمكن 
لتوظيف أو تدريب العمال المحليين. وقد تشمل هذه الحوافز خفض الضرائب، والذي سيقلل بدوره من تكلفة 
العمالة التي تتكبدها الشركة، أو المنح التدريبية، التي ستعمل على زيادة قدرات العمالة المستهدفة. وكما هو 
تعمل  أن  شريطة  بالشفافية.  تتسم  وأن  الاتفاقيات  هذه  بنشر  ننصح  الحكومية،  الاتفاقيات  لكل  بالنسبة  الحال 
الشركات في إطار حقوقها القانونية، ننصح بعدم فرض استخدام العمالة المحلية. فالإلزام بمتطلبات صارمة 
العراق.  كوردستان —  إقليم  مغادرة  على  المستثمرين  بعض  يُجبر  وقد  باهظة  تكاليف  يفرض  أن  شأنه  من 
سوف يحتاج مثل هذا البرنامج إلى الإعداد بشكل دقيق وإلى ضمان أن يكون (۱) العمال الذين تم استئجارهم 
الشركات   (۲) تكون  وأن  بالعراق  كوردستان  لإقليم  الأصليين  السكان  من  الأمر،  واقع  في  تدريبهم،  أو 
التي حصلت بالفعل على حوافز قد استخدمت عمالاً من السكان الأصليين بدلاً من تسريحهم ثم استخدام العمال 

الأجانب. وقد يؤدي التنفيذ الخاطئ إلى استنزاف الأموال من الحكومة من دون إحداث زيادة فرص العمل.
المشاركة. مما يعد واحدة من فوائد الاستثمار الأجنبي هي أن هذه الشركات لديها القدرة على جلب التكنولوجيا • 

الحديثة والتقنيات والمهارات الإدارية والمعلومات إلى الاقتصاد المحلي. والحوافز من شأنها أن تساعد على 
تسريع هذا الأمر من خلال تقديم مزايا لاستخدام المورّدين المحليين أو المساعدة في إيجاد هؤلاء المورّدين. 
إننا ننصح بعدم الإلزام باستخدام المورّدين المحليين، حيث إن هذا من شأنه أن يقلل من مستوى كفاءة الاستثمار 
وصحة مناخ العمل على المدى البعيد. ونلاحظ أيضًا أن غرف التجارة والصناعة بإقليم كوردستان — العراق 

يمكنها أن تعمل بشكل مستقل على توطيد العلاقات بين المورّدين والمستثمرين الأجانب.
بجهودها •  تميل  أن  كوردستان  إقليم  حكومة  على  ينبغي  والعالمية.  الإقليمية  الأسواق  تخدم  التي  الصناعات 

الاستثمارية لصالح الشركات التي لديها القدرة على خدمة الأسواق العراقية والإقليمية والعالمية. فخدمة تلك 
الأسواق توفر عددًا هائلاً من فرص التوسع. وقد يكون هذا هامًا على وجه الخصوص في قطاع الزراعة، الذي 

يعد من بين القطاعات ذات الأولوية في حكومة إقليم كوردستان.

۲۱  من بين الاتفاقيات والمحافل الدولية القياسية، يوجد المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، وهو جزء من 

مجموعة البنك الدولي، واتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، والمعروفة أيضًا باسم اتفاقية نيويورك. اعتبارًا من 
نهاية عام ۲۰۱۰، لم تكن العراق إحدى الدول الموقعة على اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار أو اتفاقية نيويورك. 
ونظرًا لأن هذه المعاهدات موقعة بين الدول، فحكومة إقليم كوردستان ليس لديها خيار التوقيع. وبالتالي، سوف تحتاج إلى إيجاد 

بديل، وآليات يوثق بها لتسوية المنازعات.
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يجدر بحكومة إقليم كوردستان الحد من العواقب المفروضة على المعلومات من خلال جمع البيانات الخاصة 
بتكوين الأعمال والاقتصاد وتوفيرها للجميع ومجانًا. تواجه الشركات الخاصة مشكلة عدم توفر معلومات السوق في 
إقليم كوردستان — العراق. وتستطيع الحكومة أن تخفف من حدة هذه المشكلة عن طريق جمع البيانات الاقتصادية 
العراق.  كوردستان —  إقليم  اقتصاد  بشأن  حينها  في  البيانات  ونشر  رسمية،  معلومات  بوابة  وتأسيس  الصلة،  ذات 
ويمكنها أيضًا، من خلال التشريعات، ضمان حرية الشركات في جمع بياناتها الخاصة ذات الصلة بالسوق. وهناك 

.(Berry et al., 2011) دراسة مستقلة أجرتها راند تعطي مزيدًا من التفاصيل حول هذه المسألة
يمكن لحكومة إقليم كوردستان اختبار فعالية الإصلاح القانوني والتنظيمي من خلال تأسيس مناطق اقتصادية 
خاصة. استفادت بلدان العالم كثيرًا من إنشاء مناطق خاصة يمكنها توفير بنية تحتية أفضل من الاقتصاد عمومًا، أو 
بين  من  أكبر.  بقدر  للعمل  ملائمة  تنظيمية  بيئة  تخلق  أو  عالية،  حوافز  تمنح  أو  سلاسة،  أكثر  اعتماد  عمليات  توفر 
الأمثلة الأكثر شهرة هي المناطق الساحلية من الصين وبرنامج maquiladora (منطقة تصنيع لأغراض التصدير) 
المكسيكي، وموريشيوس فريبورت في موريشيوس. وإذا كانت هذه القوانين واللوائح تحفز خلق فرص العمل، فهناك 
سؤال وجيه وهو لماذا لا يتم تطبيقها على الاقتصاد ككل، كما فعلت أيرلندا من تخصيص نسبتها البالغة ۱۰ في المائة 
من معدل ضرائب الشركات لصالح التصنيع. على الرغم من ذلك، يسمح إنشاء المناطق الخاصة لواضعي السياسات 
بالتجربة ومعرفة المزيد حول أفضل السياسات التي ستكون فعالة لخلق فرص العمل. وإنشاء مثل هذه المناطق من شأنه 
أيضًا أن يفسح المجال للإصلاحات القانونية التي قد لا يمكن إجراؤها على الاقتصاد ككل بسبب معارضة جماعات 

المصالح. وكما هو الحال في كل السياسات، ينبغي أن تتسم القواعد والحوافز بالشفافية وأن يتم نشرها.

الإصلاح القانوني
على الرغم من التطورات التي أحُرزت منذ عام ۲۰۰۳، لا يزال إقليم كوردستان — العراق تعترضه بيئة قانونية 
معقدة بدون الاستفادة من القوانين التي يحتاج إليها اقتصاد السوق. لقد ناقشنا بعضًا من هذه المسائل في وقت سابق، 
في سياق الحديث عن قوانين الأراضي والعمل. والقوانين الأخرى التي تحتاج إلى إصلاح تتضمن سياسة المنافسة، 
وحماية المستهلك، وقانون الشركات. وتنفيذ مثل هذا الإصلاح سوف يحتاج إلى جهد طويل المدى — وهو ما شرعت 

فيه بالفعل حكومة إقليم كوردستان. 
مكافحة  قانون  باسم  أيضًا  ويُعرف  للمنافسة،  حديث  قانون  وضع  إلى  كوردستان  إقليم  حكومة  تحتاج  سوف 
مع  فيها  الشروع  تم  التي  الأجل  طويلة  العقود  إبرام  أو  الخصخصة  ومع  للمستثمرين،  الحوافز  توفير  مع  الاحتكار. 
مؤسسات الدولة، قد يكون هناك ضغط هائل لصالح أوضاع السوق المهيمنة التي تحتلها بعض المؤسسات. ومع ذلك، 
لخلق فرص عمل قوية للكثيرين، بدلاً من خلق بيئة ربحية قوية لعدد قليل، تمثل المنافسة بين الشركات ضرورة ملحة.۲۲ 
إننا ننصح بتسريع إصلاح قانون المنافسة ووضع آليات الإنفاذ في موضعها الصحيح، ربما بإشراك المحاكم المتخصصة 

في سياسة المنافسة. وننصح أيضًا بأن يعتمد قانون المنافسة على قوانين المنافسة السارية في الاقتصاديات المتقدمة.

يرجى   Porter and Sakakibara (2004) and Porter, Takeuchi, and Sakakibara. (2000) المثال،  سبيل  على    ۲۲

ملاحظة أن معظم الصناعات المنافسة دوليًا في اليابان كانت هي الصناعات التي واجهت منافسة ضارية داخل اليابان. وبالمثل، بناءً 
 Lewis (2004a and 2004b), "Economic] على دراسة طويلة المدى أجريت على عدد من الصناعات في ۱۳ دولة، تقارير
 ،progress depends on increasing productivity, which depends on undistorted competition" (Lewis, 2004b

صفحة ۱۰۳)]
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للتحفيز على تنمية القطاع الخاص وخلق فرص العمل. يمكن لحكومة إقليم  شاملاً  توفر هذه التوصيات دليلاً 
على  المفروضة  التراخيص  منح  شروط  إزالة  مثل  القصير،  المدى  على  التوصيات  هذه  بعض  إنجاز  كوردستان 
الواردات والصادرات أو فحص إجراءات تأسيس الشركات الجديدة، في حين ستستغرق التوصيات الأخرى وقتًا أطول 
بكثير، مثل تطوير الأنظمة التعليمية. ولكي نبقى على المسار الصحيح، ننصح أن تقوم حكومة إقليم كوردستان بتبني 
خطة إستراتيجية توضح خارطة طريق لتبني السياسات، والتوقيت المقترح، والموارد اللازمة لإنجاز الإصلاحات، 
والتعرف على مصدر هذه الموارد. وسيكون من الضروري إجراء تحليل للتعرف على هذه الموارد وما هو مصدرها 

الذي يمكنه ربط الخطة بالواقع وزيادة احتمال تنفيذها. 



۳۹

  الفصل الخامس

تعزيز تنمية القطاع الخاص: الاستعانة بمصادر خارجية وخصخصة الوظائف الحكومية

 على نحو ما تمت مناقشته في الفصل السابق، هناك وسيلة واحدة لتحسين وضع التوظيف في القطاع الخاص وهي 
فيها  يمكن  خصبة  وتوفير بيئة  الخاص  القطاع  الخصوص مع نمو  على وجه  ظروفها  تتلاءم  القطاعات التي  تحديد 
تأسيس الشركات الجديدة وتوسيع نطاق وجود الشركات الأجنبية داخل الإقليم. وثمة وسيلة أخرى لتحقيق نمو القطاع 
الخاص وهي الاستعانة بمصادر خارجية أو خصخصة بعض الوظائف التي تؤديها الحكومة في الوقت الحالي. وبينما 
تقوم الحكومة بصفة أساسية بتنفيذ بعض الوظائف، فإنه يمكن للقطاع الخاص تنفيذ وظائف أخرى دون المساس بقدرة 
حكومة إقليم كوردستان على توفير الخدمات للمواطنين. علاوة على ذلك، فالتجربة المعهودة في الدول الأخرى توضح 
أن القطاع الخاص غالبًا ما يمكنه تنفيذ هذه الوظائف بكفاءة أعلى. ويعد تحويل بعض الوظائف الحكومية إلى مهن 

بالقطاع الخاص طريقًا مباشرًا لخلق فرص عمل بالقطاع الخاص.
وخصخصة  خارجية  بمصادر  الاستعانة  بشأن  المنشورة  للمؤلفات  بسيطًا  استعراضًا  نقدم  الفصل،  هذا  في 
الوظائف الحكومية. إننا نقوم بدراسة الأساليب المنهجية المختلفة التي تبنتها دول عديدة والنتائج العامة في المؤلفات 
التي تتناول كلاً من الآثار والنتائج. ثم نلخص بعض الاعتبارات الهامة للحكومات في أثناء دراستها الاستعانة بمصادر 
خارجية والخصخصة. وأخيرًا، نناقش فرص خصخصة الخدمات التي تقدمها حكومة إقليم كوردستان في الوقت الحالي 

والاستعانة بمصادر خارجية لتقديمها.

الاستعانة بمصادر خارجية والخصخصة

على الرغم من الشبه الموجود بين الاستعانة بمصادر خارجية والخصخصة، فثمة فروق رئيسية كذلك.۱ فالحكومات 
تستعين بمصادر خارجية في تنفيذ الوظائف عندما تدخل في عقد مع وحدة غير حكومية (بغرض الربح أو عدم الربح) 
لتوفير خدمات أو تنفيذ وظائف تقوم الحكومة بتوفيرها عادة بنفسها. وعند الاستعانة بمصادر خارجية، عادة ما تبرم 

الكيانات الحكومية عقدًا مع موفر خارجي لتقديم الخدمات.
والوظائف  الحرجة  المهام  تدعم  التي  الوظائف  لتنفيذ  خارجية  بمصادر  بالاستعانة  الحكومات  تقوم  العادة  في 
الأساسية، بما في ذلك بعض الخدمات الإدارية، ووظائف تكنولوجيا المعلومات، وبعض وظائف الموارد البشرية، 
بينما تواصل تنفيذ وظائفها الأساسية أو مسئولياتها الرئيسية. وتتضمن الوظائف الأخرى التي قد تختار الحكومات 
الاستعانة بمصادر خارجية لتنفيذها تلك الوظائف التي تتطلب مهارات وكفاءات خاصة والتي لا تملكها الحكومة أو لا 

يكون لديها القدرة على تطويرها. 
لقد باتت الخصخصة الكاملة أو الجزئية جزءًا رئيسًا لإعادة الهيكلة والإصلاح الحكومي حول العالم، خصوصًا 
المؤسسات  من  كبير  عدد  خصخصة  تمت  حيث  السابق،  السوفيتي  والاتحاد  الشرقية  وأوروبا  اللاتينية  أمريكا  في 
مؤسسة  بيع  في  الكاملة  الخصخصة  وتتمثل  كبيرة.  واقتصادية  سياسية  اضطرابات  بعد   (SOEs) للدولة  المملوكة 
مملوكة للدولة بيعًا كاملاً إلى القطاع الخاص؛ في حين تتمثل الخصخصة الجزئية في احتفاظ الحكومة ببعض الرقابة.

۱  غالبًا ما تنظر المؤلفات المنشورة إلى الاستعانة بمصادر خارجية على أنها أحد أنواع الخصخصة (انظر، على سبيل المثال، 

.(Brudney et al., 2005
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لماذا الاستعانة بمصادر خارجية أو الخصخصة؟

ينادي أنصار سياسة الاعتماد على مصادر خارجية وخصخصة الشركات بأن القطاع الخاص يمكنه تنفيذ الكثير من 
الوظائف بكفاءة أعلى وتكلفة أقل مما تستطيع الحكومات تنفيذه. إن الأساس المنطقي هو أنه نظرًا لما يواجهه مديرو 
الحكومات لما يعرف بقيود الميزانية "المرنة"، فهم يميلون إلى الاعتماد على الحكومة المركزية كمتكأ يتكئون عليه 
أثناء عجز الميزانية. يُستخدم مصطلح قيود الميزانية المرنة لأنه حتى لو تم منح المدير ميزانية، إذا ما التزم بإنفاق 
المزيد، أو قام فعليًا بإنفاق المزيد، تتدخل الحكومة عادة للتأكد من دفع كل الفواتير. والتأثير هو أن الإنفاق قد يزيد مع 
قدر ضئيل من الرقابة. ومن ناحية أخرى، من المرجح بدرجة أكبر أن يعمل القطاع الخاص بموجب ما يعرف باسم 
قيود الميزانية "الصعبة"، ولا يتسنى وقتها للمديرين الركون إلى الحكومة أو حتى الممولين من جهات خاصة للتكفل بها 
في حالة عجز الميزانية.۲ وبالتالي، فإن أي مدير يواجه قيدًا من قيود الميزانية الصعبة يكون لديه أكثر من حافز ليكون 
 Auriol and Picard,) على كفاءة ودراية تامة بالتكلفة أكثر من المدير الذي يواجه قيدًا من قيود الميزانية المرنة
Chong and Lopez-de-Silanes, 2004; Sheshinski and Lopez-Calva, 2003 ;2009). على الرغم 
من ذلك، نلاحظ أنه في بعض حالات إبرام العقود الحكومية لا يواجه المقاول الخاص قيود الميزانية الصعبة تمامًا، 

وهذا من شأنه أن يقلل من ميزة الاستعانة بمصادر خارجية.۳
يزعم أنصار سياسة الاعتماد على مصادر خارجية، على وجه الخصوص، أن القطاع الخاص يمكنه تنفيذ المهام 
بشكل أفضل عند توفير بعض الخدمات المشابهة التي توفرها الحكومة وأن النتيجة ستكون حكومة مرنة وأكثر كفاءة.٤ 
وهذا بدوره سيخفف من العبء الملقى على كاهل دافعي الضرائب. والسماح للقطاع الخاص بتنفيذ بعض الوظائف 
أو توفير الخدمات يفسح المجال أيضًا للحكومة بأن تكون أكثر مرونة لتكييف الخدمات حسب احتياجات العملاء، لأنه 
ليس لزامًا عليها أن تستثمر قدراتها الذاتية في تقديم خدمات محددة ولكن يمكنها الحصول على تلك الخدمات من القطاع 

.(Levac and Wooldridge, 1997) الخاص
السلوك  وجود  احتمال  الحجج  هذه  إحدى  تتضمن  خارجية.  بمصادر  الاستعانة  ضد  الحجج  من  عدد  هناك 
الانتهازي من قبل المقاول — بعبارة أخرى، الإجراءات التي يتم اتخاذها بنوايا سيئة لتغيير العقد لصالح المقاول. على 
سبيل المثال، إذا حدث شيء غير متوقع وتحتاج الحكومة إلى إجراء تعديل على العقد، فقد يحاول المقاول تغيير بنود 
أخرى أو زيادة أرباحه قبل الاتفاق على إجراء التغييرات التي تريدها الحكومة، وهي ظاهرة تعرف باسم "السطو" 
(Jensen and Stonecash, 2004).٥ وبصورة أعم، هناك تكاليف تتعلق بالتفاوض على العقد، والتفاوض على 

.(Vining and Globerman, 1999) التغييرات استجابة للأحداث المستجدة، والمراقبة، وتسوية النزاعات

۲  إذا كان للإنقاذ المالي أن يحدث، فإنه عادة ما تكون هناك عواقب غير مرغوب فيها، بما في ذلك استيلاء الحكومة.

۳  يحدث أحد هذه المواقف مع العقود التي تعتمد على تكاليف المقاول بالإضافة إلى هامش ربح معين. وفي هذه الحالة، لا يكون 

للمقاول دافع لخفض التكاليف - وقد يكون لديه الحافز لزيادتها. وقد يحدث موقف آخر إذا تعذر استبدال المقاول، ربما بسبب 
المهارات أو الوسائل المتخصصة، ثم الرجوع مرة أخرى إلى الحكومة للمطالبة بزيادة في قيمة العقد.

٤  تتضمن النقاشات المختارة التي تدعم مبدأ الاستعانة بمصادر خارجية لتنفيذ المشروعات الخاصة ما يلي: (۱) تواجه الشركات 

الخاصة منافسة من شأنها تعزيز الابتكار والتنمية التقنية بسرعة أكبر مما هي عليه في القطاع الحكومي؛ (۲) عادة ما يكون لدى 
الشركات الخاصة قواعد عمل وسياسات توظيف أكثر مرونة، مما يسمح لها بالاستجابة بشكل أكبر إلى الاحتياجات المتغيرة وأن 
تكون أكثر كفاءة من الحكومة؛ (۳) عادة ما تقوم الشركات الخاصة بتبسيط الإجراءات الخاصة بتحديد المصادر التي تستعين 
بها، مما يسمح لها بالحصول على وفورات تكلفة أكبر؛ و(٤) غالبًا ما يلزم الشركات الخاصة التقيد وبشكل أكثر صرامة بميزانية 

أكثر مما هو عليه الحال بالنسبة للهيئات الحكومية.
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تحدد  ضدها،  أو  خارجية  بمصادر  الاستعانة  سياسة  لصالح  سواء  المزعومة  للحجج  الاعتبار  في  الأخذ  مع 
المؤلفات المنشورة في هذا الخصوص ثلاثة عوامل رئيسية تقوم الحكومة بالنظر فيها عندما تقرر الاستعانة بمصادر 
خارجية أو الخصخصة (Avery, 2000; Ferris and Graddy, 1986; GAO, 1998). الاعتبار الأول، بوجه 
عام لا تقوم الحكومة بالاستعانة بمصادر خارجية أو خصخصة الخدمات التي تعد مهمة للغاية للتوظيف الفعال للدولة؛ 
ويشار إليها على أنها "وظائف حكومية بطبيعتها". هناك بعض السلع والخدمات التي يفضل تقديمها من قِبل الحكومات. 
وتتضمن هذه الخدمات خدمات الدفاع والتعليم والصحة العامة. والحكومات التي توفر هذه السلع والخدمات قد تستعين 
بمصادر خارجية لتنفيذ بعض الوظائف، ولكنها تحتفظ بدورها الرئيسي كموفر أساسي للخدمة. ومن ناحية أخرى، 
إذا كانت إحدى الوظائف الرئيسية التي على المؤسسة المملوكة للدولة أن تنفذها هي توفير خدمة يمكن تقديمها بكفاءة 
 Grossi and) للخصخصة  محتملاً  مرشحًا  تعتبر  برمتها  للدولة  المملوكة  المؤسسة  فإن  الخاص،  القطاع  قبل  من 

.(Mussari, 2008
ثانيًا، تنظر الحكومات في توفر واستقرار وموثوقية وقدرة موفري الخدمة من القطاع الخاص. والخصخصة 
الكاملة لخدمة من الخدمات سوف يلغي دور الحكومة كموفر للخدمة؛ وإذا لم يتم تطوير أو استقرار القطاع الخاص 
بدرجة كافية، فقد يكون هناك مبرر لاتباع نهج أكثر تدرجًا. على سبيل المثال، تستطيع الحكومات الاستعانة بمصادر 
خارجية كلما تطور القطاع الخاص ثم تقوم بالخصخصة الكاملة للوظيفة بمجرد أن تكون لدى القطاع الخاص القدرة 

على توفير الخدمة.
بمصدر  الاستعانة  أو  خصخصتها  المراد  للوظيفة  الخاص  القطاع  سوق  بنية  باختبار  الحكومات  تقوم  أخيرًا، 
تنظيميًا  عمل  إطار  تتطلب  الطبيعية"،  الاحتكار  "عمليات  مثل  الأسواق،  من  معينة  أنواع  وهناك  لتنفيذها.  خارجي 
لضمان ألا تجنح الشركات في هذه الأسواق إلى السعي للحصول على أرباح مغالى فيها. إن السوق هو احتكار طبيعي 
إذا كان هيكل التكاليف للصناعة هو من مثل هذا النوع الذي يستطيع المحتكر فيه فقط تحقيق الحد الأدنى من التكلفة 
الكافية لتوفير الخدمة.٦ وإذا أدت الخصخصة الكاملة لوظيفة من الوظائف إلى إيجاد هذا النوع من هيكل السوق، فقد 
لا تقدم وفورات التكاليف المطلوبة أو جودة الخدمة المحسنة بدون تنظيم أو قوانين في هذا الإطار. ويستطيع المحتكر 
الطبيعي غير المنظم الإبقاء على انخفاض التكاليف بدرجة تكفي لإبعاد كل المنافسين ولكن أعلى كفاءة مما هو عليه 
على الصعيد الاجتماعي. وعلى الجانب الآخر، يمكن التنافس على بعض الوظائف في القطاع الخاص وتتطلب الحد 

الأدنى من التنظيم الإضافي.

التاريخ الحديث لسياسة الاستعانة بمصادر خارجية والخصخصة

بدءًا من ثمانينيات القرن الماضي، أصبح كل من الاستعانة بمصادر خارجية والخصخصة أوسع انتشارًا في الوقت 
الذي تمت فيه مناصرة الحلول القائمة على السوق من خلال توفير الحكومة للخدمات. ويمكن تمثيل تجربة الاستعانة 
بمصادر خارجية في إجراءات الولايات المتحدة، والتي اتبعت نهجًا مختلفًا عن هذا الذي انتهجته العديد من البلدان 
الأخرى لأن حكومة الولايات المتحدة امتلكت قدرًا أصغر نسبيًا من الشركات.۷ وفي بلدان أخرى حول العالم، خصوصًا 
في اقتصاديات الدول النامية حيث تمتلك الحكومات قدرًا كبيرًا نسبيًا من الشركات، كانت الخصخصة تمثل نهجًا أكثر 

.(Brudney et al., 2005) شيوعًا وتضمنت بيع أو نقل الأصول إلى أفراد معينين أو منظمات خاصة

٥  يلاحظ كل من Jensen وStonecash (2004) أنه من الصعب تحديد أحداث السطو الحقيقية بشكل تجريبي، لأن القصد 

من ذلك يصعب تحديده تجريبيًا إلى حد كبير. وحتى الآن، ليس هناك حل مثالي لمشكلة السطو.
٦  لقد تغيرت مجموعة الصناعات التي كان يُعتقد أنها احتكارات طبيعية كما تغيرت التكنولوجيا. على سبيل المثال، في الولايات 

المتحدة وحتى فترة السبعينييات من القرن الماضي، كان يُعتقد أن الخدمات الهاتفية للمسافات الطويلة تشكل احتكارًا طبيعيًا. على 
الرغم من ذلك، مكنت التغييرات التكنولوجية من أن تصبح سوق الخدمات الهاتفية للمسافات الطويلة سوقًا تنافسية تمامًا، مع عدد 

هائل من الشركات التي تعهدت بخفض الأسعار.
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الاستعانة بالمصادر الخارجية
في الولايات المتحدة، قامت حكومات كثيرة محلية وحكومات ولايات، وكذلك الحكومة الفيدرالية، بالاستعانة بمصادر 
المدن  حكومات  من  العديد  قامت  المثال،  سبيل  على   .(Ferris and Graddy, 1986) عديدة مهام  لتنفيذ  خارجية 
والمقاطعات بالولايات المتحدة بالاستعانة بمصادر من الخارج للتخلص من النفايات ولكن احتفظت بحقها في تجميع 
العوائد والمراقبة الإشرافية. وهذه الحكومات أيضًا استعانت بمصاد من الخارج لتوفير مختلف خدمات الأعمال العامة 
(على سبيل المثال، إصلاح الشوارع، وغرس الأشجار)، والسلامة العامة (قطر المركبات، الخدمات الإسعافية، خدمات 
الطوارئ الطبية)، والخدمات الصحية والإنسانية (الرعاية النهارية للأطفال، وتوفير المساكن الحكومية)، والخدمات 
الترفيهية (المتاحف، والمكتبات وغيرها من البرامج). وقد قامت الولايات بالاستعانة بمصادر خارجية لخدمات النقل 
والسجون والخدمات الاجتماعية (GAO, 1998; Council of State Governments, 1997). وقد شاركت نسبة 

 .(Brudney et al., 2005) تصل إلى ۷۰ في المائة من الهيئات الحكومية في الاستعانة بمصادر خارجية
على المستوى الفيدرالي، نظرت وزارة الدفاع الأمريكية (DoD) إلى الاستعانة بمصادر خارجية على أنها 
باسم "تحديد  الإشارة إليه  تمت  ما  خلال  من  ذلك  فعلت  وقد  كبير.  بشكل  التكاليف  وخفض  الخدمات  لتحسين  وسيلة 
المصادر التنافسية" في المؤلفات المنشورة ذات الصلة، حيث تم السماح لكل من هيئات الحكومة والقطاع الخاص 
للتنافس من أجل الحصول على الحق في تقديم هذه الخدمات. وقد طُلب من المنظمات التي تعهدت بتوفير جهة اتصال 
للخدمة أن توضح قدرتها على تلبية أهداف التكلفة والأداء والوقت (Kleinman, 2003). وقد شملت الوظائف التي 
تمت الاستعانة لتنفيذها بمصادر خارجية بشكل تنافسي التوريد والخدمات اللوجيستية، وكذلك أعمال صيانة الطائرات 

.(Clark, Rosenblum, et al., 2001) والمركبات والمساكن
لم تكن الولايات المتحدة هي الوحيدة في بذل الجهد للاستعانة بمصادر خارجية. فأثناء فترة تسعينيات القرن 
الماضي، لجأت الحكومات المحلية في إيطاليا، على سبيل المثال، إلى الاستعانة بمصادر خارجية تحت ضغط زيادة 
المشكلات المالية والفضائح السياسية والمالية، وكذلك لمعالجة ما تم اعتباره آنذاك فسادًا كبيرًا وانتشارًا للمحسوبية 
على مستوى الحكومة (Grossi and Mussari, 2008). وقامت الهند بالاستعانة بمصادر خارجية من خلال مراكز 
التطوير وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ وتوفر هذه المراكز مجموعة من الخدمات الحكومية، مثل خدمات الحوكمة 
الإلكترونية، والتعليم والخدمات الصحية (Kuriyan and Ray, 2009). وشاركت الهيئات الحكومية والخاصة في 

تطوير هذه المراكز، وفي بعض الحالات، تظل الحكومة هي صاحب المصلحة الرئيسي في هذه الشراكات.

الخصخصة
من  الأخير  العقد  خلال  بسرعة  وازدهرت  الماضي  القرن  ثمانينيات  في  نسبيًا  صغير  نطاق  على  الخصخصة  بدأت 
الخصخصة  مبيعات  من  العوائد  أن  الدولي  البنك  تقديرات  تقترح  الحالي.  القرن  من  الأول  والعقد  الماضي  القرن 
ارتفعت أكثر من خمسة أضعاف في الفترة بين أوائل التسعينيات من القرن الماضي والسنوات الأخيرة.۸ وأثناء فترة 
العشرين عامًا الماضية، شاركت البلدان في كل مناطق العالم تقريبًا في أنشطة الخصخصة، والتي شملت البنية التحتية 
 Kikeri and Nellis, 2004; Kikeri and Kolo, 2005; World Bank,) والتصنيع والخدمات والخدمات المالية

 ۹.(undated

۷  حسب ما جاء عن معهد Cato، الذي يعد أحد المناصرين لتقليص حجم الجهاز الحكومي والخصخصة، لا يوجد سوى أمثلة 

قليلة على الخصخصة الكاملة في شكل بيع الأصول في الولايات المتحدة (على سبيل المثال، بيع شركة السكك الحديدية الموحدة 
 .(Edwards, 2009) (۱۹۸۷ في عام (Consolidated Railroad Corporation)

۸  تفيد بيانات البنك الدولي أن العوائد من الجهود المبذولة في الخصخصة حول العالم ارتفعت مما يقرب من ۲٤ مليار دولار في عام ۱۹۹۱ إلى 

.(World Bank, undated) ۲۰۰۷ ۱۳۳ مليار دولار في عام
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أساليب منهجية للاستعانة بمصادر خارجية وتنفيذ الخصخصة

في هذا القسم وفي الأقسام التالية، نناقش العناصر الرئيسية لأية جهود مبذولة للاستعانة بمصادر خارجية أو خصخصة 
الوظائف الحكومية. ونؤكد على سياسة الاستعانة بمصادر خارجية لأن، كما هو موضح في وقت لاحق، حكومة إقليم 

كوردستان قد قامت بالفعل بالاستفادة من العديد من فرص الخصخصة.

الاستعانة بالمصادر الخارجية
عند الاستعانة بمصادر خارجية لتوفير الخدمات، يكون هناك عدد قليل ومختلف من الوسائل التي تستخدمها الحكومات 
عند اختيار موفر الخدمة. على سبيل المثال، غالبًا ما تقوم الحكومات المحلية بالاستعانة بمصادر خارجية تتمثل في 
كبار المنتجين، حيث تتطلب بعض الوظائف استثمارات رأسمالية كبيرة والتي لا يمكن توفيرها إلا من قِبل هؤلاء 
المنتجين (Ferris and Graddy, 1986). ومن ناحية أخرى، غالبًا ما ترغب الحكومات في تعزيز نمو الشركات 

.(Clark, Atkin, et al., 2003) الصغيرة وتقييد الفرصة لتقديم العطاءات بشأن توفير الخدمات لصغار المنتجين
بوجه عام، اعتادت الحكومات التي تخطط للاستعانة بمصادر خارجية لتأسيس مجموعة من المعايير أن تقوم 
الخدمة.  بجودة  الخاصة  التدابير  وبعض  الزمني  والجدول  التكلفة  المعايير  هذه  وتتضمن  التنافسية.  العطاءات  بتقييم 
وتختلف أهمية هذه المعايير في تحديد العطاء الفائز من موقف إلى آخر. علاوة على ذلك، قد تختلف أيضًا الطريقة التي 
يتم الدفع بها للمقاولين مقابل الخدمات التي يوفرونها. وهذه الوسائل للدفع تتضمن التعاقد بالتكلفة الإجمالية، والعقود 

 ۱۰.(Prager, 1994) ذات السعر الثابت، وعقود الحوافز

الخصخصة
 Quan) تم توثيق العديد من الأساليب المنهجية المختلفة ذات الصلة بالخصخصة في المؤلفات المنشورة ذات الصلة
الأساليب  أكثر  وهو  الدولة،  لأملاك  بيع  عملية  هو  المنهجية  الأساليب  هذه  أول   .(and Huyghebaert, 2004
شيوعًا واستخدامًا بين الدول. وهذا يتضمن عادة بيع الشركات في سوق رأس المال أو بيع الأصول إلى المجموعات 
الصغيرة من المستثمرين من خلال البيع المباشر للأصول. النهج الثاني هو الخصخصة الشاملة أو الخصخصة مقابل 
السندات، والتي يسعى فيها الجمهور للحصول على ملكية الأسهم الخاصة بمؤسسة مملوكة للدولة تمت خصخصتها 
بتكلفة منخفضة أو من خلال توزيع السندات. وقد تم توظيف هذا النهج بشكل كبير في روسيا، وغيرها من جمهوريات 
الاتحاد السوفيتي السابق، وبعض البلدان في أوروبا الوسطى والشرقية خلال حركة الخصخصة على نطاق واسع في 
تسعينيات القرن الماضي. والنهج الثالث هو إعادة توزيع الملكيات، الذي يشتمل على إعادة الملكية المملوكة حاليًا من 
قبل الحكومة إلى ملاكها أو وارثيها الأصليين. ولم يكن استخدام هذا النهج شائعًا، حيث اكتشفت الحكومات أنه من 

الصعوبة بمكان تحديد الملاك الأصليين بشكل غير قابل للجدل.
السابق  السوفيتي  الاتحاد  وبلدان  الشرقية  أوروبا  بلدان  بعض  تعهدت  فقد  الخصخصة.  وتيرة  أيضًا  تختلف  وقد 
بالسرعة في تغيير الملكية (Quan and Huyghebart, 2004). وقد عكس جهد روسيا في القيام بالخصخصة السريعة 
والشاملة أهدافها الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة عائدات الحكومة، وتقليل العبء الإداري الواقع على 

.(Perevalov, Gimadii, and Dobrodei, 2000; Kikeri and Nellis, 2004) البيروقراطية الحكومية

والنقل؛ والمياه  وتوزيعه؛  الطبيعي  الغاز  ونقل  الكهرباء؛  وتوزيع  ونقل  عن بُعد؛ وتوليد  الاتصالات  التحتية  ۹  تتضمن البنية 

والصرف الصحي. التصنيع والخدمات تشمل الخدمات الزراعية والأسمنت والكيماويات والبناء والصلب والفنادق والسياحة، 
وشركات الطيران، والخدمات البحرية، والقطاعات الفرعية المتنوعة التي لا تتعلق بالبنية التحتية أو التمويل.

۱۰  في عقد المرابحة، تُسدد التكاليف المسموح بها لموفري الخدمات ودفع رسوم إضافية أو هامش النسبة المئوية، أحيانًا على 

أساس وفورات التكلفة. بينما تنطوي العقود ذات الأسعار الثابتة على دفع المبلغ الإجمالي المتفق عليه من قِبل الوكالة المتعاقدة 
والمتعهد. وتحدد العقود القائمة على الحوافز أو مستوى الأداء المكافآت الإضافية لتلبية أهداف محددة.
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وعلى النقيض، قامت الصين بجهود الخصخصة على مراحل (Quan and Huyghebart, 2004). فتضمنت 
القطاع  قِبل  من  الحكومية  المؤسسات  لإدارة  الباب  فتح  الماضي  القرن  ثمانينيات  أوائل  في  المبذولة  الأولية  الجهود 
الخاص، والتي لها الحق بعد ذلك في الاحتفاظ بنسبة من الأرباح. وبحلول منتصف ثمانينيات القرن الماضي، لم تعد 
المؤسسات المخصخَصة المملوكة للدولة تتلقى الأموال الحكومية، ولكن صار لزامًا عليها أن تقترض من المصارف 
المملوكة للدولة. ثم تلا ذلك زيادة الاستقلالية التشغيلية بموجب نظام الإدارة التعاقدية، والذي يتحتم فيه على الشركة أن 
تدفع الضرائب. وفي بداية عام ۱۹۹۲، تمت إعادة هيكلة المؤسسات المخصخصة المملوكة للدولة في الصين لتكون 
خصخصة  تمت  وقد  بوضوح.  المحددة  الملكية  حقوق  من  المزيد  منح  مع   (LLCs) محدودة مسؤولية  ذات  شركات 
الجميع، ولكن كان على رأسها المؤسسات الكبيرة المملوكة للدولة والتي تحتل أهمية إستراتيجية. وواصلت الحكومة 
بيع الشركات الصغيرة والضعيفة وحولت الشركات المملوكة للدولة متوسطة وكبيرة الحجم إلى شركات عامة مدرجة.

آثار الاستعانة بمصادر خارجية وتنفيذ الخصخصة

الاستعانة بالمصادر الخارجية
الآثار  أن  خارجية  بمصادر  بالاستعانة  يتعلق  فيما  المتحدة  الولايات  سياسة  تستعرض  التي  المنشورة  المؤلفات  تفيد 
المترتبة على الجودة والتكلفة تعد مختلطة: فالاستعانة بمصادر خارجية قد حققت قدرًا كبيرًا من وفورات التكلفة لبعض 
الهيئات الحكومية، ولكن ليس لجميعها. ومن الجدير بالملاحظة أنه قد تم نقد الدراسات التجريبية في هذا المجال من 

 .(Boyne, 1998; Brudney et al., 2005) حيث إنها نُفذت بشكل سيئ وأثمرت عن نتائج ضعيفة
من  خارجية  بمصادر  الاستعانة  على  المترتبة  الآثار  في  بحثت  التي  الدراسات   (۱۹۹٥)  Hirsch يستعرض
قبل الحكومات المحلية في المناطق الحضرية في الولايات المتحدة، ويخلص إلى أنه تمت المبالغة في فوائد الاستعانة 
بمصادر خارجية. في استبيانات حكومات الولايات، أشار حوالي النصف إلى تحسن نوعية الخدمات بفضل الاستعانة 
بمصادر خارجية؛ في حين أن الثلث تقريبًا أفاد أن هناك وفورات في التكاليف (Brudney et al., 2005). وفي 
استبيانات سابقة، أفادت الغالبية العظمى بوجود وفورات تكلفة متواضعة للغاية من تطبيق سياسة الاستعانة بمصادر 

 .(Brudney et al., 2005; Council of State Governments, 1997) (٥ في المائة أو أقل) خارجية
التنافسية  المصادر  تحديد  من  التكلفة  في  كبيرة  وفورات  الأمريكية  الدفاع  وزارة  حققت  الآخر،  الجانب  على 
(Kleinman, 2003; Clark, Rosenblum, et al., 2001). لقد أوضحت هذه الدراسات وجود وفورات كبيرة 
- تتراوح من ۳۰ إلى ٤۰ في المائة - وكانت مستويات الرضا بين كل من العملاء ومسؤولي التعاقد عالية وآخذة في 
الارتفاع بمرور الوقت. كما أن Clark وAtkin وآخرين (۲۰۰۳) قد قاموا بتوسيع نطاق هذا التحليل لتحديد ما إذا 
كانت الزيادة في عدد الوظائف التي تمت الاستعانة بها من الخارج تمنح مزيدًا من وفورات التكلفة أم لا وخلصوا 
إلى وجود علاقة ترابط إيجابية بين عدد الوظائف ونسبة الوفورات. كما خلص Kleinman (۲۰۰۳) أيضًا إلى أن 
المنافسات الرامية إلى جذب العديد من مقدمي العطاءات قد أثمرت وفورات أكبر للتكلفة من تلك التي لا تجذب سوى 
عدد قليل. بالإضافة إلى وفورات التكلفة، فقد تم إكمال المشروعات عمومًا في الوقت المناسب وكانت فيها مستويات 
أداء إيجابية من قبل الجهة المتعاقدة وعملائها. تشير هذه النتائج إلى احتمال أن تقوم حكومة إقليم كوردستان بتحقيق 
الاستعانة  تمت  التي  الوظائف  عدد  يحتاج  لا  ذلك،  على  علاوة  التنافسية.  المصادر  تحديد  من  كبيرة  تكلفة  وفورات 
بمصادر خارجية للقيام بها أن تكون كبيرة لخلق وفورات التكلفة. على سبيل المثال، أظهر Clark وAtkin وآخرون 
(۲۰۰۳) أن الوفورات المتوقعة تجاوزت نسبة ۳۰ في المائة بالإضافة إلى عدد قليل يبلغ ٥۰ وظيفة قد تمت الاستعانة 

بمصادر خارجية للقيام بها في المنافسة.
كما أن Clark وAtkin وآخرين (۲۰۰۳) قد درسوا الآثار المترتبة على الشركات الصغيرة، مع إبداء مخاوف 
من أن المنافسات الكبيرة ومتعددة الوظائف والمواقع قد تستبعد الشركات الصغيرة عمليًا من المنافسة. على الرغم 
من ذلك، وجدوا أن ثمة دليلاً ضعيفًا على أن الشركات الصغيرة قد لحق بها أضرار فعلية نتيجة لهذا البرنامج. ومن 
بين المنافسات الـ ۱٦ التي درسوها، كان ست منها قاصرة على الشركات الصغيرة، وقد تم أيضًا منح ثلاث منافسات 
أن  الصغيرة  الشركات  أفادت  ذلك،  على  علاوة  الصغيرة.  للشركات  كبار  عطاءات  مقدمي  شملت  مفتوحة  إضافية 

المنافسات الكبيرة خلقت فرصًا إضافية، مثل التوجيه من الشركات الكبيرة، وتحسين التدفق النقدي، وتنمية الأعمال.
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الخصخصة
على الرغم من أن آثار الاستعانة بمصادر خارجية مختلطة، فإن الأدلة الدولية تعد داعمة للخصخصة أكبر بكثير من 
هذا. وتشير المؤلفات المنشورة عمومًا إلى أن خصخصة الشركات المملوكة للدولة تحسّن من ربحية الشركة وكفاءتها 
وجودتها، هذه الأمور التي دفعت بدورها صوب زيادة الإنتاجية، وكذلك النمو الاقتصادي والتنمية، والاستثمار الأجنبي 
 LaPorta and Lopez-de-Silanes, 1999; Megginson, Nash, and van Randenborgh,) والمحلي 
1994). وهناك أعمال أخرى تفيد أن الخصخصة تزيد من الشفافية وتعزز من مبدأ المساءلة في أي نظام اقتصادي. 
خلال  من  العائدات  وزيادة  الميزانية،  عجز  تقليل  طريق  عن  الحكومي  للقطاع  المالية  الصحة  من  أيضًا  تحسّن  وهي 
 Sheshinski and Lopez-Calva,) الضرائب المفروضة على أنشطة القطاع الخاص، وتعزيز تنمية القطاع المالي
Chong and Lopez-de-Silanes, 2004 ;2003). تميل الخصخصة الكاملة - مقارنة بالخصخصة الجزئية - إلى 
 Sheshinski) أن تتمخض عن زيادة في ربحية الشركات وإنتاجيتها وتقليل المشاركة الحكومية في القرارات التجارية

 .(and Lopez-Calva, 2003; Chong and Lopez-de-Silanes, 2004

اعتبارات للاستعانة بمصادر خارجية وتنفيذ الخصخصة

الاستعانة بالمصادر الخارجية
أحد الاعتبارات عند دراسة الاستعانة بمصادر خارجية هو أهمية الرصد الدقيق من قبل جهة التعاقد للخدمات التي 
يوفرها المقاول. ومن بين أكبر الانتقادات التي وجهت إلى الاستعانة بمصادر خارجية هو أن الحكومات لا تقوم بالمراقبة 
الكافية لتوفير الخدمات، مما يزيد من احتمال توفير الخدمات بصورة سيئة. والاستعانة بمصادر خارجية لا تؤتي أكلها 
كما ينبغي عند وجود تباين في المعلومات بين الحكومة والقطاع الخاص حول تكلفة الخدمة وجودتها. وإذا كان القطاع 
يفيد  خارجية.  بمصادر  الاستعانة  عند  المطلوبة  الكفاءات  يحقق  لا  فقد  الأمور،  هذه  بشأن  المعرفة  ضعيف  الحكومي 
البحث أن التحديات التي تواجه الاستعانة بمصادر خارجية تحدث عند عجز الحكومة عن مراقبة أداء الخدمات التي 
تمت الاستعانة لتوفيرها بمصادر خارجية وعندما يكتنف الغموض الأدوار والمسؤوليات المنوطة بالأطراف العديدة 
المشاركة. ويفيد البحث أيضًا أن الاستعانة بمصادر خارجية تعمل على الوجه الأكمل عند وجود منافسة من خلال وجود 

.(Khan, 2010; Warner and Hebdon, 2001; Ingraham, 2005) العديد من موفري الخدمات
ينصح كل من Brown وPotoski (۲۰۰٦) بأنه ينبغي النص على توفير أعمال المراقبة والإدارة في عقد، 
حيث إنه قد لا يكون لدى البائعين الحافز للبدء في أنشطة المراقبة من تلقاء أنفسهم. علاوة على ذلك، نظرًا لصعوبة 
قياس أو تجميع معلومات التقييم بشأن بعض نطاقات أداء القطاع الحكومي، فهي بحاجة إلى النص عليها صراحة 
في العقد. في الأسواق غير المتطورة، قد يكون من الضروري أن تقوم الحكومة بالمشاركة في الإشراف والمراقبة 

 .(Quan and Huyghebaert, 2004) المباشرة للخدمات التي تمت الاستعانة لها بمصادر خارجية
أحد المخاوف بشأن القيام بعملية المراقبة هو أن مراقبة الخدمات التي تمت الاستعانة لها بمصادر خارجية يمكن 
أن تكون مكلفة وقد ترفع من تكاليف توفير الخدمة (Marvel and Marvel, 2007). قد تستغرق المراقبة الفعالة نسبة 
كبيرة من ميزانية العقد، ومن ثم تصبح عاملاً حاسمًا في تقرير ما إذا كان سيتم المضي قدمًا في الاستعانة بمصادر 

 .(Globerman and Vining, 1996) خارجية لتنفيذ الوظائف أم لا
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في تقييم جهود وزارة الدفاع المبذولة في الاستعانة بمصادر خارجية، يفيد Clark وAtkin وآخرون (۲۰۰۳) 
أن ثمة حاجة ملحة للتنسيق والتخطيط في عملية التحول من قبل كل من جهة التعاقد والمقاول بالإضافة إلى وجود 
بفاعلية  النتائج  مراقبة  يتسنى  لكي  بأنه  أيضًا  ينصحون  وهم  كبير.  نطاق  على  والمواقع  الوظائف  متعددة  منافسات 
ولإجراء تحسينات، عند الضرورة، ينبغي وضع آليات تأكيد جودة قوية لضمان تحديد وتحصيل وتحليل مقاييس الأداء 

المناسبة.
 (۲۰۰۳) Kleinman بالإشارة إلى ثلاثة عقود مضت على برامج تحديد المصادر التنافسية في الحكومة، ينصح
الحكومات بأن تسرع من خطى المنافسة وعملية الاستعانة بمصادر خارجية لتقليل اضطرابات مكان العمل. في كثير 
من الأحيان، تكون هذه البرامج طويلة ومجهدة وتعوق العمليات في بيئة العمل بشكل كبير. كما ينصح أيضًا بتأسيس 
نظام إدارة مركزية لمساعدة الهيئات المحلية في إدارة منافسات تتعلق بتحديد المصادر التنافسية. وستستفيد الهيئات 
المحلية من خبرة فريق الإدارة المركزي ولكن لن يزال لديها القدرة على تقديم المزيد من الخبرة المحددة المطلوب 
توفرها طوال العملية. ووجه آخر للتحسين سيكون لضمان أن أي نظام يراقب الأداء والتكلفة سيتأسس من مستهل 
متابعة التقدم وإجراء التغييرات اللازمة. أخيرًا، ينصح Kleinman بأنه ينبغي أن توضع برامج الفصل السخية في 

موضعها الصحيح لتسهيل عملية تحويل موظفي الحكومة الذين تم إبعادهم نتيجة الاستعانة بمصادر خارجية.۱۱

الخصخصة
من الضروري توفير إطار عمل تنظيمي مناسب لضمان أن تعمل الكيانات التي تمت خصخصتها مؤخرًا في سوق 
عمل مناسب (Zhang, Parker, and Kirkpatrick, 2005). وهذا يكتسب أهمية خاصة في الظروف التي توجد 
فيها الاحتكارات الطبيعية — الصناعات التي قد يكون لدى أكثر أشكال الإنتاجية كفاءة فيها فقط شركة واحدة نظرًا 

لانخفاض متوسط تكلفة توفير أية خدمة مقارنة بزيادة حجم السوق — وقد يتطلب هذا تحديثًا وإصلاحًا تنظيميًا.
هناك أيضًا دعم للملكية المركزية من قبل المشترين الجدد، عندما تحتفظ الدولة بغالبية الأسهم أو تقلل من أسهمها 
 Perevalov, Gimadii,) بشكل كبير حتى يمتلك أصحاب المصلحة الجدد نسبة كافية للمشاركة في مراقبة الأداء
and Dobrodei, 2000; Qi, Wu, and Zhang, 2000). يستنتج كل من Kikeri وNellis (۲۰۰٤) أن أحد 
الأسباب وراء عدم نجاح الخصخصة في بعض بلدان الاتحاد السوفيتي السابق أن عددًا كبيرًا من الملاك الداخليين كانوا 

كارهين للمشاركة في عملية إعادة الهيكلة الضرورية لتحقيق نتائج أداء أفضل. 

توصيات للاستعانة بمصادر خارجية وتنفيذ الخصخصة في حكومة إقليم كوردستان

تكمن أعظم فرص إقليم كوردستان — العراق لتقليل حجم العمالة في الحكومة من خلال مشاركة أكبر من قبل القطاع 
الخاص في الاستعانة بمصادر خارجية، أكثر من الخصخصة. والجمع بين الاثنين قد يتيح الفرص أيضًا، كالذي يتم 
من خلال صياغة العقود الإدارية لتشغيل المرافق المملوكة للحكومة — مثل المستشفيات. في هذا القسم، نقدم توصيات 

تتعلق بفرص الاستعانة بمصادر خارجية والخصخصة.

۱۱  سوف نناقش هذه القضية في الفصل الثامن.
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الاستعانة بالمصادر الخارجية
على الرغم من الدعم الظاهر للاستعانة بمصادر خارجية بين الكثيرين من مسؤولي الوزارة الذين تحدثنا معهم، لم 
تشارك حكومة إقليم كوردستان على نطاق واسع في الاستعانة بمصادر خارجية لتنفيذ الوظائف التي تؤديها في الوقت 
الحالي. ويكمن أحد المناهج المتبعة للتفكير في الاستعانة بمصادر خارجية في التركيز أولاً على الوزارات التي تتميز 
بقواعد توظيف كبيرة، مثل وزارة التربية والتعليم أو وزارة البيشمركة (انظر الجدول "۳-٤" في الفصل الثالث). 
فالاستعانة بمصادر خارجية لتنفيذ الوظائف في تلك الوزارات له أعظم الأثر على المرتبات الحكومية. على الرغم من 
ذلك، فإن العديد من الوظائف التي تؤديها هذه الوزارات (التربية والتعليم والأمن) هي وظائف يعدها الكثيرون حكومية 

بطبيعتها. وتتضمن البدائل التركيز إما على الخدمات أو على الوظائف التي ليست ذات طبيعة حكومية.
التركيز على الوزارات التي توفر خدمات مشابهة لتلك التي تقدمها شركات القطاع الخاص. يكمن أحد البدائل في 
التركيز على الوزارات التي توفر خدمات مشابهة لتلك التي يوفرها القطاع الخاص. على سبيل المثال، تمت الاستعانة 
بمصادر خارجية لتقديم بعض الخدمات بوزارة الكهرباء، مثل تحصيل الفواتير للتوزيع، وكذلك الصيانة بغرض التوزيع 
والنقل. تقوم هيئات القطاع الخاص بالفعل بتحصيل الفواتير الخاصة بحساباتها، وكذلك يمكن تنفيذ خدمة صيانة الأنظمة 
الفنية، مثل الشبكات الكهربائية، من قبل الشركات الخاصة. ويعتمد نطاق الاستعانة بمصادر خارجية لتنفيذ مثل هذه 
الوظائف بنجاح في إقليم كوردستان بالعراق على وجود شركات مؤهلة من القطاع الخاص في إقليم كوردستان — 

العراق أو في بلدان أخرى وقدرة مثل هذه الشركات الأجنبية على ممارسة الأعمال في إقليم كوردستان — العراق. 
يباشرها  الحكومة  داخل  وظائف  تنفيذ  في  خارجية  بمصادر  الاستعانة  على  الحكومة  تركز  أن  المفضل  من 
العديد من الوزارات وفي نفس الوقت تتولى شركات وموظفون بالقطاع الخاص تنفيذها أيضًا. الاستعانة بمصادر 
خارجية لتوفير بعض الخدمات من المرجح أن يكون لها أثر بسيط على مستوى الوظائف الحكومية. وأما الاستعانة 
بمصادر خارجية لتنفيذ وظائف يؤديها عدد هائل من الوزارات من المحتمل أن يكون لها أثر أكبر بكثير على التوظيف 
الحكومي. ويشير فحص الجدول (۳-۱) في الفصل الثالث إلى أنه يوجد الكثيرون من موظفي الخدمة المدنية العاملين 
في مهن لا تُعد مهنًا حكومية بصفة أساسية. على سبيل المثال، يعد كل من موظفي المكاتب وعمال النظافة وغسل 
الملابس وسائقي المركبات وسعاة البريد والبوابين وموظفي المكتبة وموظفي خدمات البريد مهن لها قريناتها غير 
الحكومية الواضحة. علاوة على ذلك، من بين موظفي الخدمة المدنية الذين شاركوا في المسح الاجتماعي والاقتصادي 
للأسرة في العراق، توجد نسبة حوالي ۱۹ في المائة منهم يعملون في هذه المهن. وعلى الرغم من النقاش الذي من 
الممكن أن يدور للإبقاء على بعض العمال في هذه المهن كموظفي خدمة مدنية، فإن هذه المهن تعد من المهن المرشحة 

بقوة للاستعانة في تنفيذها بمصادر خارجية من القطاع الخاص.
وضع حجر الأساس لعملية الاستعانة بمصادر خارجية من خلال تحسين نظام إدارة شؤون العاملين بحكومة 
إقليم كوردستان، ولا سيما من خلال تحديد الوصف الوظيفي لمهن الخدمة المدنية كتابيًا. تتم مناقشة مكونات نظام 
من  سيكون  ذلك،  ومع  اللاحقة.  الفصول  في  الموظفين،  وتقييمات  الوظيفية  الأوصاف  مثل  العاملين،  شؤون  إدارة 
الضروري توفير واحد على الأقل من هذه المكونات، وهو الأوصاف الوظيفية، لنجاح الجهود المبذولة في الاستعانة 
بمصادر خارجية. ومرجع هذا هو أن حكومة إقليم كوردستان سوف تحتاج إلى معلومات محددة عن الوصف الوظيفي 
لتحديد الوظائف التي يمكن الاستعانة بمصادر خارجية لتنفيذها ولكتابة عطاءات تفصل ماهية الوظائف التي يجب 

توفيرها من قبل الشركة القائمة بالاستعانة بمصادر خارجية.
ويُقبِل  بالشفافية  الوظائف  أو  للخدمات  خارجية  مصادر  لتوفير  المطروحة  العطاءات  تتميز  أن  ضمان 
عليها الكثير من الشركات المتنافسة. يكمن أحد أهداف الاستعانة بمصادر خارجية في خفض التكاليف الحكومية. 
فالأكثر احتمالاً للعمليات التي لا تتسم بالشفافية أو بالسمة التنافسية في اختيار الشركة التي تقوم بالاستعانة بمصادر 
خارجية أن تنتهي بعقود باهظة التكاليف، مما يحبط من تحقيق الغرض من تطبيق مبدأ الاستعانة بمصادر خارجية. 
المحلية  الشركات  تأسيس  فيها  يمكن  الخاص  للقطاع  تمكين  بيئة  توفير  في  الأساسية  الأخرى  العناصر  أحد  ويكمن 
المحتملة المعنية بالاستعانة بمصادر خارجية، وتمكن الشركات الأجنبية المحتملة المعنية بالاستعانة بمصادر خارجية 

من دخول السوق. وستتم مناقشة هذه القضايا في الفصل الرابع.
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الخصخصة
إصلاح  يعد  السوق،  نظام  إلى  الدولة  عليها  تسيطر  التي  الاقتصاديات  من  بالتحول  تقوم  التي  الدول  من  العديد  في 
المؤسسات المملوكة للدولة وخصخصتها نقطة محورية في طريق الإصلاح. وعلى الرغم من ذلك، تشير تقريبًا كل 
المعلومات المتاحة لدينا إلى أن حكومة إقليم كوردستان قد استفادت من معظم الفرص التي سنحت لها في خصخصة 
الهيئات التي تنتج السلع والخدمات التي يقوم عادة بتوفيرها القطاع الخاص في اقتصاديات السوق. وقد شمل هذا نقل 
بعض السلطة إلى القطاع الخاص، عمومًا من خلال العقود الإدارية طويلة الأجل أو البيع، وبالجمع بين البيع الجزئي 
والعقود الإدارية، على الأقل في بعض الحالات.۱۲ بالإضافة إلى ذلك، تفيد الأدلة المتاحة إلى أن الغالبية العظمى من 
المؤسسات المملوكة للدولة لم تكن في إقليم كوردستان — العراق.۱۳ والحقيقة التي تفيد حدوث بعض أشكال خصخصة 
إقليم  اقتصاد  على  العائدة  الفوائد  من  رفعت  أنها  أو  بكفاءة  تمت  قد  العملية  أن  تعني  لا  للدولة  المملوكة  المؤسسات 
كوردستان — العراق. وهي أيضًا لا تعني أن أشكال الخصخصة هذه قد تم تنفيذها بنجاح. ومع ذلك، اتخذت حكومة 
إقليم كوردستان خطوات لإشراك القطاع الخاص مع مؤسسات كانت تعد مؤسسات دولة قبل عام ۲۰۰۳. وعلى الرغم 
من هذه الجهود، فقد يكون هناك على الأقل ثلاث فرص مستمرة للخصخصة. وتتضمن هذه الفرص البنية التحتية، 

وأشكال الخصخصة السابقة التي لم تؤت ثمارها، والعقود الإدارية طويلة الأجل التي لم يتم تنفيذها.
من بين الفرص المحتملة لخصخصة البنية التحتية، التركيز على الصرف الصحي والمياه. فعلى الرغم من 
أن التأثير المباشر للصرف الصحي في تنمية الأعمال يقل عن تأثير الكهرباء في تحقيق هذه التنمية، فحقيقة أن إقليم 
كوردستان — العراق لا يمتلك محطات لمعالجة مياه الصرف أو أنظمة للصرف الصحي تطرح فرصة مباشرة لتنفيذ 
عملية الخصخصة منذ الوهلة الأولى. فالدعوة إلى مشاركة القطاع الخاص منذ البداية قد ساعد على توفير الخدمات مع 
الإدراك المسبق لإجراء مزيد من التوسع الحكومي. وكما هو الحال بالنسبة للعديد من الأنواع الأخرى من المرافق، 
فثمة حاجة ماسة إلى بناء هيكل تنظيمي إذا ما أردنا الحصول على مشروعات ناجحة. ويأتي توزيع المياه، والذي تقوم 
به حاليًا الحكومة، ليمثل كذلك أحد المجالات المرشحة للخصخصة. ومع الانخفاض التام في الوقت الحالي في تعريفة 
الخدمة، فإنه من الصعوبة بمكان على الصعيد السياسي خصخصة توزيع المياه، نظرًا للزيادة الحتمية التي من شأنها 
أن تترتب على ذلك في تعريفة المياه. ولكنها قد تتمخض أيضًا عن مكاسب تتعلق بالكفاءة والتقليل من حجم الخسائر، 

مما يساعد على تخفيف نقص المياه.
 MASS التفكير في خصخصة أجزاء إضافية من منظومة الكهرباء. قامت وزارة الكهرباء بالتعاقد مع شركة
Energy Group Holding الأردنية، وهي شركة خاصة، لتقوم بالتوليد الخاص للكهرباء من محطات الطاقة الجديدة 
في أربيل والسليمانية ودهوك. وقد تكون أيضًا مجالات نقل وتوزيع الكهرباء من المجالات المرشحة للخصخصة، كليًا 
أو جزئيًا. ومن الجدير بالذكر أن وزارة الكهرباء توظف فقط حوالي ۲٫٥ في المائة من الإجمالي الكلي لعدد موظفي 
الخدمة المدنية (انظر الجدول (۳-٤) في الفصل الثالث). ونتيجة لذلك، فلا يمكن لحكومة إقليم كوردستان أن تتوقع 
خفض الرواتب الحكومية بدرجة كبيرة من خلال خصخصة نقل أو توزيع الكهرباء.۱٤ وعلى الرغم من ذلك، قد تظل 

المكاسب المحتملة ذات الصلة بالكفاءة أساسًا منطقيًا للمضي قدمًا على أثر هذا النهج.
في أي عملية للخصخصة، يجب التأكد من أن العملية تتسم بالشفافية وتجذب الشركات للتنافس فيها. إذا ما 
كانت حكومة إقليم كوردستان ترغب في خصخصة هذه المشروعات، فقد تختار العثور على مشترٍ إستراتيجي، أو 
عقد مزاد، أو الخصخصة عن طريق وسائل أخرى. وأيًا كانت الوسيلة المختارة، تبقى الشفافية ذات أهمية بالغة. على 
سبيل المثال، كان متعذرًا علينا إيجاد قائمة كاملة رسمية متاحة لكل عمليات الخصخصة السابقة والهيئات الخاصة 
التي تمتلك الآن مشروعات تمت خصخصتها. وتعد مثل هذه المعلومات ذات قيمة خاصة في ظل توضيح أن عمليات 
الخصخصة قد تمت على نحو لائق يمكن أن يساهم في بناء ثقة الجمهور في الأسواق والاقتصاد الذي يقوده القطاع 
الخاص. بالإضافة إلى ذلك، فإن ضمان المنافسة بين الشركات التي ترغب في تنفيذ الخصخصة يعد إحدى وسائل التأكد 
من حصول حكومة إقليم كوردستان على أفضل الأسعار مقابل أصولها أو مقابل الخدمات الجديدة التي سوف توفرها.

۱۲  المحادثات الجارية مع مسؤولي وزارة التجارة والصناعة، أبريل ۲۰۱۰ ويناير ۲۰۱۱.

 Task Force ۱۳  على سبيل المثال، من بين الشركات المملوكة للدولة البالغ عددها ٥٦ شركة في العراق والتي قامت مؤسسة

on Business and Stability Operations الأمريكية بتقييمها بحلول أول مارس ۲۰۰۷، أربع شركات فقط كانت في إقليم 
.(Task Force on Business and Stability Operations in Iraq, 2007) كوردستان بالعراق

۱٤  ليس كل موظفي وزارة الكهرباء يتحملون مسؤولية نقل الكهرباء وتوزيعها؛ فمن المرجح لعمليات التخفيض الجارية على 

موظفي الخدمة المدنية أن تكون على نطاق صغير للغاية.
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إعادة تطبيق الخصخصة على أي عمليات تعثرت خصخصتها سابقًا. تعطي هذه الإخفاقات الفرصة لحكومة 
إقليم كوردستان للاستفادة من الارتدادات السابقة وإعادة المحاولة. ويمكن لمثل هذه الأشكال من إعادة الخصخصة 
أن تكون في شكل البحث عن مشترٍ إستراتيجي، أو عقد عطاء تنافسي، أو عملية أخرى، مرة أخرى مع التأكيد على 

الشفافية والمنافسة.
مراقبة تنفيذ بنود العقود التي تعمل بموجبها الكيانات المخصخصَة حاليًا. تكمن إحدى الوسائل للوصول إلى 
هذا من خلال وكالة إشراف مستقلة أو شركة محاسبة وتقييم عالمية. إذا لم يتم تنفيذ شروط العقد، تقوم حكومة إقليم 
كوردستان باتباع عملية قانونية شفافة بهدف تحسين الأداء أو استرداد المؤسسات. والإجراء الأخير سوف يؤدي مرة 

أخرى إلى توفير فرصة للخصخصة.
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الفصل السادس

مهارات الموظفين بالخدمة المدنية وتعليمهم

إن اتساع نطاق الفرص المتاحة لتنمية القطاع الخاص، كما تم التوضيح في الفصلين السابقين، لا يعد ضمانة على أن 
موظفي الخدمة المدنية سوف يتركون العمل في الحكومة للعمل بالقطاع الخاص أو أنهم سيتمكنون من شغل مثل هذه 
الوظائف. فأصحاب الأعمال في القطاع الخاص لن يُعيّنوا سوى الأفراد الذين يعتقدون أنهم سيكونون موظفين منتجين. 
وإذا لم يكن لدى العاملين بالخدمة المدنية المؤهلات اللازمة للتعين بالقطاع الخاص، فربما لا يكون لدى الشركات 
الاستعداد لتعيينهم. ولذا، فقد يحتاج موظفو الحكومة إلى تدريب كافٍ لصقل مهاراتهم وتحسينها بما يتوافق مع متطلبات 
القطاع الخاص، كما أنهم قد يحتاجون أيضًا إلى عامل محفّز للاستثمار في هذا التدريب. وفي هذا الفصل، سنناقش 
في البداية المفاهيم التي يتبناها رجال الأعمال في إقليم كوردستان — العراق بشأن جودة موظفي القطاع الخاص. بعد 
ذلك، نستخدم المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في العراق لعام ۲۰۰۷ لتوضيح ومقارنة السمات المحددة لموظفي 

الخدمة المدنية وموظفي القطاع الخاص وإجادة اللغة العربية والإنجليزية والتحصيل التعليمي.

مفاهيم أصحاب العمل بالقطاع الخاص

لقد تحدثنا فيما سبق مع العديد من أصحاب العمل بالقطاع الخاص في إقليم كوردستان — العراق بشأن خبراتهم في 
مجال التوظيف ومفاهيمهم وانطباعاتهم الخاصة بالعمالة المحلية. وتوضح هذه الحوارات أنه من الممكن أن يكون 
هناك بعض التحديات التي تواجه العاملين بالخدمة المدنية عند انتقالهم إلى وظائف القطاع الخاص. فأصحاب العمل 
الذين تحدثنا إليهم يتمتعون بخبرة محدودة فيما يتعلق بتعيين عاملين من الخدمة المدنية. بدلاً من ذلك، عادةً ما يكون 
المتقدمون للوظائف الشاغرة الموجودة لدى أصحاب العمل هؤلاء لديهم وظائف أخرى بالقطاع الخاص بالفعل. ويرى 
أصحاب العمل في القطاع الخاص أن ذلك يعكس تفضيل الأفراد للعمل في القطاع الحكومي، بالرغم من ارتفاع معدل 
الأجور الذي عادة ما يقدمه القطاع الخاص. فمع الافتقار إلى الخبرة الفعلية في توظيف عاملين بالخدمة المدنية، لا 
يمتلك أصحاب العمل هؤلاء رؤية واضحة بشأن ما إذا كانت كفاءتهم ستكون أفضل أم أسوأ من العمالة المحلية التي 
قاموا بتعيينها بالفعل. لذلك، فإن معتقدات القطاع الخاص بشأن العمالة المحلية بصفة عامة تتماشى مع المفاهيم الخاصة 

بالعاملين بالخدمة المدنية الذين ربما يبحثون عن وظائف بالقطاع الخاص في نهاية الأمر. 
إن العديد من أصحاب العمل بالقطاع الخاص لديهم انطباعات ومفاهيم سلبية بشأن كفاءة العمالة المحلية. فهناك 
اعتقاد عام بأن العاملين لا يفضلون العمل وغالبًا ما يكونون أقل مهارةً وغير مؤهلين فنيًا. وستقف تلك المفاهيم السلبية 
كحجر عثرة في طريق أي جهود لإعادة توظيف العاملين بالخدمة المدنية في القطاع الخاص. من الناحية الأخرى، 
هناك بعض الانطباعات والمفاهيم الإيجابية بين أصحاب العمل الذين تحدثنا إليهم. فبعض الموظفين المحليين الذين 
تم تعيينهم قد أظهروا قدرة على تعلم المهارات اللازمة ورغبة في الحصول على التدريب. علاوةً على ذلك، أعرب 
أصحاب العمل عن رغبة في توظيف عمالة محلية مؤهلة. لقد كان ذلك ما قيل بالفعل أثناء الحوار مع جميع أصحاب 
العمل المحليين ومع غالبية أصحاب العمل الأجانب. بمعنى آخر، لم يظهر وجود أي تحيز ضد توظيف العمالة المحلية 
تحديدًا، وإنما بدلاً من ذلك هناك عدم رغبة في تعيين عاملين لا يملكون المؤهلات والمهارات الأساسية. ونظرًا لأن 
غالبية أصحاب العمل بالقطاع الخاص، سواء المحليين أو الأجانب، يؤمنون بأن العمال المحليين لا يتمتعون بما يتمتع 

به نظراؤهم الأجانب من كفاءة، فإنهم غالبًا ما يفضلون الاستعانة بعمال أجانب.
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وبالنظر إلى هذه الانطباعات والمفاهيم، سألنا بعد ذلك أصحاب العمل بالقطاع الخاص عن السمات المعينة التي 
بحثوا عنها في موظفيهم المحتملين. وبشكل طبيعي، يرحب جميع أصحاب العمل بتوظيف عمال ذوي مؤهلات خاصة 
بالمهن التي يحاولون إيجاد من يشغلها. على سبيل المثال، تهتم شركات الإنشاء بتوظيف العاملين ذوي الخبرة المباشرة 
في مجال الإنشاءات؛ في حين تهتم البنوك بالعاملين ذوي الخبرة المباشرة بالعمل في البنوك. ومع ذلك، فقد تم سرد 
مجموعة من السمات العامة التي ذكرها غالبية أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص. تتسم بعض هذه السمات، بالرغم من 

أهميتها البالغة، بصعوبة قياسها، مثل المهارات التحليلية والتفكير النقدي والقدرة على صنع القرار.
بالرغم من ذلك، لدينا بيانات حول مدى امتلاك العاملين لسمات أخرى ذات أهمية. على سبيل المثال، أجمع 
والمحادثة  والكتابة  القراءة  على  القدرة  التواصل —  في  مهارات  ذوي  لعاملين  الحاجة  على  العمل  أصحاب  جميع 
بكل مهارة ووضوح. وقد كان أصحاب العمل الأجانب أكثر تحديدًا، إذ حددوا ضرورة تميز موظفيهم بالقدرة على 
التواصل بفاعلية باللغة الإنجليزية. علاوةً على ذلك، وجد العديد من أصحاب العمل أن التعليم العالي في مجال ذي 
صلة بالوظائف التي يحاولون شغلها يعد أمرًا ضروريًا أيضًا، بالرغم من أن ذلك ليس كافيًا لضمان الكفاءة العالية 
للعامل. وسنناقش في الجزء التالي من هذا الفصل مدى عمل موظفي الخدمة المدنية في القطاع الخاص بالفعل. بعد 
ذلك، سنقوم بتوضيح ومقارنة التقارير الذاتية الخاصة بإجادة اللغة العربية والإنجليزية والتحصيل التعليمي لدى موظفي 

الخدمة المدنية وموظفي القطاع الخاص.۱

سمات موظفي الخدمة المدنية والقطاع الخاص

موظفو الخدمة المدنية الذين يعملون بالقطاع الخاص
تعكس البيانات الموضحة في الشكل (۳-۱) بالفصل الثالث توزيع الوظائف داخل إقليم كوردستان — العراق وقد 
تعطي انطباعًا بأنه قد تم تعيين الموظفين في قطاع واحد. وبالرغم من ذلك، فإن هناك العديد من العاملين بالخدمة 
المدنية يعملون لدى أصحاب أعمال في كلٍ من القطاع الخاص والقطاع الحكومي. يشير تحليل البيانات الخاص بنا 
إلى أن حوالي ۱٤٫٦ في المائة من العاملين بالخدمة المدنية يعملون أيضًا في وظيفة حرة ذات أجر غير ثابت. فضلاً 
عن ذلك، يشغل حوالي ۹٫۳ في المائة من العاملين بالخدمة المدنية وظائف أخرى ذات أجر ثابت، كما أن حوالي ٦۲ 
في المائة من هؤلاء العاملين موظفون في القطاع الخاص. وعند الجمع بين كلٍ من انتشار الوظائف الحرة ذات الأجر 
غير الثابت وتوظيف العاملين بالخدمة المدنية في القطاع الخاص، فإن البيانات تشير إلى أن حوالي ۲۰٫٤ في المائة 

من العاملين بالخدمة المدنية يعملون لدى أصحاب عمل بالقطاع الخاص أيضًا.۲

۱  كما ناقشنا في الفصل الثاني، ليست هناك وسيلة تتيح التحقق بشكل مستقل من دقة هذه التقارير الذاتية. فقد تكون التقارير 

الذاتية متحيزة، ولا نعلم ما إذا كانت تشوبها مبالغة أو تصوير على نحو أضعف مما تقتضيه الحقيقة. ومع ذلك، فهذه أفضل 
المعلومات المتوفرة. فضلاً عن ذلك، لا تتوفر لدينا أدلة تفترض ذلك أو أي سبب مسبق للشك في أن العاملين بالخدمة المدنية أو 

القطاع الخاص يمتلكون مستويات مختلفة لتقييم وتقرير مستوياتهم الخاصة فيما يتعلق بإجادتهم للغة أو التحصيل التعليمي. 
۲  لقد حققنا النسبة المئوية ۲۰ من خلال استخدام الحساب التالي: (۱٤٫٦ في المائة من العاملين بالخدمة المدنية لديهم وظائف 

حرة ذات أجر غير ثابت) + [(۹٫۳ في المائة من العاملين بالخدمة المدنية لديهم وظيفة إضافية ذات أجر ثابت) × (٦۲ في المائة 
من العاملين بالخدمة المدنية لديهم وظيفة إضافية ذات أجر ثابت بالقطاع الخاص)] = ۲۰٫٤ في المائة من العاملين بالخدمة المدنية 
يعملون أيضًا لدى أصحاب عمل بالقطاع الخاص. خلال المنافشات التي أجريناها داخل إقليم كوردستان — العراق، اتضح لنا 
أن الاعتقاد السائد هو أن نسبة الموظفين الحكوميين الذين يشغلون وظائف بالقطاع الخاص أعلى بكثير مما أظهرته الأرقام. ومع 

ذلك، لم تكن هناك أية بيانات تدعم هذا الاعتقاد.
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إضافةً إلى ذلك، تشير التحليلات التي أجريناها إلى أن هؤلاء العاملين يشغلون وظائف بالقطاع الخاص تختلف 
عن وظائف الخدمة المدنية. كما أن نسبة ۸ في المائة فقط من العاملين بالخدمة المدنية الذين يشغلون وظائف أخرى 
ذات أجر ثابت بالقطاع الخاص يعملون في نفس المهنة بكلا القطاعين. وبالمثل، فإن نسبة ٥ في المائة فقط من العاملين 

بالخدمة المدنية الذين يشغلون وظائف أخرى حرة ذات أجر غير ثابت يعملون في نفس المهنة بكلا القطاعين.
لقد توصلنا إلى استنتاجين من هذه البيانات. أولاً، لقد أبدى أصحاب العمل بالقطاع الخاص استعدادهم بالفعل 
لتعيين بعض العاملين بالخدمة المدنية، نظرًا لوجود بعض الأفراد الذين يعملون بكلا القطاعين. ثانيًا، يمتلك بعض 
العاملين بالخدمة المدنية مهارات عامة تكون مفيدة في العديد من المهن، حيث إن نسبة قليلة منهم للغاية ممن يعملون 
بالقطاع الخاص يعملون في نفس المهنة التي يعملونها في القطاع الحكومي. من الممكن أيضًا أن يكون لدى عاملين 
آخرين بالخدمة المدنية، ليس فقط هؤلاء الذين يعملون حاليًا في القطاع الخاص، مهارات قابلة للنقل. إذا كان هذا هو 
الحال، قد لا يكون ذلك التداخل المحدود بين مهن القطاع الخاص والخدمة المدنية، الموضح بالفصل الثالث، كبيرًا 

للدرجة التي تجعله يقف عائقًا أمام إصلاح الخدمة المدنية وذلك ما تبين وفقًا لما توضحه البيانات التراكمية.

إجادة اللغة
يعرض الشكلان (٦-۱) و(٦-۲) النسبة المئوية للعاملين بالقطاع الخاص والخدمة المدنية الذين ورد أنهم قادرون على 
القراءة والكتابة والتحدث باللغتين العربية والإنجليزية، على التوالي. وبالنسبة لكل لغة من اللغات، طُلبِ من العاملين 
تقييم مدى قدرتهم على قراءة تلك اللغة وكتابتها والتحدث بها؛ كما طُلبِ ممن لديهم مستوى مرتفع من الإجادة وصف 
مستوى قدرتهم بكونه ضعيفًا أو متوسطًا أو جيدًا. يعرض كل شكل النسبة المئوية للعاملين في كل مستوى من مستويات 

الإجادة المقررة. يوضح الارتفاع الكلي للأشرطة النسبة المئوية للعاملين الذين تقرر أن لديهم أي مستوى إجادة.
كما يوضح الشكل (٦-۱)، دائمًا ما يسجل العاملون بالخدمة المدنية مستوى إجادة للغة العربية أعلى بكثير من العاملين 
بالقطاع الخاص. وقد ورد أن ما يزيد على ٥۰ في المائة من العاملين بالخدمة المدنية قادرون على القراءة والتحدث 
والكتابة باللغة العربية،؛ في حين ورد أن حوالي ۲٥ في المائة من العاملين بالقطاع الخاص لديهم القدرة على التحدث 
باللغة العربية وحوالي ۳٥ في المائة قادرون على القراءة والكتابة باللغة العربية. يتضح التفاوت بين العاملين بالقطاع 
الخاص والعاملين بالخدمة المدنية بشكل خاص بين من يصل مستوى قدرتهم اللغوية إلى جيد. إذ تمت الإشارة إلى 

الشكل (٦-۱)
مستويات إجادة اللغة العربية المشار إليها، حسب القطاع

.
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وصول حوالي ٤۰ في المائة من العاملين بالخدمة المدنية إلى مستوى جيد في إجادة القراءة والكتابة؛ بينما وصل 
۱٥ في المائة فقط من العاملين بالقطاع الخاص إلى مثل هذا المستوى المرتفع.۳ 

أن  من  وبالرغم  الإنجليزية.  اللغة  بإجادة  يتعلق  فيما  الكيف  حيث  من  متشابهة  نتائج   (۲-٦) الشكل  يعرض 
مستويات إجادة اللغة الإنجليزية أدنى بكثير منها في اللغة العربية، فإنه ورد ارتفاع مستوى إجادة العاملين بالخدمة 
المدنية للغة الإنجليزية بشكل أكبر من العاملين بالقطاع الخاص. في الواقع، قد يكون العاملون بالخدمة المدنية وصلوا 
إلى مستوى الضعف تقريبًا فيما يتعلق بالقدرة على القراءة والكتابة باللغة الإنجليزية، وثلاثة أضعاف تقريبًا فيما يتعلق 
بالقدرة على التحدث بهذه اللغة. يتضح ذلك التفاوت بين العاملين بالقطاع الخاص والعاملين بالخدمة المدنية أيضًا في 

نسبة من وصل مستوى قدرتهم على القراءة والكتابة والتحدث إلى مستوى جيد. 
لقد أجرينا تحليلاً إضافيًا لدراسة المدى الذي يمكن للسمات الفردية الأخرى من خلاله إظهار بعض هذه الفروق 
في إجادة اللغة.٤ وتوضح هذه التحليلات أنه يمكن لهذه الفروق الأخرى إظهار بعض الفروق في إجادة اللغة بشكل 
جزئي. بمعنى آخر، إذا تطابق العاملون بالقطاع الخاص والعاملون بالخدمة المدنية في السمات، فستكون الفجوة بينهما 

في إجادة اللغة أقل بشكل كبير.
فيما يتعلق بإجادة القراءة والكتابة، في حين أن هذه الفجوة تقل، فإنها لن تتلاشى؛ ويمكن للسمات الفردية الأخرى 
أن تبين بشكل جزئي، وليس تام، وجود فروق في الإجادة. بالرغم من ذلك، فإنه فيما يتعلق بإجادة المحادثة، لا تكون 
الفجوة مختلفة إحصائيًا عن صفر؛ ويمكن لهذه السمات الفردية الأخرى أن تبين بشكل تام وجود فروق في الإجادة. 
بصفة خاصة، يبين كلٌ من الفروق في التحصيل التعلميي والتوزيع حسب الفئة العمرية، إلي حد أقل، بين العاملين 

بالقطاع الخاص والخدمة المدنية الكثير من الفروق في إجادة اللغة.

۳  تؤدي مقارنة قدرة العاملين على التحدث باللغة العربية إلى استنتاجات متشابهة.

٤  راجع الملحق "ب" للاطلاع على تفاصيل هذه التحليلات.

الشكل (٦-۲)
مستويات إجادة اللغة الإنجليزية المشار إليها، حسب القطاع

.
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مهارات الموظفين بالخدمة المدنية وتعليمهم    ٥٥

التحصيل التعليمي
يعرض الشكل (٦-۳) أعلى مستوى للتحصيل التعليمي الوارد بين العاملين بالخدمة المدنية والعاملين بالقطاع الخاص.٥ 
وكما يشير الشكل (٦-۳) بوضوح، أظهر العاملون بالخدمة المدنية مستويات تعليم أعلى من العاملين بالقطاع الخاص. 
في حين أشار ما يزيد على نصف العاملين بالقطاع الخاص إلى عدم حصولهم على أي تعليم رسمي بالمدارس أو 
أية شهادات تعليمية على الإطلاق؛ وأشار تقريبًا ما يزيد على ۱٥ في المائة إلى الحصول على تعليم يتجاوز مرحلة 
الشهادة الابتدائية. في مقابل ذلك، تبلغ النسبة المئوية للعاملين بالقطاع الخاص غير الحاصلين على شهادة تعليمية، على 
الرغم من أنها لا تزال مرتفعة، ما يقل بكثير عن (۳۳ في المائة)، ويوضح الشكل (٦-۳) أن هناك نسبة أكبر بكثير 
من هؤلاء العاملين حاصلون على مستويات تحصيل تعليمي أعلى. كما تشير البيانات إلى أن حوالي ۸٥ في المائة من 

العاملين بأجور ثابتة والحاصلين على درجة البكالوريوس على الأقل يعملون بالقطاع الحكومي.
وكما كان الحال في مسألة إجادة اللغة، فقد أجرينا تحليلات إضافية لدراسة مدى إمكانية توضيح السمات الفردية 
الأخرى لبعض هذه الفروق في التحصيل التعليمي.٦ على عكس إجادة اللغة، فإن الاهتمام بالسمات الفردية الأخرى 
يوضح جزءًا بسيطًا للغاية من الفرق بين التحصيل التعليمي لدى العاملين في الخدمة المدنية والعاملين بالقطاع الخاص.

٥  مما يؤسف له أن البيانات لا توضح الحقل الذي حصل فيه الأفراد على درجاتهم، ومن ثَم لا يمكننا التعرف على العلاقة بين 

التدريب الخاص والرسمي المحدد التي تلقاه العاملون بالقطاع الخاص والمهن التي تم توظيفهم بها.
٦  راجع الملحق "ب" للاطلاع على تفاصيل هذه التحليلات.

الشكل (٦-۳)
أعلى مستوى من التحصيل التعليمي، حسب القطاع

.
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٥٦    إستراتيجيات لتنمية القطاع الخاص وإصلاح الخدمة المدنية في إقليم كوردستان — العراق

مناقشة

 يوضح التحليل الذي قمنا به لبيانات المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في العراق كلاً من الفرص والتحديات التي 
تواجه حكومة إقليم كوردستان في سعيها لإعادة توظيف العاملين بالخدمة العامة في القطاع الخاص. وقد كشفت البيانات 
يتمتعون  المدنية  بالخدمة  العاملين  من  العديد  أن  التعليمي  والتحصيل  الإنجليزية  واللغة  العربية  اللغة  بإجادة  المتعلقة 
بالمهارات والسمات التي يريدها أصحاب العمل بالقطاع الخاص. علاوةً على ذلك، فإن نسبة العاملين بالقطاع الخاص 
الذين يحملون هذه السمات أعلى من نسبة العاملين بالقطاع الخاص. بمعنى آخر، اختار أصحاب العمل بالقطاع الخاص 
تعيين عاملين يرجح لدرجة أقل أن يكون لديهم السمات التي أشاروا إلى أنهم يبحثون عنها في الموظفين المحتملين.۷ 
يشير هذا إلى أن أصحاب العمل بالقطاع الخاص قد يكونون على استعداد لتعيين بعض العاملين بالخدمة المدنية الذين 
اختاروا ترك القطاع الحكومي — وقد لا تكون هناك حاجة لتقديم تدريب أو تعليم إضافي نظرًا لأن هذا قد توحي إليه 

الحكمة المتعارف عليها.
بالرغم من ذلك، فإن هناك ثلاثة تحديات. أولاً، توضح حواراتنا مع أصحاب العمل بالقطاع الخاص أن جودة 
التعليم بإقليم كوردستان — العراق متدنية. ويمتد ذلك ليشمل جميع المستويات التعليمية، بما في ذلك التعليم بالمدارس 
الابتدائية والثانوية والتعليم الجامعي والتعليم بالمدارس المهنية الرسمية ومراكز التدريب المهني.۸ ثانيًا يجد الكثير من 
أصحاب العمل بالقطاع الخاص أن الحصول على التعليم العالي، حتى في المجالات ذات الصلة بالمهن التي يحاولون 
شغلها، ليس كافيًا لضمان الكفاءة العالية للعامل. كما يبدو أيضًا أن هناك عدم توافق بين أنواع المجالات التي يدرسها 
خريجو الجامعات والمؤهلات اللازمة للوظائف الجديدة المطروحة بالقطاع الخاص. يشير ذلك الأمر إلى أنه بالرغم 
من الارتفاع النسبي لمستويات التحصيل التعليمي بين الموظفين بالخدمة المدنية، فقد لا يترجم ذلك إلى التعيين بالقطاع 

الخاص بالمستويات التي تريدها حكومة إقليم كوردستان.
أخيرًا، بالرغم من امتلاك سمات يقدرها أصحاب العمل بالقطاع الخاص، فقد اختار غالبية الموظفين بالخدمة  
المدنية عدم العمل بالقطاع الخاص، حتى كوظيفة ثانوية لزيادة دخلهم. كما أنه ليس من المحتمل تدفق العاملين بالخدمة 
المدنية طواعيةً وبأعداد كبيرة للعمل بقطاع خاص يتوسع بدون حدوث أي تغييرات في الحوافز التي يتقاضاها هؤلاء 
العاملون أو في سمات وظائف القطاع الخاص. في الفصل التالي، نتناول بالتحليل العوامل التي تساهم في اختيار العمل 

لصالح حكومة إقليم كوردستان. 

۷  تتوافق البيانات مع الحكومة من حيث كونها صاحبة العمل التي تختارها العمالة المحلية ومع حكومة إقليم كوردستان من 

حيث قدرتها على اختيار العاملين الذين يتمتعون بالمزيد من المهارات. وإذا كان هذا هو الحال، فإنه بالرغم من رغبة أصحاب 
العمل بالقطاع الخاص في سمات معينة، فإنهم يوظفون عاملين يمتلكون بشكل أقل على الأرجح تلك السمات، لأن العاملين الذين 

يتمتعون بها قادرون على إيجاد وظائف بالخدمة المدنية.
۸  راجع الفصل الرابع للاطلاع على مناقشة تلك الموضوعات.



٥۷

الفصل السابع

نظام الأجور وسياسات شؤون العاملين بالخدمة المدنية

على الرغم من امتلاك سمات يقدر قيمتها أصحاب الأعمال في القطاع الخاص، فإن معظم العاملين بالخدمة المدنية 
قد اختاروا عدم العمل فيه. لذا، فمن المهم أن نضع في اعتبارنا الأسباب وراء تفضيل الكثير جداً من العاملين للعمل 
في الخدمة المدنية على مجال العمل بالقطاع الخاص. وتشير النظريات الاقتصادية إلى أنه عند اختيار الأفراد لقطاع 
سيعملون فيه، فإنهم يقومون أولاً بتقييم العائدات التي ينشدونها من العمل في كل قطاع من هذه القطاعات المعروضة 
عليهم وما يفضلونه من سمات يأملون وجودها ثم يقومون باختيار القطاع وفقًا لأعلى فائدة منشودة.۱ وعلى هذا، سوف 
ينظر العاملون بالخدمة المدنية إلى فرص العمل الأخرى فقط في حالة كانت العائدات التي سيحصلون عليها عند العمل 

في القطاع الخاص تفوق تلك التي يحصلون عليها في عملهم بالخدمة المدنية.
وتشمل هذه العائدات الأجور والرواتب والامتيازات من الحوافز والعلاوات وغيرها من الاعتبارات الأخرى 
غير المالية للعمل (مثل الأمن الوظيفي وما يفضله الأفراد نسبيًا في العمل في كل قطاع). على سبيل المثال، إذا كانت 
الأجور التي يوفرها العمل بالخدمة المدنية أكثر سخاءً من تلك التي يقدمها القطاع الخاص، فقد يتردد العاملون بالخدمة 
المدنية في التخلي طوعًا عن وظائفهم الحالية. هناك أيضا مسألة المخاطرة الأدبيّة، فإذا كان بإمكان العاملين التهرب 
من العمل بسهولة أكبر في أحد القطاعات دون ملاحظة صاحب العمل ذلك، فإن الجهد المبذول المتوقع في هذا القطاع 

سيكون أقل من المفروض، وبالتالي يصبح العمال على استعداد لقبول أجور أقل للعمل في هذا القطاع.۲ 
علاوة على ذلك، إذ لم يقم نظام الأجور بالخدمة المدنية بتحديد الكفاءات المميزة ومكافأتها، فقد تجد حكومة إقليم 
كوردستان أن أكثر الموظفين إنتاجية هم أولئك الذين يتركون العمل للحصول على فرص للعمل في القطاع الخاص. 
وتشير النظريات الاقتصادية إلى أن ربط الأجور في مجال العمل في الخدمة المدنية بالكفاءة سيزيد معدل الإنتاجية عن 
طريق حث العاملين ذوي الإمكانات الأقل على ترك العمل وتحفيز الذين لديهم الكفاءة العالية على البقاء وتقديم حوافز 
أعلى لبذل الجهد.(Lazear، 2000). وهذه ليست بالضرورة مشاكل على المدى القصير، حيث تواجه حكومة إقليم 
كوردستان تحديًا يتعلق بتخفيض حجم الخدمة المدنية ونقل بعض من هؤلاء العاملين إلى القطاع الخاص. ومع ذلك، 
وعلى المدى البعيد، سترغب حكومة إقليم كوردستان في جعل هذه الخدمة المدنية الأصغر حجمًا أكثر كفاءة وإنتاجية. 
ومن ثم، فإننا نقوم في هذا الفصل بتحليل نظام الأجور بالخدمة المدنية وسياسات شؤون العاملين ذات الصلة 
لنفهم جيداً الحوافز التي يواجهها العاملون عند الاختيار بين العمل في قطاع الخدمة المدنية والقطاع الخاص. بعد هذا 
التحليل، نقدم توصيات محددة لحكومة إقليم كوردستان والتي تسعى على المدى القصير لعمل تخفيضات في حجم 
خدماتها المدنية، حيث إنها تدرس القيام، على المدى الطويل، بوضع خطة إستراتيجية للموارد البشرية لإدارة القوى 

العاملة في الخدمة المدنية.

.Blau et al. (1956), Warner and Asch (1995), and Gottschalk and Hansen (2003) ،۱  انظر، على سبيل المثال

۲  وفي سياق مناقشتنا، يشير مفهوم المخاطرة الأدبية إلى الحوافز التي تجعل العاملين غير منتجين. ويمكن أن يحدث هذا عندما 

لا يعتمد توظيف العاملين أو أجورهم على الإنتاجية الخاصة بهم. ذلك أنه عندما لا تتم مكافأة العامل مقابل ما يقدمه من إنتاجية 
عالية، لن يكون هناك حافز لبذل جهد إضافي ليكون أكثر إنتاجية. 



٥۸    إستراتيجيات لتنمية القطاع الخاص وإصلاح الخدمة المدنية في إقليم كوردستان — العراق

العائدات والمزايا في وظائف الخدمة المدنية والقطاع الخاص

الرواتب والأجور
على الرغم من سهولة المقارنة من حيث المبدأ بين الأجور في كل من وظائف الخدمة المدنية والقطاع الخاص، فإن 
قلة التداخل بين عمليتي التوزيع المهني يجعل من الصعب تقدير هذه الفوارق بدقة. وبناء على هذا، قمنا بتجميع المهن 
الأكثر تفصيلاً والتي وردت في الجدولين (۳-۱) و (۳-۲) في الفصل الثالث في فئات مهنية أوسع. ولكل فئة من هذه 
الفئات، قمنا بحساب الأجر الذي يحصل عليه كل فرد عادة.۳ وداخل كل فئة مهنية، قمنا بتقدير فرق النسبة المئوية في 
الأجور للعامل المتوسط في القطاع الخاص ونظيره في الخدمة المدنية. وتمت الإشارة إلى هذا الفرق في النسبة المئوية 
بالزيادة في أجور القطاع الخاص. فإذا كانت النتيجة إيجابًا، فهذا يعني أن الأجور في القطاع الخاص أعلى من تلك 
الممنوحة في القطاع الحكومي، أما إذا كانت سلبًا، فهذا يعني أن الأجور التي يتلقاها العاملون في الخدمة المدنية أعلى.
يبين الشكل (۷-۱) الزيادة في أجور القطاع الخاص حسب الفئة المهنية.٤ كما يوضح هذا الشكل، بالنسبة لمعظم 
الفئات المهنية، يحصل العاملون في القطاع الخاص على أكثر من ذلك الذي يحصل عليه أقرانهم في الخدمة المدنية.٥ 
وفي أقصى تقدير، يحصل العاملون من ذوي المهارات المتدنية في القطاع الخاص على ٥۰ في المائة أكثر من العاملين 
في نفس المهن في الخدمة المدنية. ومع ذلك، هناك حالتان لا ينطبق عليهما ما سبق. بالنسبة للعاملين في مجال الصيانة 
والورش ومبيعات السوق، يحصل العاملون في الخدمة المدنية في واقع الأمر على ۱۰ في المائة أكثر مما يحصل عليه 
أقرانهم في القطاع الخاص.٦ وعلى الرغم من أن عدد العاملين (في كلا القطاعين) الذين يعملون في هذه الفئة المهنية 

قليل جداً، فإن الزيادة (العلاوة) المدفوعة لكبار المسؤولين والمديرين في قطاع الخدمة المدنية تكون أكبر. 

المزايا
يعرض الشكل (۷-۲) النسبة المئوية للعاملين في قطاع الخدمة المدنية والقطاع الخاص الذين أفادوا بتلقي مزايا الرعاية 
الصحية وإعانات التقاعد، وإجازات مدفوعة الأجر كجزء من العمل. وكما هو واضح من البيانات، هناك تباين غير 
عادي بين القطاعين. فقد أفاد تقريبًا جميع العاملين في قطاع الخدمة المدنية بتلقيهم إعانات التقاعد، في حين أنه في 
وبالمثل،  المزايا.  هذه  مثل  على  الأمر  واقع  في  حصولهم  إلى  الخاص  القطاع  في  العاملين  من  أي  يشر  لم  المقابل، 
أفاد عدد قليل جداً من العاملين في القطاع الخاص بتلقيهم مزايا الرعاية الصحية. وعلى الرغم من أن نسبة العاملين 
بالخدمة المدنية الذين يتلقون هذه المزايا تعد أقل بكثير من نسبة أولئك الذين يتلقون إعانات التقاعد، فلا يزال التفاوت 
بين الحكومة والقطاع الخاص غير عادي. فقد أفاد نحو ۱٥ في المائة من العاملين في القطاع الخاص بتلقيهم إجازة 
مدفوعة الأجر. ومرة أخرى، ومع ذلك، تتمتع الغالبية العظمى من العاملين في الخدمة المدنية بإجازة مدفوعة الأجر.

۳  وقد قمنا باستخدام العديد من المتغيرات في المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في العراق لحساب الأجور. فقد أفاد العاملون 

بالمبالغ التي يتقاضونها عادة (بعد خصومات التقاعد والضرائب الأخرى)، وعدد الوحدات التي تغطيها هذه المرتبات، وعما إذا 
كانت هذه الوحدات أيامًا أو أسابيع أو أربعة عشر يومًا أو أشهرًا. وقد قمنا بقسمة المبلغ الإجمالي الذي يتقاضاه العاملون عادةً على 
الرقم خمسة وذلك إذا تم الدفع أسبوعيًا، وعلى الرقم عشرة إذا تم الدفع خلال أربعة عشر يومًا، وعلى الرقم عشرين إذا تم الدفع 
شهريًا للوصول للأجر اليومي الذي يتقاضاه العامل عادة. وللتأكد من أننا نقوم بمقارنة العاملين مع مستويات مماثلة في العمل، قمنا 

أيضًا بتقييد العينة على العاملين الذين أفادوا بأنهم يعملون وفقًا لجدول زمني مستمر يمتد لـ ۳۰ ساعة أو أكثر أسبوعيًا.
٤  ونظرًا لعدم وجود عاملين في مجال الزراعة بقطاع الخدمة المدنية تقريبًا، فإننا لم نتمكن من حساب الزيادة في الأجور لهذه 

الفئة المهنية في القطاع الخاص.
٥  وقد قمنا أيضًا بتقدير هذه الزيادات في الأجور باستخدام تحليل الانحدار عن طريق دالة التوزيع الكمي وإجراء التعديل وفقًا 

للعمر والتعليم والنوع. وتحليل الانحدار هو أحد أنواع التحليلات الإحصائية. ويشبه تحليل الانحدار عن طريق دالة التوزيع الكمي 
أكثر أشكال تحليل الانحدار الأساسية، المعروفة باسم انحدار المربعات الصغرى العادية، ولكنه يتيح لنا القيام بدلاً من ذلك بقياس 
المتوسط الشَرْطِي (استخدام انحدار المربعات الصغرى العادية لقياس المتوسط الشَرْطِي). وتشبه نتائج هذا التحليل كثيرًا النتائج 

غير المعدلة الموضحة في الشكل (۱-۷).
٦  إن جميع العاملين بالخدمة المدنية تقريبًا في هذه الفئة المهنية يعملون في مهن الخدمات الوقائية، وهي وظيفة ليست موجودة 

في القطاع الخاص. وهذا يوضح التحديات المتعلقة بتقدير الفوارق في الأجور عندما يكون هناك تداخل قليل بين التوزيعات 
المهنية في الخدمة المدنية والقطاع الخاص. 
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إننا أيضًا نقوم بدراسة مدى احتواء وظائف الأفراد على جداول منتظمة أو متقطعة. فإلى الحد الذي تكون فيه 
درجة القدرة على التنبؤ وحجم العمل مرغوبة، يمكن أن يتم التفكير في العمل المنتظم بنظام الدوام الكامل على أنه 
ميزة إضافية للعمل. وفي البيانات الموجودة لدينا، يصف العاملون عملهم بأنه يكون ۳۰ ساعة أو أكثر أسبوعيًا على 
أساس دائم، ذلك أن العمل أقل من ۳۰ ساعة أسبوعيًا على أساس دائم أو بشكل موسمي أو غير منتظم يعني أن مدة 

الشكل (۱-۷)
الزيادة في أجور القطاع الخاص، حسب الفئة المهنية

.
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–

–

–

الشكل (۲-۷)
النسبة المئوية للعاملين باستحقاقات غير الأجور، حسب القطاع

.
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العمل غير منتظمة وغير دائمة، كما هو الحال بالفعل مع عمال البناء الذين يعملون بشكل متقطع. يوضح الشكل (۳-۷) 
النسبة المئوية للعاملين، حسب القطاع، الذين أفادوا بأنوع جداول العمل.

كما هو موضح في الشكل (۷-۳)، يعمل غالبية العاملين في قطاع الخدمة المدنية والقطاع الخاص ۳۰ ساعة أو 
أكثر أسبوعيًا على أساس دائم. بالنسبة للعاملين في قطاع الخدمة المدنية، فرغم كون نسبة العاملين أصغر حجمًا إلا 
أنها لا تزال كبيرة، فهم يعملون أقل من ۳۰ ساعة أسبوعيًا على أساس دائم. وقد تم توظيف ۹۲ في المائة من العاملين 
في الخدمة المدنية على أساس دائم، و۸ في المائة فقط للعمل بشكل متقطع. وفي المقابل، يعمل نحو ۳۰ في المائة 
من العاملين في القطاع الخاص بشكل متقطع، سواء كان ذلك بسبب جداول العمل غير المنتظمة (۲٤ في المائة) أو 
البطالة الموسمية (٦ في المائة). تشير البيانات في الشكل (۷-۳) إلى أن الاستقرار في العمل يعد ميزة إضافية للعمل 

في الخدمة المدنية، لأن هؤلاء العمال يفضلون بشكل كبير أن يكون لديهم عمل دائم بنظام الدوام الكامل.
لتلخيص ما سبق، تشير التحليلات التي قمنا بإجرائها إلى أنه على الرغم من المزايا التي يقدمها أصحاب الأعمال 
بالقطاع الخاص من أجور أعلى من تلك التي تقدمها الحكومة بشكل عام، فإن المزايا وتوفر فرص العمل الدائمة بنظام 
لأن معظم  الدوام الكامل التي يمنحها العمل في قطاع الخدمة المدنية تعد الأفضل بالنسبة لكثير من العاملين. ونظراً 
العاملين بالخدمة المدنية لم يختاروا العمل في القطاع الخاص، فإن مدلول هذا هو أن الزيادة الحالية في أجور القطاع 
الخاص لا تعد كافية للتعويض عن القيمة التي تقدمها الميزات المتوفرة في قطاع الخدمة المدنية والخصائص النسبية 
التي يتميز بها العمل في الخدمة المدنية في مقابل العمل بالقطاع الخاص، بما في ذلك الجداول الزمنية للعمل. وعلى 
الرغم من ذلك، تشير النظريات الاقتصادية إلى أن زيادة الأجور لمستوى أعلى أو تحسين الزيادة النسبية في مميزات 
القطاع الخاص من الممكن أن يقدّم عوامل محفزة أمام هؤلاء العاملين تجاه التفكير بصورة أفضل في العمل بالقطاع 
الخاص.۷ في القسم التالي، نتعرض لمعرفة المزيد عن خصائص العمل والأجور في قطاع الخدمة المدنية لنفهم جيداً 

الحوافز التي يواجهها العاملون عند الاختيار من بين هذه الخيارات المختلفة للعمل. 

الخدمة  قطاع  مميزات  في  المطلقة  الزيادة  تخفيض  طريق  عن  الخاص  القطاع  مميزات  في  النسبية  الزيادة  تحقيق  ويمكن    ۷

المدنية، بدلاً من الزيادة في المستوى المطلق لمميزات القطاع الخاص.

الشكل (۳-۷)
النسبة المئوية للعاملين بجداول عمل مختلفة، حسب القطاع

.
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سياسات شؤون العاملين: عمليات التوظيف والأجور والترقيات وتقييم الأداء

في هذا القسم، سنتناول بالتحليل عمليات التوظيف والأجور والترقيات وتقييم الأداء في الوقت الحالي في حكومة إقليم 
كوردستان. فهذا يتيح لنا أن نفهم جيداً الحوافز التي يواجهها الأفراد عند اختيارهم بين العمل في الخدمة المدنية والقطاع 
الخاص. وبصورة أعم، يقدم هذا التحليل نظرة ثاقبة تتعلق بالحوافز التي يواجهها العاملون في الخدمة المدنية الذين 
يمكن إعادة توظيفهم في القطاع الخاص، كما يقدم لحكومة إقليم كوردستان مجموعة من التوصيات التي تنطوي عليها 

الخيارات المتاحة للدراسة في إطار سعيها لتحفيز تنمية القطاع الخاص.

التوظيف
  يعد الحد من التوظيف الحكومي بنسبة كبيرة والسماح للتناقص الطبيعي الذي يحدث بتقليل حجم القوة العاملة في الخدمة 
المدنية هو أحد الخيارات لتغيير النمط السائد المتعلق بالعمالة المختلطة بين قطاع الخدمة المدنية والقطاع الخاص في 
إقليم كوردستان — العراق. وعلى الرغم من أن الحكومة ما زالت بحاجة إلى توظيف الأفراد المؤهلين لشغل الوظائف 

الأساسية، ۸ فإن الحد من معدل التوظيف يعد طريقة مباشرة للحد من حجم القوة العاملة في قطاع الخدمة المدنية. 
هناك ميزتان رئيسيتان ترتبطان بهذه الإستراتيجية. أولاً، يصبح من السهل الحد من نمو القوة العاملة بالخدمة 
المدنية بشكل أكبر من تشجيع الموظفين الحاليين على ترك العمل. ويرجع ذلك إلى أن الأفراد الذين لم يتم توظيفهم 
حتى الآن بواسطة الحكومة غير خاضعين لأي قيود تتعلق بقانون الخدمة المدنية. ثانيًا، يصبح التناقص الطبيعي من 
قطاع الخدمة المدنية أمرًا طوعيًا بشكل تام. وهذا سيقلل بدوره النتائج السياسية المحتملة المتعلقة بترك العمل دون 

الرغبة في ذلك. 
إننا لدينا بيانات محدودة عن نمو القوة العاملة بالخدمة المدنية مؤخرًا في إقليم كوردستان — العراق. فعلى الرغم 
نسبيًا، فإن الحجم المقترح للخدمة المدنية في عام ۲۰۱۰ بلغ ۱٫٥ في  كبيراً  من أن بعض الوزارات قد شهدت نمواً 
المائة أكبر مما كان عليه في عام ۲۰۰۹. ۹ ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن حجم النمو الفعلي في عام ۲۰۱۰ كان أكبر 
من ذلك الذي تم اقتراحه في البداية. وعلاوة على ذلك ، فإننا لا نمتلك بيانات تتيح المقارنة بين حجم الخدمة المدنية في 
في  أو  موحدة،  حكومة  كأول  السلطة  الخامس  الوزراء  مجلس  تولى  عندما   ،۲۰۰٦ عام  في  وحجمها   ۲۰۱۰ عام 

عام ۲۰۰۳، عندما أدت حرب العراق إلى سقوط نظام صدام حسين.
على الرغم من مزايا الحد من معدل التوظيف الحكومي، فإن هناك أربعة عيوب رئيسية. أولاً، من المحتمل أن 
تكون هناك ضغوط سياسية لمواصلة توظيف بعض العاملين. وفي حالة حدوث ذلك، سيكون من الصعب للغاية على 
حكومة إقليم كوردستان الحد من التوظيف بطريقة جوهرية. وهذا يتفق مع النمو الفعلي في عام ۲۰۱۰ والذي تجاوز 
ما كان مخططًا له في الأصل. ومن المحتمل أن يتفاقم هذا الضغط إذا كانت حكومة إقليم كوردستان ترى أنها لا تزال 
بحاجة إلى توظيف أعداد كبيرة من الأفراد في الوظائف الأساسية، مثل المعلمين، حيث من الممكن أن يكون هناك 

ضغط لتصنيف العديد من الوظائف بوصفها "أساسية". 
ثانيًا، قد يستغرق الأمر سنوات لكي يتم تقليل حجم القوة العاملة بالخدمة المدنية بنسبة كبيرة عن طريق التناقص 
الطبيعي (على سبيل المثال، بلوغ الأفراد سن التقاعد)، وإلى أن تحدث حالات ترك العمل هذه، سيكون التأثير المالي 
للاستمرار في دفع رواتب باهظة في الخدمة المدنية كبيرًا. ومن شأن دفع معاشات للذين تقاعدوا وهم يعملون موظفين 
في الخدمة المدنية أن يؤدي إلى تفاقم الأثر المالي. ثالثًا، يمكن أن يتسبب الحد من التوظيف على المدى القصير في 
حدوث عجز في موظفي الخدمة المدنية ذوي الخبرة على المدى البعيد (مكتب الموازنة التابع للكونجرس، ۱۹۹۹). 
ونظرًا لأنه يتم توظيف مجموعات صغيرة نسبيًا في الخدمة المدنية، فإن ذلك سيؤدي في نهاية المطاف إلى وجود 
أعداد صغيرة نسبيًا من الموظفين في منتصف حياتهم المهنية (يتمتعون بخبرة تتراوح بين ٥ إلى ۱٥ سنة في أعمالهم). 
وأخيراً، فمن الممكن أن تؤدي هذه الإستراتيجية إلى سوء اختيار الموظفين، بحيث لا يلتحق بالعمل الحكومي أفضل 

العاملين المحتملين بالخدمة المدنية في المقام الأول.
ونحن أيضًا نرى أن الحد من التوظيف بالخدمة المدنية لا يؤدي، في حد ذاته، إلى زيادة فرص العمل بالقطاع 
الخاص. فبدون إجراء تحسينات في توفير فرص العمل في القطاع الخاص، لن يكون هناك ما يكفي من الوظائف 

۸  على سبيل المثال، في دراسة منفصلة، قدرت راند حاجة حكومة إقليم كوردستان إلى توظيف من ٥۰۰۰ إلى ۷۰۰۰ من 

المعلمين الجدد سنويًا لتلبية الزيادة المتوقعة في عدد الطلاب الذين يتم إدراجهم على مدى العقد المقبل.
۹  وقد قامت الوزارة بحساب النسبة المئوية للزيادة في قطاع الخدمة المدنية باستخدام بيانات لعام ۲۰۰۹ في الجدول (۳-٤) 

والزيادة المقترحة في التوظيف من قبل الوزارة مقدمة إلينا بواسطة وزارة التخطيط.
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حكومة  كانت  وإذا  المدنية.  الخدمة  في  العمل  إلى  لانضموا  ذلك  لولا  الذين  العاملين  لاستيعاب  الخاص  القطاع  في 
إقليم كوردستان تستخدم هذه الإستراتيجية للحد من حجم الخدمة المدنية، فإنها ستكون بحاجة للقيام بذلك بالدمج مع 

إستراتيجيات أخرى.
يتم  أن  تضمن  بطريقة  التوظيف  عمليات  جميع  تتم  أن  ضمان  الضروري  من  التوظيف،  من  الحد  عملية  في 
توظيف المرشحين فقط في الوظائف الشاغرة التي يكونون مؤهلين لها. يعرض الجدول (۷-۱) الطرق المختلفة التي 
يحصل بها العاملون على وظائفهم في إقليم كوردستان — العراق. ويتم تقديم هذه البيانات بشكل منفصل للعاملين في 
الخدمة المدنية والقطاع الخاص، ويتم سرد الطرق الرئيسية التي تم الحصول من خلالها على وظائف في ترتيب تنازلي 

حسب نسبة العاملين في القطاع الخاص الذين أفادوا بها.
وكما يبين الجدول (۷-۱)، يبدو أن الكثير من العاملين بالخدمة المدنية قد حصلوا على وظائفهم الحالية من خلال 
الاتصال مباشرة بالحكومة، حيث أفاد أكثر من ٤٥ في المائة بأنهم حصلوا على وظائفهم بهذه الطريقة، سواء كان ذلك 
عن طريق الاتصال بمركز توظيف حكومي أو الاتصال بمؤسسة حكومية. ومع ذلك، حصل أكثر من ربع العاملين 
بالخدمة المدنية على وظائفهم الحالية عن طريق الاستعلام من الأقارب أو الأصدقاء. وتشير هذه البيانات إلى أن نشر 

المعلومات حول الوظائف الشاغرة على نحو أوسع يمكن أن يساعد في ضمان توظيف الأشخاص الأكثر تأهيلاً. 
ولكن تجدر الملاحظة أن نسبة العاملين في القطاع الخاص الذين استخدموا اتصالاتهم الشخصية هي أكبر بكثير، 
إذ تقدر بنحو ۷٤ في المائة. وبالرغم من كون هذا مؤشراً على قوة الروابط الأسرية في إقليم كوردستان — العراق، 
فإنه لا يدل على حسن سير أسواق العمل التي تتوفر بها المعلومات حول الوظائف بحرية. وسوف نعود إلى هذه 

المسائل مرة أخرى لنتناولها في الفصل الثامن.

الجدول (۱-۷)
الطريقة الرئيسية التي تم الحصول بها على الوظيفة، حسب القطاع

النسبة المئوية

القطاع الخاصالحكومةالطريقة

۲۷٫۳۷٤٫۳عن طريق أحد الأقارب أو الأصدقاء

۱٫۲۸٫۳الاتصال بصاحب العمل مباشرةً

۱٫۳٥٫۳الاتصال بمركز توظيف خاص

۳۳٫۷۱٫۰الاتصال بمركز توظيف حكومي

۱٦٫٦۰٫۷ملء استمارة طلب توظيف

۰٫۲۰٫٦الترويج عن النفس من خلال إعلان

۰٫۲۰٫۲متابعة إعلانات

۱۲٫۱۰٫۱الاتصال بمؤسسة حكومية

۷٫٤۹٫٥جميع الطرق الأخرى

المصدر: بيانات مأخوذة من المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في العراق لعام ۲۰۰۷.
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الأجور والترقيات وتقييم الأداء
هناك خيار آخر يتعلق بتغيير النمط السائد المتعلق بالمزج بين وظائف قطاع الخدمة المدنية والقطاع الخاص في إقليم 
كوردستان — العراق وهو إصلاح نظام الأجور بالخدمة المدنية وسياسات شؤون العاملين لجعل التوظيف في الخدمة 
المدنية أقل جاذبية. وتوجد طريقتان رئيسيتان لتحقيق ذلك. أولاهما تتمثل في تقليل المزايا المالية للعمل في الخدمة 
المدنية والذي سيجعل العمل في القطاع الخاص أكثر جاذبية. والأخرى تتمثل في إبطاء وتيرة الترقيات بالخدمة المدنية 
وتعزيز الصلة بين هذه الترقيات والأداء، والذي سيعمل بدوره على توفير حافز لبعض العاملين في الخدمة المدنية 
للانتقال للعمل بالقطاع الخاص. وهذ الخيار الثاني سيعمل على تقليل احتمالية ترقية الأشخاص ذوي الأداء المنخفض، 
والذي من شأنه تقليل الأجر المتوقع في المستقبل والمرتبط بالعمل في الخدمة المدنية. وبالنسبة للمنضمين الجدد لسوق 

العمل الذين يضعون في اعتبارهم فرص التوظيف، فإن هذا سيكون له آثار مماثلة على الأجر المتوقع.
هناك ثلاث مزايا رئيسية لهذه الإستراتيجية. أولاً، سيكون ترك العمل من قبل موظفي الخدمة المدنية طوعًا، وهذا 
سيعمل على تقليل النتائج السياسية المحتملة والمتعلقة بترك العمل دون الرغبة في ذلك. ثانيًا، إن إبطاء وتيرة الترقيات 
بالخدمة المدنية وتعزيز الصلة بين هذه الترقيات والأداء على حد سواء سيعمل على الحد من تزايد أجور العمل بالخدمة 
استطاعت  كلما  وأخيرًا،  أخرى.  أماكن  في  القليلة  مواردها  استخدام  كوردستان  إقليم  لحكومة  سيتيح  ما  وهو  المدنية، 
حكومة إقليم كوردستان تعزيز الصلة بين الترقيات والأداء، ساعد ذلك في الحد من مشكلة سوء اختيار الموظفين، إلى 

جانب ضمان عدم ترك الموظفين الذين يتمتعون بمستوى أعلى من الأداء عملهم والتوجه إلى القطاع الخاص.
على الرغم من هذه المزايا، هناك أربعة عيوب رئيسية. أولاً، لا تعد الاستجابة الفعلية للعاملين بالخدمة المدنية 
للانخفاض في الأجر المتوقع معروفة. فلا توجد تقديرات لعدد العاملين بالخدمة المدنية الذين سيتركون العمل طوعًا 
للعمل في القطاع الخاص، إن وجد، في حالة الحد من الترقيات في وظائف الخدمة المدنية أو إذا تم تخفيض المزايا 
المالية للترقيات. ثانيًا، لكي يتم تعزيز الصلة بين الأداء والترقيات، فإنه من الضروري أولاً تقييم الأداء بشكل منهجي. 
وكما سنناقش، فإن حكومة إقليم كوردستان ليس لديها نظام دقيق لتقييم الأداء، وتشير تجارب الآخرين إلى أن تصميم 
وتنفيذ نظام جيد هو أمر مكلف ويستغرق وقتا طويلاً على حد سواء. ثالثًا، تم وضع أجور العمل بالخدمة المدنية في 
القانون العراقي، ويتطلب إحداث أية تغييرات تغييرًا تشريعيًا ليس فقط في إقليم كوردستان — العراق ولكن من الممكن 
أيضًا في بغداد.۱۰ وأخيراً، من الممكن أن تكون هناك نتائج سياسية جرّاء تقليل الأجر المتوقع للعمل بالخدمة المدنية، 

وذلك إذا عبر العاملون في الخدمة المدنية عن استيائهم من انخفاض المرتبات.
قد تدعو الحاجة أيضًا إلى اتباع سياسات تكميلية لتطبيق ساعات العمل بالنسبة لموظفي الحكومة. ومن الأمور 
التي يمكن أن يلجأ إليها العاملون بالخدمة المدنية في مواجهة تخفيض الأجور اختيار الاحتفاظ بوظائفهم مع القدوم 
إلى العمل في وقت متأخر كثيرًا والمغادرة في وقت مبكر للغاية عن المفروض، وذلك لبذل مزيد من الجهد في وظيفة 
أخرى في القطاع الخاص. وقد يكون فرض توقيت للعمل ومعاقبة التغيب عن الحضور جزءًا من نظام تقييم الأداء، 

ولكن يمكن تنفيذ ذلك أيضًا كل على حدة.
وتشبه البنية الأساسية لنظام أجور العمل بالخدمة المدنية في العراق تلك الخاصة بالعديد من الدول. إذ ترتكز 
مرتبات العمل بالخدمة المدنية على عاملين هما: الدرجة أو الرتبة التي يكون عليها العامل وعدد السنين التي قضاها 
في هذه الدرجة. ويتم منح العاملين في الدرجات العليا رواتب أعلى، كما تزيد رواتب العمل بالخدمة المدنية أيضًا وفقًا 
لعدد السنوات التي قضاها العامل في درجة معينة. وهناك ۱۲ درجة مختلفة، بداية من الدرجة ۱۰ إلى الدرجة ۱ ثم 
الدرجة "ب" والدرجة "أ"، وهما أعلى درجتين. ويتم دفع نفس الراتب لجميع العاملين في الخدمة المدنية على درجة 

معينة وحسب عدد السنوات التي تم قضاؤها بها.

۱۰  ونحن لا نعرف الحيز الزمني الذي يمتلكه إقليم كوردستان — العراق بشأن صياغة التشريعات الخاصة به. وانطباعنا هو 

أنه لا زال هناك غموض بالنسبة للعديد من مسؤولي حكومة إقليم كوردستان والمسؤولين العراقيين أيضًا.
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سبيل  على  توظيفه.  وقت  في  تعليمه  درجة  على  اعتمادًا  العامل  عليها  يحصل  التي  الأولية  الدرجة  تحديد  يتم 
المثال، يفترض أن يبدأ العامل الذي ليس لديه أي شهادات تعليمية العمل في الدرجة العاشرة، وفي المقابل، يفترض 

أن يبدأ شخص حاصل على درجة البكالوريوس في الدرجة السابعة. ويمكن أيضًا ترقية العاملين إلى درجات أعلى.
لنفهم بشكل أكبر نظام الأجور في الخدمة المدنية، تناولنا بالتحليل المفصل كشف المرتبات لعام ۲۰۰۸، والذي 
للتطبيق في عام ۱۱.۲۰۱۰ وعلى وجه التحديد، قمنا بتقييم زيادات المرتبات المرتبطة بالترقيات ومقارنتها  يعد قابلاً 
بزيادة المرتبات المرتبطة بالوقت الإضافي في درجة معينة. ثم قمنا، في كل درجة، بحساب النسبة المئوية للزيادة في 
المرتبات المرتبطة بالترقيات بدءًا من أدنى درجة تالية. كما قمنا، في كل درجة، بحساب متوسط النسبة المئوية للزيادة 

في المرتبات المرتبطة بقضاء سنة إضافية في العمل.
يتم عرض البيانات المتعلقة بالزيادة في الأجور المكتسبة من خلال الترقية من درجة معينة إلى التي تليها في 
الشكل (۷-٤). فبالنسبة للترقيات من الدرجة التاسعة إلى الدرجة الأولى، تتراوح الزيادات من نحو ۱۰ في المائة 
(بالنسبة للترقيات من الدرجة الخامسة إلى الرابعة) إلى ۲۰ في المائة (بالنسبة للترقيات من الدرجة التاسعة إلى الدرجة 

الثامنة). بل إن ارتفاع النسبة في المرتبات بسبب الترقية إلى أعلى درجتين تعد أكبر من ذلك.
ولا تتوافق الأنماط المعروضة في الشكل (۷-٤) بشكل عام مع النمط الأمثل المقترح في المؤلفات المنشورة 
 Lazear and Rosen, 1981; Asch and) حول الأجور في المؤسسات التي تعتمد على التسلسل الوظيفي الهرمي
Warner, 2001). وتوجد عدة عوامل تؤثر على الزيادة المثلى في الأجور والمرتبطة بالترقية، بما في ذلك احتمالية 
الحصول على ترقية، والتباين في الإمكانيات بين العاملين وقيمة الإمكانيات في كل درجة، وعدد الترقيات المتبقية قبل 
أن يصل أحد الأفراد إلى الدرجة العليا. وتشير هذا المؤلفات المنشورة إلى أنه، في المؤسسات ذات التسلسل الوظيفي 
وفي  الوظيفية.  المرتبة  مع  عام  بشكل  للترقية  المالية  المزايا  تزيد  أن  يجب  الداخل،  من  بالترقية  تقوم  التي  الهرمي 
المقابل، يعرض كشف المرتبات في حكومة إقليم كوردستان انخفاضات في النسبة المئوية للزيادة في الأجور المكتسبة 
حتى الترقية إلى الدرجة الرابعة، ومرة أخرى في الترقية من الدرجة ب إلى الدرجة أ. إذ تعكس بنية كشف المرتبات 

فقط للترقيات من الدرجة الثالثة إلى الدرجة ب النمط الأمثل الوارد في المؤلفات المنشورة. 

۱۱  تم تقديم هذه البيانات من قبل وزارة التخطيط التابعة لحكومة إقليم كوردستان.

الشكل (۷-٤)
الزيادة في الأجر المكتسب بسبب الترقية، حسب الدرجة

 
.
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تعد الزيادات في الأجور المكتسبة التي تم الحصول عليها عن طريق الترقية أكبر من الزيادات التي ترجع إلى 
قضاء سنة إضافية في الخدمة في كل درجة. في الشكل (۷-٥)، نستخلص البيانات من الشكل (۷-٤) حول الترقيات، 
الترقية من  لدرجات  بالنسبة  درجة.  إضافية لكل  خدمة  بسنة  المرتبطة  النسبة المئوية  متوسط  الزيادة في  يشمل  كما 
الدرجة التاسعة إلى الأولى، تتراوح الزيادات التي يتم منحها على سنة إضافية من الأقدمية من حوالي ۱٫٥ إلى ۲ في 
المائة. وتزداد النسبة في المرتبات نتيجة سنة إضافية من الخدمة بشكل أكبر قليلاً في أعلى درجتين. ومع ذلك، يتضح 

أن الزيادات التي ترجع إلى الحصول على ترقيات تكون أعلى بكثير.
وفي حالة اعتماد الترقيات على الأداء، فإن المؤلفات المنشورة تشير إلى أن ميزة نظام أجور العمل بالخدمة 
المدنية هذه ستكون الأمثل. وبهذه الطريقة، ينبغي أن تكون المكافآت المرتبطة بالترقيات التي يتم الحصول عليها على 
أساس الجدارة أكبر من مزايا العمل لسنة إضافية. ولذلك، فسننتقل الآن إلى المسائل المتعلقة بالترقيات وتقييم الأداء.

يحدد قانون الخدمة المدنية لعام ۱۹٦۰ (القانون رقم ۲٤، بعد تعديله) بوضوح الحالات التي بموجبها يمكن 
ترقية العامل بالخدمة المدنية. وتوجد ثلاثة شروط ضرورية يتوجب الوفاء بها قبل ترقية الفرد إلى الدرجة الأعلى 

التالية وهي:

وجود وظيفة شاغرة في الدرجة الأعلى التالية.• 
أن يكون الموظف قادرًا على شغل الوظيفة وهو المرشح الأكثر تأهيلاً لها.۱۲• 

۱۲  على الصعيد الوطني، تم تحديد هذا بواسطة مجلس الخدمة العامة وبناء على توصية من قسم الموظفين أو الوزارة المختصة بشؤونهم.

الشكل (۷-٥)
الزيادة في الأجر المكتسب بسبب الأقدمية فى الوظيفة، حسب الدرجة

.
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أن يكون الموظف قد عمل عدد السنوات اللازمة في درجته الوظيفية الحالية.۱۳• 

واتساقاً مع هذه المتطلبات القانونية،  لاحظ مسؤولو حكومة إقليم كوردستان الذين تحدثنا معهم أنه عادة ما يتم 
ترقية العاملين بالخدمة المدنية كل ثلاث إلى خمس سنوات. ومع ذلك، اعتقد نفس هؤلاء المسؤولين أن العلاقة بين 
الأداء والترقية ليست بذلك الوضوح الذي انطوى عليه قانون الخدمة المدنية. ولكن بدلاً من ذلك،  يري العاملون بالخدمة 
المدنية أن الترقية تتم تلقائيًا، طالما أنهم خاضعون لشروط حدود المدة التي يجب أن يقضيها العامل بالدرجة، ومن ثم 

فإنهم يتوقعون أن تتم ترقيتهم بمجرد الوفاء بهذه الشروط.
ويعتبر وجود مزيد من الصعوبات في الحصول على ترقية بمثابة حافز لبعض العاملين بالخدمة المدنية للانتقال 
إلى العمل بالقطاع الخاص. فسوف يقلل هذا احتمالية حصول العامل على ترقية، وهو ما سيقلل بدوره الأجر المستقبلي 
المتوقع المرتبط بالعمل في الخدمة المدنية. وبالنسبة لحكومة إقليم كوردستان، فسوف يكون لهذا التغيير فائدة إضافية 
تتمثل في الحد من زيادة الأجور في الخدمة المدنية، وإتاحة الفرصة للحكومة لاستخدام مواردها الشحيحة في أماكن 

أخرى.
حوافز  تحسين  وهو  آخر  هدف  لديها  كوردستان  إقليم  حكومة  فإن  المدنية،  الخدمة  حجم  تقليل  إلى  بالإضافة 
الأداء للعاملين الذين ما زالوا يعملون بالخدمة المدنية. فمن خلال تعزيز الصلة بين الأداء والترقية، يمكن لحكومة 
إقليم كوردستان تزويد العاملين ذوي الأداء العالي بفرص ترقية أعلى من المتوسط. وسيكون لهذا فائدتان إضافيتان. 
الأولى، تشير المؤلفات الاقتصادية المنشورة في هذا الإطار إلى أن الربط بين الترقيات والأداء سيعمل   على تحسين 
 Lazear and Rosen,).إنتاجية القوة العاملة، نظراً لوضوح الدافع لدى الأفراد مما يحفزهم على الأداء بشكل أفضل
DeVaro, 2006; Lazear and Shaw, 2007 ;1981).۱٤ كما توضح هذه المؤلفات المنشورة أن هذه الزيادات 
 Fairburn and) في معدل الإنتاجية ستكون الأكبر أيضًا عندما يتم إسناد مسؤوليات جديدة إلى العاملين عند الترقية
Malcomson, 2001). وبهذه الطريقة، لن تكون الترقيات مجرد مكافآت مالية يحصل عليها العاملون نظير ما قدموه 
من عمل في وظائفهم الحالية، ولكنها ترتبط مباشرة بإنجاز مهام جديدة أكثر تحديًا وأهمية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن 
تحديد الكفاءات العالية في الأداء ومكافأتها من شأنه أن يساعد في الحد من القلق بشأن ألا يكون موظفو حكومة إقليم 

كوردستان الأكثر إنتاجية هم من يتركون العمل للحصول على فرص للعمل بالقطاع الخاص. 
تقييم الأداء بشكل منهجي. ومع ذلك، يشعر مسؤولو  لتعزيز الربط بين الأداء والترقية، من الضروري أولاً 
حكومة إقليم كوردستان الذين تحدثنا معهم أن عددًا قليلاً من العاملين بالخدمة المدنية قد تم تقييم أدائهم بدقة بالغة. وفي 
حين يتلقى بعض العمال تقييماتهم، ويوجد اعتقاد أن التقييمات الإيجابية تؤدي إلى الحصول على ترقيات ومن ثم زيادة 
في الراتب، إلا إنه ليس واضحًا ما إذا كانت هذه التقييمات تعكس بدقة الأداء الفعلي للعامل من عدمه. بمعنى آخر، 
هناك اعتقاد أن العاملين يتلقون تقييمات إيجابية لتبرير الحصول على ترقية وأن هذه التقييمات الإيجابية لا يتم منحها 

دائمًا للعاملين الذين يتميزون بالأداء الأعلى.
وعلى الرغم من أن عملية قياس الأداء وتقييمه تبدو بسيطة من الناحية النظرية، فإنها من الناحية العملية يمكن أن 
تكون عملية صعبة، وقد تم تأليف عدد ضخم من المؤلفات الأكاديمية المنشورة التي تقوم بدراسة عملية قياس الأداء. وتشير 
 .(Latham et al., 2005) المؤلفات إلى أن بعض العناصر يجب أن يتم استخدامها دائمًا عند وضع نظام لتقييم الأداء
أولاً، يجب أن يستند نظام التقييم على وصف مكتوب للوظيفة. فيمكن تطوير نظام تقييم أداء العمل بطريقة أفضل، عن 
طريق معرفة السلوكيات المنشودة من قبل العاملين في الوظيفة. وبالمثل، ينبغي أن تستند هذه النظم على هذه السلوكيات. 
وبمعنى آخر، ينبغي أن يتم تقييم الأداء بالرجوع إلى أمثلة محددة في سلوك العمل. ثالثًا، ينبغي أن يشتمل نظام التقييم على 
النّزاهة التي لا تشوبها شائبة. ويمكن تحقيق ذلك عن طريق عدد من التعليمات المفصلة حول كيفية تقييم وقياس الأداء، 

۱۳  يتعين على العاملين في الدرجات الثانية والثالثة والخامسة قضاء خمس سنوات على الأقل من العمل في هذه الدرجة وعلى 

العاملين في الدرجتين الرابعة والسابعة قضاء أربع سنوات على الأقل في هاتين الدرجتين، وعلى العاملين في الدرجتين السادسة 
والثامنة قضاء ثلاث سنوات على الأقل فيهما، كما يتعين على العاملين في الدرجة التاسعة قضاء سنتين على الأقل من العمل 
فيها. وتوجد أيضًا شروط يمكن للعاملين بموجبها أن يحصلوا على رصيد لسنوات عمل أكبر من تلك التي قد قضوها بالفعل. على 
سبيل المثال، يحصل العاملون الذين قد تمكنوا بنجاح من استكمال برنامج تدريب وحصلوا على درجات جيدة في هذا البرنامج 

على رصيد يقدر بثلاثة أو ستة شهور من الخدمة.
۱٤  يشير كل من Lazear and Rosen (۱۹۸۱) إلى أن ربط الترقية بالأداء النسبي، بدلاً من المطلق، يعمل على تحسين حوافز الأداء 

ويحقق معدل الإنتاجية المنشودة.
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للمساعدة في ضمان عمل جميع المقيمين على نفس نهج وإطار العمل. وثمة وجه آخر يتمثل في مراجعة التقييمات 
مع الموظفين وإتاحة الفرصة للفرد للتعبير عن رأيه في حالة المعارضة. وأخيرًا، فمن المهم أن ندعم بالأدلة والوثائق 
مدى موثوقية وصلاحية هذه التقييمات. وإذا شعر العاملون أن عمليات تقييم الأداء هذه لا تعكس الأداء الفعلي على نحو 
دقيق، فلن ينظروا إلى هذا النظام على أنه جدير بالثقة والمصداقية. ويكمن الأساس لإثبات مدى موثوقية وصلاحية 

هذا النظام في التحصيل المنهجي والثابت وتحليل الأداء وبيانات التقييم. 

توصيات السياسة

يجب على حكومة إقليم كوردستان اتخاذ قرارات صعبة حول كيفية إصلاح قطاع الخدمة المدنية وتقليص حجم العمالة 
بها. ففي البداية، من المهم أن نميز بين القضايا قصيرة المدى المتمثلة في تقليص حجم العمالة بالخدمة المدنية ونقل 
بعض من هؤلاء العاملين إلى القطاع الخاص والقضايا بعيدة المدى المتمثلة في توفير العمالة الأكثر كفاءة وإنتاجًا في 

قطاع الخدمة المدنية.
يمكن أن يكون لبعض هذه الإستراتيجيات التي تساعد في معالجة قضايا قصيرة المدى نتائج عكسية على المدى 
البعيد. ومن ثم، فما تحتاجه حكومة إقليم كوردستان هو وضع خطة إستراتيجية للموارد البشرية لضمان أن تتسق 
سياساتها قصيرة المدى مع أهدافها بعيدة المدى. وهذا من شأنه أن يمنح حكومة إقليم كوردستان المرونة في إدارة 
قطاع الخدمة المدنية والقدرة على استبقاء العاملين من ذوي الكفاءات العالية عند الحاجة والحث على بذل الجهد العالي 
في العمل. وعلى الرغم من أن وضع خطة شاملة للموارد البشرية هو خارج نطاق تحليلنا الحالي، فإنها تبقى خطوة 

هامة وضرورية لحكومة إقليم كوردستان.
علاوة على ذلك، فنحن لسنا على علم بأية وكالات حالية لإدارة قطاع الخدمة المدنية في حكومة إقليم كوردستان. 
إعداد  ذلك  في  بما  المدنية،  بالخدمة  الموظفين  إدارة  عن  المسؤولة  هي  المركزية  الوكالات  تعد  البلدان،  معظم  ففي 
هذه  وتؤدي  الترقية.  وعملية  الأداء  مراجعات  ورصد  وظيفة  لكل  الدرجة  وتحديد  الوظائف  عدد  واعتماد  المرتبات 

الوكالات دورًا مهمًا للغاية في تنفيذ أي من خطط الموارد البشرية الإستراتيجية.
نرى أن إنشاء وكالة مثل هذه سوف يخلق مزيدًا من البيروقراطية في حكومة إقليم كوردستان، وقد يؤدي تكوين 
فرق عمل لهذه الوكالة إلى زيادات بالعمالة في قطاع الخدمة المدنية. وعلى الرغم من ذلك، ونظرًا لأهميتها المحتملة 
في تنفيذ العديد من التوصيات التي اتبعناها، نوصي أن تقوم حكومة إقليم كوردستان بتأسيس وكالة لإدارة الخدمة 
التنظيمي  الهيكل  إطار  وفي  الصلة.  ذات  العاملين  شؤون  سياسات  جميع  على  تشريعي  باختصاص  تتمتع  المدنية 
الحالي لحكومة إقليم كوردستان، يمكن أن تتبع هذه الوكالة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أو وزارة التخطيط، 
أو وزارة المالية، أو مجلس الوزراء. وبالإضافة إلى ذلك، فلا يحتاج تشكيل هذه الوكالة إلى توسيع حجم الحكومة، 
نظرًا لأنه يمكن لفرق العمل أن تعمل مع موظفي الخدمة المدنية الذين يعملون حاليًا في وظائف العاملين في الوزارات 

التنفيذية المختلفة.
بعض  نقدم  فإننا  مركزية،  إدارة  ووكالة  البشرية  للموارد  الشاملة  الإستراتيجية  لهذه  سليمة  أطر  وضع  بدون 
التوصيات التي من شأنها أن تساعد حكومة إقليم كوردستان في تحقيق تقليص حجم العمالة في الخدمة المدنية من خلال 
عدد من التغييرات في عمليات التوظيف والأجور وسياسات شؤون العاملين. ويعالج بعض من هذه التوصيات القضايا 
قصيرة المدى ، بينما يركز البعض الآخر على القضايا طويلة المدى، ونحن أيضًا نسلط الضوء على المناطق التي 

يحتمل أن يكون فيها خلاف بشأن هذين الأمرين.
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الحد من التوظيف في قطاع الخدمة المدنية
لا تزال حكومة إقليم كوردستان بحاجة إلى توظيف أعداد كبيرة من الأفراد المؤهلين في الوظائف الأساسية (مثل 
المعلمين). وعلاوة على ذلك، فمن المرجح أن تكون هناك ضغوط لمواصلة عمليات التوظيف في الخدمة المدنية، نظرًا 
للاضطرابات السياسية الحالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.۱٥ ولذلك، فنحن لا ننصح حكومة إقليم كوردستان 
بفرض تجميد في عملية التوظيف عبر جميع الفئات. ولكن، نوصي بتجميد التوظيف فقط في بعض الوظائف المحددة. 
ينبغي على حكومة إقليم كوردستان فرض تجميد مؤقت على الفور على الوظائف التي لا تُعد حكومية بصفة 
أساسية. وكما ناقشنا في الفصل الخامس، فإن تحليلاتنا لبيانات المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في العراق 
تشير إلى أن هناك العديد من العاملين في قطاع الخدمة المدنية الذين يعملون في مهن لا تعد من منظور واضح حكومية 
بصفة أساسية. على سبيل المثال، يعد كل من موظفي المكاتب وعمال النظافة وغسل الملابس وسائقي المركبات وسعاة 
البريد والبوابين وموظفي المكتبة وموظفي خدمات البريد مهن لها قريناتها غير الحكومية الواضحة. وهذه المهن هي 
المرشحة للتصدير إلى القطاع الخاص، وبالتالي، فهى المرشحة طبيعيًا للمهن التي ينبغي على حكومة إقليم كوردستان 
الحد من التوظيف فيها. ونحن نوصي بهذا كأحد الخيارات قصيرة المدى، بينما يتوجب على حكومة إقليم كوردستان 

وضع طريقة أكثر دقة لتحديد المهن المرشحة للتصدير إلى قطاعات أخرى.
لم نتمكن في تحليلنا من تحديد مبادئ توجيهية محددة للمدة التي يجب أن يستمر فيها التجميد المؤقت للتوظيف. 
ومع ذلك، فإننا ننصح بهذا كإجراء مؤقت، نظرًا لأنه يمكن لعمليات الخفض في التوظيف على المدى القصير أن تتسبب 
على المدى البعيد في إحداث نقص في أعداد العاملين من ذوي الخبرة بالخدمة المدنية. والقصد من وراء هذه التوصية 

هو الحد السريع للزيادة في عدد العاملين بالخدمة المدنية. 
على المدى البعيد، من الضروري أن يكون هناك فهم أفضل للمسؤوليات والمهام المحددة المنشودة من العمل 
في كل وظيفة في قطاع الخدمة المدنية. فهذا من شأنه أن يساعد حكومة إقليم كوردستان على تحديد الوظائف المطلوبة 
على نحو أفضل، لكنه سيستغرق وقتًا، نظرًا لعدد المهن الموجودة في قطاع الخدمة المدنية والوظائف المختلفة ونطاق 
المسؤوليات المحددة في كلٍ من هذه المهن. وعلى وجه التحديد، ينبغي لحكومة إقليم كوردستان وضع مواصفات 
مكتوبة لجميع الوظائف المتعلقة بكافة المهن في قطاع الخدمة المدنية. وللاستفادة من الخبرات المرتبطة بعملية 
وضع المواصفات الوظيفية، ننصح بأن تقوم حكومة إقليم كوردستان بالتعاقد مع متخصص خارجي في هذا المجال. 
وبمجرد أن يتم وضع هذه المواصفات، يتعين على متخذي القرار في حكومة إقليم كوردستان إعادة النظر في تلك المهن 

التي تم تجميد التوظيف بها وتعديل هذه القائمة إذا لزم الأمر.۱٦ 
تتمثل إحدى النقاط المثيرة للقلق فيما يتعلق بتجميد التوظيف لبعض المهن دون الأخرى في أنه ستتم مواصلة 
توظيف العاملين الذين تم توظيفهم في المهن التي تم تجميدها ولكن سيتم تصنيفهم كعاملين في مهن أخرى. وفي حالة 
حدوث ذلك، لن تنجح توصياتنا في الحد من التوظيف في قطاع الخدمة المدنية بشكل كبير. لذلك، فمن الضروري 
ضمان أن تتم جميع عمليات التوظيف الأخرى بطريقة تضمن أن يتم توظيف المرشحين فقط في الوظائف الشاغرة 

التي يكونون مؤهلين لها. 
وكما أوضحنا في الجدول (۷-۱)، يبدو أن العديد من العاملين بالخدمة المدنية قد حصلوا على وظائفهم الحالية 
عن طريق الاتصال مباشرة بالحكومة، كما حصل ما يزيد على ربع العاملين بالخدمة المدنية على وظائفهم الحالية 
عن طريق الاستعلام من الأقارب أوالأصدقاء. وتشير هذه البيانات إلى أن نشر المعلومات حول الوظائف الشاغرة 
على نحو أوسع يمكن أن يساعد في ضمان أن يتم توظيف الأشخاص الأكثر تأهيلاَ. ولذلك، ننصح أن يتم الإعلان عن 

عن جميع الوظائف الشاغرة بشكل رسمي وعام، وتعيين المتقدم الأعلى تأهيلاً منهم في كل وظيفة من الوظائف.

۱٥  من المحتمل أن يكون قد تمت إثارة هذه القلاقل، جزئيًا، بسبب حالة الاستياء بشأن توفر فرص التوظيف.

۱٦  إن وضع مواصفات مكتوبة للوظيفة يعد أيضًا عنصرًا أساسيًا وضروريًا في وضع نظام تقييم الأداء، وسنناقش هذه التوصية لاحقًا.
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هناك بعض المبادئ الهامة التي يجب أن يتم الاسترشاد بها عند تنفيذ هذه التوصية. فالقصد من وراء الإعلان 
عن الوظائف الشاغرة بصورة عامة هو ضمان نشر المعلومات عن هذه الوظائف على نحو أوسع. وينبغي أن يوضع 
الطلبات  مقدمي  من  كبير  عدد  قبل  من  بسهولة  إليه  الوصول  يمكن  بحيث  متعددة)  منتديات  منتدى (أو  في  الإعلان 
المحتملين ويصل إلى مختلف الأطياف السياسية. علاوة على ذلك، من المهم أن يتم فتح باب التقدم للوظيفة لمدة كافية 
من الوقت حتى نضمن إحاطة عدد كافٍ من الأفراد المؤهلين علمًا بفرصة التوظيف المطروحة وتقديم الطلبات. فعلى 
سبيل المثال، عادة ما تبقي الحكومة الأمريكية باب التقديم في الوظيفة مفتوحًا لمدة بضعة أسابيع إلى بضعة أشهر، وفقًا 
للوظيفة المحددة التي يتم التقدم لها، مشيرة إلى أن ذلك لا يحتاج إلى نهج واحد يناسب الجميع. وأخيرًا، فإن هناك حاجة 
للعمل، وفي معظم الوظائف  إلى تطبيق عملية مفتوحة وبها قدر من الشفافية لتوظيف معظم المتقدمين الأكثر تأهيلاً 
بالخدمة المدنية، دون النظر إلى الانتماء السياسي، وذلك من أجل ضمان ملاءمة الذين يتم تعيينهم للعمل في الوظائف 

الشاغرة على النحو الأفضل.

إصلاح الأجور وسياسات شؤون العاملين بالخدمة المدنية
إن توصياتنا من أجل إصلاح الأجور وسياسات شؤون العاملين بالخدمة المدنية لها هدفان. يكمن الأول في تقليل مزايا 
العمل بالخدمة المدنية بالنسبة للمرتبطين بعمل في القطاع الخاص. في حين يكمن الهدف الثاني في التأكد من أن حكومة 
إقليم كوردستان قادرة على الإبقاء على موظفيها من أصحاب الأداء العالي. لذلك، فمن الضروري أولاً أن نكون قادرين 

على تحديد الموظفين من أصحاب الأداء العالي.
ينبغي على حكومة إقليم كوردستان وضع نظام لتقييم الأداء وتنفيذه بالنسبة للعاملين بالخدمة المدنية. يكمن 
العنصر الأولي والرئيسي في هذه العملية في وضع مواصفات مكتوبة للوظائف: حيث يمكن وضع نظام تقييم أداء 
العمل بطريقة أفضل، عن طريق معرفة السلوكيات المنشودة من قبل العاملين في الوظيفة. لذلك، إذا تبنت حكومة إقليم 
كوردستان هذه التوصية لوضع هذه المواصفات الوظيفية، فإنها بذلك تكون قد بدأت بالفعل عملية وضع نظام تقييم 

الأداء.
يعد وضع نظام تقييم الأداء وتنفيذه عملية تتطلب عمالة مكثفة، وسوف يستغرق هذا النظام وقتًا طويلاً للتطوير 
والتحسين. وللاستفادة من الخبرات المرتبطة بوضع أنظمة تقييم الأداء، ننصح بأن تقوم حكومة إقليم كوردستان بالتعاقد 
مع متخصص خارجي في هذا المجال. علاوة على ذلك، ونظراً لأهمية هذا النظام بالنسبة للعديد من التوصيات التي 

نتبعها، ننصح بأن تشرع حكومة إقليم كوردستان في تنفيذ هذه العملية في الحال.
للعاملين  بالنسبة  العمل  مسارات  بتطوير  كوردستان  إقليم  حكومة  تقوم  أن  ننصح  الأداء،  بتقييم  يتعلق  وفيما 
بالخدمة المدنية. وسوف يكون هذا مكونًا ضروريًا لخطة الموارد البشرية الإستراتيجية التي أوصينا بها. وسوف يحدد 
هذا التوقعات بالنسبة للعاملين بالخدمة المدنية التي يمكن على أساسها قياس أدائهم. ويعد هذا أحد الحلول طويلة المدى 
التي من شأنها أن تساعد في زيادة كفاءة وإنتاجية العمالة بالخدمة المدنية. ومن الناحية النظرية، فإنه سيتم تخصيص 
سياسات الترقية حسب كل مهنة لضمان أن يكون لدى حكومة إقليم كوردستان المرونة لإدارة العمالة بالخدمة المدنية 

والإبقاء على العاملين من ذوي الكفاءات العالية عند الحاجة. 
وعلى المدى القريب، ينبغي على حكومة إقليم كوردستان تقليل معدل الترقيات في وظائف الخدمة المدنية من 
خلال زيادة عدد السنوات الواجب مرورها قبل النظر في ترقية الموظف، ويستثنى من ذلك الموظفون أصحاب أعلى 
مستويات الأداء. وفي تفسيرنا لقانون الخدمة المدنية لعام ۱۹٦۰، يجب على العاملين بالخدمة المدنية إتمام الحد الأدنى 
لعدد السنوات التي يجب أن يقضيها العاملون في الدرجة التي يعملون بها قبل أن يصبحوا مؤهلين للحصول على 
الترقية. ولا يوجد في هذا القانون ما يحول دون وضع حكومة إقليم كوردستان للسياسة التي تزيد من عدد السنوات التي 
يجب أن يقضيها العاملون قبل حصولهم على ترقية. ولذلك، نوصي بأن تقوم حكومة إقليم كوردستان بوضع سياسة 
تحدد عدد السنوات التي يجب أن يقضيها العاملون بالدرجة قبل حصولهم على ترقية بحيث يزيد عدد هذه السنوات على 
الحد الأدنى الذي تم تشريعه. وتكمن ميزة هذا النهج في أن حكومة إقليم كوردستان قد لا تكون بحاجة إلى الخوض في 

عملية تشريعية، والتي يمكن أن تستغرق وقتًا طويلاً ولا يكون لها نتيجة واضحة. 
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لم نتمكن في تحليلنا من تحديد مبادئ توجيهية محددة عن إلى أي مدى ينبغي أن تزيد هذه السنوات عن الحد 
خمس  إلى  ثلاث  كل  المدنية  بالخدمة  العاملين  ترقية  يتم  ما  عادة  لاحظنا،  وكما  ذلك،  ومع  تشريعه.  تم  الذي  الأدنى 
سنوات. ومن الممكن أن يكون لزيادة نقاط الترقية المعتادة هذه كل عام أو عامين على الأقل أثر كبير على الأجر 

المنشود بالخدمة المدنية.
تتمثل إحدى النقاط المثيرة للقلق فيما يتعلق باعتماد قضاء فترات من العمل أطول للحصول على ترقية في أن 
العاملين من ذوي الأداء العالي سيكونون خاضعين لنفس هذه القيود. ولذلك، تشمل توصياتنا استثناء محدودًا للعاملين 
من ذوي الأداء العالي. فعلى سبيل المثال، يمكن لهذه السياسة إتاحة الفرصة لبعض العاملين ليتم ترقيتهم في وقت 
مبكر. ومن المهم أن يتم النص على الشروط التي بموجبها يمكن ترقية العاملين في وقت مبكر بشفافية وصراحة في 
السياسة الموضوعة في هذا الإطار. وبالطبع، وبدون نظام لتقييم الأداء، لن تتمكن حكومة إقليم كوردستان من تحديد 

العاملين من ذوي الكفاءات العالية بشكل منهجي.
بالإضافة إلى إبطاء وتيرة الترقيات في قطاع الخدمة المدنية، سيساعد تقليل عدد هذه الترقيات أيضًا في تقليل 
المزايا النسبية المرتبطة بالعمل في قطاع الخدمة المدنية. ولذلك، ينبغي على حكومة إقليم كوردستان الحد من عدد 
ترقيات العمل بالخدمة المدنية عن طريق ترقية نسبة فقط من العاملين المؤهلين. وننصح بأن تقوم حكومة إقليم 
كوردستان بوضع سياسة تنص صراحةً على الأهداف المتعلقة بنسبة العاملين الذين يمكن توقع ترقيتهم. فهذا من شأنه 
أن يساعد في تغيير توقعات العاملين بالنسبة للترقيات التي يحصلون عليها تلقائيًا، وبالتالي، تقل الزيادة المتوقعة في 

أجور العاملين بالخدمة المدنية.
لم نتمكن في تحليلنا من تحديد مبادئ توجيهية محددة تتعلق بأي مدى يتعين أن تكون هذه النسب فيما هو أقل من 
۱۰۰ في المائة. ومع ذلك، يمكن لهذه النسب، بل ويتعين على الأرجح، أن تختلف حسب الدرجة والمهنة. وعن طريق 
تحديد هذه الأهداف، ينبغي على صانعي السياسات إعادة النظر في عدد الوظائف المطلوبة في كل درجة لتحديد ما إذا 

كان من الضروري أن تكون هناك وظائف كثيرة في الدرجات العليا كما هو الحال في الوقت الحالي.
وتتمثل الخطوة الأخيرة للحد من سرعة وعدد الترقيات في تحديد العاملين بالخدمة المدنية الذين ستتم ترقيتهم 
بالفعل إلى الدرجات العليا. ونحن ننصح بأن يتم منح هذه الترقيات المحدودة فقط للعاملين من ذوي الأداء العالي. 
فعن طريق وضع نظام تقييم الأداء في إطاره السليم، سيكون من السهل تنفيذ هذه التوصية: ينبغي أن يتم منح الترقيات 
المتوفرة، المتمثلة في العدد الذي سيتم تحديده بموجب التوصية السابقة، إلى العاملين من ذوي الأداء العالي في كل 
مجموعة من المهن والدرجات. ذلك أن ربط الترقيات بالأداء صراحة سيعالج احتمالية وجود مخاطرة أدبيّة، كما سيقلل 
احتمالية أن يتهرب العاملون بالخدمة المدنية من أعمالهم، وذلك نظراً لأن الزيادة في أجور العاملين سوف تعتمد، على 

الأقل جزئيًا، على معدل إنتاجيتهم.
وبدون طريقة دقيقة لتقييم الأداء، ستكون عملية التنفيذ أكثر صعوبة. فطبقًا لقانون الخدمة المدنية لعام ۱۹٦۰، 
يتم ترقية العامل في حال تم اعتبار أنه قادر على شغل الوظيفة وهو المرشح الأكثر تأهيلاً لها. وعلى المستوى الوطني، 
يتم تحديد هذا من قبل مجلس الخدمة العامة وبناء على توصية من قسم العاملين أو الوزارة المختصة بشؤونهم. وإلى 
أن يتم وضع نظام لتقييم الأداء، يتعين منح الترقيات المحدودة بنفس الطريقة المتبعة حاليًا. ومن ثم، تتحمل جميع أقسام 
العاملين أو الوزارة المختصة بشؤونهم مسؤولية التحديد الدقيق للعاملين بها من ذوي الأداء العالي وتقديم التوصية لتتم 

ترقيتهم دون سواهم. ومن الأهمية بمكان أن تتميز هذه العملية بالوضوح والشفافية.
أخيرًا، ينبغي أن تعمل حكومة إقليم كوردستان مع الحكومة المركزية لتقليل المرتبات في قطاع الخدمة المدنية. 
وإن كان بإمكانها أن تعمل ذلك بمفردها، فلتفعل. ومن الممكن أن تكون هذه توصية يمكن تنفيذها على المدى البعيد. 
ويتمثل أحد الخيارات في هذا الإطار في التقليل المباشر لمرتبات قطاع الخدمة المدنية عن طريق تقليل مقدار الراتب 
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الذي يتم دفعه على جميع الدرجات ومستويات الأقدمية. وأحد الخيارات الأخرى يكمن في تقليل الزيادة في مقدار 
مبادئ  لتحديد  التحليل  مزيد من  حاجة إلى  وستكون هناك  بالخدمة المدنية.  للعاملين  عبر الوقت  المدفوعة  المرتبات 
توجيهية محددة عن إلى أي مدى ينبغي تقليل مرتبات العمل بالخدمة المدنية، بما في ذلك ما إذا كان ينبغي تعديل المزايا 

المالية الخاصة بالترقيات. 





۷۳

الفصل الثامن

إستراتيجيات الفصل الطوعي للعاملين بالخدمة المدنية

يعد تغيير الأجور وسياسات شؤون العاملين بالخدمة المدنية إحدى طرق تقليل حجم العمالة بالخدمة المدنية. وأحد 
الخيارات الأخرى نحو تغيير النمط السائد المتعلق بالمزج بين وظائف قطاع الخدمات المدنية والقطاع الخاص في 
إقليم كوردستان — العراق هو تقديم حوافز للتشجيع على ترك الفصل الطوعي. هناك ميزتان رئيسيتان ترتبطان بهذه 
الإستراتيجية. أولاً، أن ترك العمل بشكل طوعي تمامًا يقلل من النتائج السياسية المتعلقة بترك العمل بشكل إجباري. 
ثانيًا، وكما سنناقش، يمكن توجيه هذه البرامج إلى موظفين بعينهم من موظفي الخدمة المدنية، والذي من شأنه أن يساعد 

الحكومة في تقليل مشكلة سوء الاختيار.
على الرغم من هذه المزايا، هناك أربعة عيوب رئيسية. أولاً، لا تعد الاستجابة الفعلية للعاملين بالخدمة المدنية 
تجاه هذه البرامج معروفة. وليس هناك تقديرات حول عدد العاملين بالخدمة المدنية الذين سيتركون العمل طواعية، إن 
وجد، للعمل في القطاع الخاص في حالة تقديم حوافز لترك العمل طواعية. ثانيًا، يمكن أن يتسبب ذلك في تكاليف مالية 
كبيرة على المدى القريب، مما يشكل ضغطًا على ميزانية حكومة إقليم كوردستان التي تواجه ضغطًا بالفعل بسبب 
التنافس على طلب الموارد. ثالثًا، إذا لم يتم توجيه هذه البرامج بعناية، فقد يتسبب تقديم حوافز لترك العمل طواعية 
في أن يترك أفضل الموظفين في حكومة إقليم كوردستان العمل للتوجه للعمل بالقطاع الخاص. وأخيرًا، فمن الممكن 
أن يفشل العاملون الذين وافقوا على أخذ تعويض لترك العمل في إيجاد فرصة ملائمة للعمل بالقطاع الخاص، ومن 
ثم يطلبون إعادة توظيفهم. وفي حالة حدوث ذلك، فسوف تزيد ميزانية حكومة إقليم كوردستان بدون حدوث انخفاض 

ملائم في حجم القوة العاملة بالخدمة المدنية.
المميزات  وستكون  إجباريًا.  العمل  من  المدنية  بالخدمة  العاملين  بعض  فصل  في  فيتمثل  الأخير،  الخيار  أما 
الرئيسية لهذا الخيار ثلاثة أضعاف. أولاً، عن طريق توجيه برامج الفصل الإجباري إلى موظفين محددين من موظفي 
ثانيًا،  العمل.  سيتركون  الذين  الموظفين  ونوعية  عدد  تحديد  مبدئيًا،  كوردستان،  إقليم  لحكومة  يمكن  المدنية،  الخدمة 
يمكن تحقيق هذه التخفيضات بسرعة، حسب سرعة الخيارات التي تمت مناقشتها أعلاه. وأخيرًا، فإن لبرامج الفصل 
الإجباري تكاليف مالية أقل عادة من تلك التي تكلفها برامج الفصل الطوعي. أما عن العيب الرئيسي لهذه البرامج فيبقى 
كونها تتم إجباريًا. ويمكن أن تكون التكاليف السياسية المرتبطة بإجبار العاملين بالخدمة المدنية على ترك العمل كبيرة، 

وخاصة في حالة عدم توفر فرص سهلة لهؤلاء العاملين للعمل بالقطاع الخاص.
وقد مارست الحكومات في جميع أنحاء العالم إستراتيجيات مختلفة لتشجيع العاملين بالخدمة المدنية للبحث عن 
عمل بالقطاع الخاص. إننا نستعرض ما كُتب حول هذا الموضوع، استنادًا على جزء كبير من عمل البنك الدولي في 
هذا المجال.۱ كما قمنا أيضًا بالاستقاء من مؤلفات أخرى، بما في ذلك تجارب الجيش الأمريكي في جهوده نحو تقليص 
حجم العمالة. ونولي اهتمامًا خاصًا بمناقشة الإستراتيجيات المتّبعة فيما يتعلق بالفصل الطوعي، غير أننا نناقش أيضًا 

خيارات أخرى لتحفيز العاملين على ترك العمل بالخدمة المدنية.

وقد تم إشراك البنك الدولي في جمع البيانات وتقييم جهود عملية تقليص حجم العمالة في جميع أنحاء العالم. وقد قام بوضع   ۱

موقع على شبكة الإنترنت (محفوظ حاليًا)، تحت عنوان "Helping Governments to Downsize Efficiently" (مساعدة 
الحكومات على تنفيذ عملية تقليص حجم العمالة بكفاءة)، ليكون بمثابة مركز لتبادل المعلومات والبيانات بشأن جهود تقليص حجم 

العمالة (البنك الدولي، ۲۰۰۸).



۷٤    إستراتيجيات لتنمية القطاع الخاص وإصلاح الخدمة المدنية في إقليم كوردستان — العراق

القطاع  اتبعها  التي  المبادئ  من  مجموعة  نستعرض  البداية،  في  التالي.  النحو  على  الفصل  هذا  تنظيم  تم  وقد 
الحكومي لتقليص حجم العمالة، والتي تم الحصول عليها من المؤلفات التي تتناول تقييم النتائج المترتبة على الجهود 
التي تبذلها الحكومة لتقليص حجم العمالة. ولأنه قد تم التركيز في الغالب في هذه المؤلفات على إستراتيجيات الفصل 
الطوعي عن طريق دفع تعويض إنهاء الخدمة، نناقش، في القسم التالي، الدول التي تستخدم هذا النهج. ويتم التعرف 
بعد ذلك على التدريب ومطابقة الوظائف وإستراتيجيات التسكين الوظيفي (إيجاد الوظيفة الملائمة للمتدرب)، ويليها 

مناقشة أنواع أخرى من جهود إعادة الهيكلة وأهمية البيئة التي تحدث فيها هذه الجهود.

الدروس المستفادة من تقليص حجم العمالة بالقطاع الحكومي

شهدت فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي جهودًا تم بذلها على نطاق واسع بواسطة العديد من الدول 
لتقليص حجم الحكومة. فقد طبقت جميع البلاد في أمريكا اللاتينية وإفريقيا وآسيا برامج كبرى لإعادة هيكلة القطاع 
الحكومي. كما تمت إعادة الهيكلة على نطاق واسع في دول أوروبا الشرقية ودول الاتحاد السوفيتي السابق. وقد تمثل 
العامل القوي الذي دفع العديد من تلك الدول للقيام بذلك في الاضطرابات السياسية والاجتماعية التي نتجت عن انخفاض 
نفوذ الاتحاد السوفيتي وانهياره في نهاية المطاف. وقد واجهت دول أخرى انخفاضًا حادًا في الميزانية ولم يكن لديها 
خيار آخر سوى تقليل حجم الحكومة. وقد واصلت بلدان عديدة من هذه البلدان في الوقت نفسه عملية تقليل حجم القطاع 
الحكومي واتجهت نحو الخصخصة كوسيلة لضمان تحقيق أكبر قدر من الكفاءة والنمو الاقتصادي على المدى البعيد.
الحكومة. هيكلة  وإعادة  العمالة  حجم  تقليص  نهج  اتبعت  مختلفة  دول  تجارب  بدراسة  الدولي  البنك  قام  وقد 

(Rama, 1999; Kikeri, 1998; Chong and Lopez-de-Silanes, 2002). وتوفر هذه الاعتبارات إطار 
عمل يمكن للحكومات استخدامه لوضع نهج والسير عليه لتقليص حجم العمالة بالخدمة المدنية. 

وتتمثل الخطوة الأولى غالبًا في الموافقة على مجموعة من الأهداف الممكنة التي من شأن تخفيض حجم العمالة 
تحقيقها. ويمكن للأهداف المتعارضة أو غير القابلة للتطبيق عرقلة الجهود المبذولة لإعادة الهيكلة، كما هو الحال بالنسبة 
للأهداف التي تتوافق بشكل ضعيف مع الإستراتيجيات المختارة لتحقيق عملية إعادة الهيكلة (Rama, 1999). وتشكل 
هذه الأهداف الممكنة المناهج الواجب اتخاذها وأنواع الدعم اللازمة لتسهيل هذه العملية الانتقالية. على سبيل المثال، 
قد يكون من الملائم ربط عمليات خفض العمالة بالخدمة المدنية بإستراتيجية تعليم وتدريب معينة للعاملين. وفي حالة 
كانت إعادة توجيه الموارد لتطوير القطاع الخاص هي هدفًا آخر، فإن عملية تقليص حجم العمالة ستوفر الموارد التي 

يحتاجها القطاع الخاص للاستثمار والتنمية.
وتشير النظريات الاقتصادية إلى الدور الذي تؤديه الحكومة في هذه العملية. وينبغي أن تقوم الحكومات بتوفير 
السلع العامة الأساسية، على سبيل المثال، الدفاع والأمن والتعليم والرعاية الصحية التي تتطلب بعض التدخل من جانب 
الحكومة عندما لا توفر الأسواق هذه السلع بالمستويات المطلوبة. ومع ذلك، فإن هذا لا يحول دون تقليص جزء من 

حجم العمالة في هذه القطاعات، إذا كان الهدف هو تقليل حجم العمالة الزائدة.
وبالإضافة إلى ذلك، من الممكن أن تفشل أي جهود لتقليص حجم العمالة وذلك إذا لم يتم وضع ظروف سوق 
العمل المحلية في الاعتبار. وبالرغم من ذلك، فقد بيّنت الدراسات أن التأثيرات الواقعة على أسواق العمل المحلية ترجع 
 Dardia) إلى درجة التكامل بين القطاع الحكومي وأسواق العمل المحلية، فضلاً عن تكوين المهارات في القوة العاملة
et al., 1996). على سبيل المثال، قد يسبب إجراء تقليص جذري للعمالة، في المجتمعات التي يكون الاعتماد فيها 
بشكل كبير على القطاع الحكومي باعتباره صاحب عمل، في حدوث زيادة ضخمة في عدد العاملين العاطلين، وهو ما 
سيتسبب في حدوث ردود فعل سياسية عنيفة. ومع ذلك، يمكن التخفيف من هذا في بعض الأحيان من خلال التخطيط 

.(Rama, 1999) لكل من الوقت ونطاق الجهود المبذولة لتقليص حجم العمالة في قطاع الخدمة المدنية
على  الهيكلة.  لإعادة  المبذولة  الجهود  في  مباشر  بشكل  الخاص  القطاع  إشراك  الحكومة  حاولت  الدول،  بعض  في 
سبيل المثال، عندما تمت خصخصة المؤسسات الحكومية، لجأت بعض البلدان إلى عمليات خفض في العمالة قبل إجراء 
 Rama, 1999; Diaz,) الخصخصة من أجل زيادة قيمة الكيان المستهدف للخصخصة أو للإشارة إلى الالتزام بالإصلاح
2006). وفي حالات أخرى، تمت دعوة أصحاب الأعمال الجدد بالقطاع الخاص ليؤدوا دورًا، بل ليقوموا بإدارة العملية. 
 Kikeri,) وفي حالات معينة، يكون أصحاب الأعمال الجدد بالقطاع الخاص أقدر من الحكومة على تقييم جودة القوة العاملة
المحددة  الإستراتيجية  وتعتمد   .(1998; Rama, 1999; Chong and Lopez-de-Silanes, 2002; Diaz, 2006

على عدد من العوامل، بما في ذلك حجم العاملين في المؤسسات الحكومية وظروف سوق العمل المحلية.
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ويعد تحديد الآلية المناسبة التي يمكن من خلالها تحقيق عمليات الخفض في حجم العمالة بالخدمة المدنية هو أحد 
أهم الموضوعات الحيوية. فهناك آثار تترتب على تقليص حجم كل من العمالة بالحكومة والسكان. ومن المرجح أن 
يتعرض بعض العاملين لخسائر مالية عند تركهم العمل بالخدمة المدنية للعمل بالقطاع الخاص. وسوف نناقش لاحقًا 
في هذا الفصل بعض الأساليب التي تم اتخاذها لتحديد هذه الخسائر ووضعها في الاعتبار عند وضع وسائل الدعم 

للعمال المتضررين.
يمكن للحكومات تقليل ردود الفعل السياسية العنيفة والنزاع عن طريق تطوير قنوات اتصال فعالة مع مجموعة 
منظمة من العاملين والمشاركين الآخرين في هذه العملية. وتكمن إحدى المشكلات الرئيسية التي تم تناولها في إطار 
الجهود المبذولة لتقليص حجم العمالة بالخدمة المدنية في فشل توصيل الأهداف والهيكلة والعملية برمتها إلى أصحاب 
عرض  يتم  ما  غالبًا  المثال،  سبيل  على   .(Martin, 1997; Kikeri, 1998; Diaz, 2006) الرئيسيين  المصلحة 
مجموعة كبيرة من حزم تعويضات إنهاء الخدمة المختلفة، وهو ما يجعلهم يجدون صعوبة في الاختيار من بينها. ومن 
ثم، فإن تطوير وسائل فعالة تتعلق بخيارات الاتصال بأصحاب المصلحة المنظمين يمكن أن يساعد في تسهيل هذه 
العملية. فمن الممكن أن يزيد الإبقاء على أصحاب المصلحة المنظمين خارج هذه العملية أيضًا من تكاليف تنفيذ إعادة 
الهيكلة بالخدمة المدنية. ويتضمن أصحاب المصلحة الرئيسيون مجموعات بخلاف المجموعات المنظمة من العاملين، 

مثل الأحزاب السياسية التي تتمتع بحقوق مكتسبة في الاحتفاظ بوظائف لتعيين الأعضاء التابعين لها.
يتم مزج المؤلفات الدولية المنشورة حول فعالية برامج التدريب والتسكين الوظيفي. ومع ذلك، فإن النتائج تشير 
 Blundell) إلى أن هذه الأنواع من البرامج يمكن أن يكون لها آثار إيجابية متواضعة على العمالة على المدى الطويل
et al., 2004; Heckman, LaLonde, and Smith, 1999; Kikeri, 1998). وفي حالة التنفيذ على نحو ملائم، 
يمكن أن يساعد دعم التدريب والتسكين الوظيفي العاملين بالخدمة المدنية الذين تم تسريحهم في اكتساب المهارات 
اللازمة للحصول على وظائف جديدة في القطاع الخاص. وتشير التجارب المتنوعة للدول إلى أنه لا يوجد برنامج 
الخاصة  الاحتياجات  لتلبية  تخصيصها  يتم  عندما  فعالية  أكثر  البرامج  هذه  تعد  وإنما  الجميع،  يناسب  واحد  تدريب 

بالعاملين بالخدمة المدنية وأصحاب العمل بالقطاع الخاص.
وأخيراً، وكما هو الحال مع أية مبادرة رئيسية لإعادة الهيكلة، يتعين على الحكومات وضع جداول زمنية للتنفيذ 
قابلة للتطبيق. وفي دول عديدة، تم تنفيذ عملية إعادة الهيكلة بالخدمة المدنية على مدار فترة من الوقت امتدت إلى عدة 
سنوات. وهذا من شأنه أن يساعد في تخفيف أي آثار سلبية على سوق العمل، إلى جانب إتاحة الوقت لمساعدة العاملين 

الذين تم نقلهم للعمل بالقطاع الخاص.

الآثار المترتبة على تقليص حجم العمالة بالخدمة المدنية

يمكن أن يترتب على تقليص حجم العمالة بالخدمة المدنية آثار اقتصادية وسياسية واجتماعية. إن فَقدَ العامل لوظيفته هو 
مصدر قلق أساسي، ويمكن أن تتسبب إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية الضخمة بنسبة كبيرة في زيادة معدل البطالة 
بشكل عام. وفي حالة اتحاد ائتلاف العاملين الذين تم إجبارهم على ترك العمل تحت اتحاد قوي، فمن المحتمل أن يواجه 
المسؤولون الحكوميون تداعيات سياسية. وبشكل عام، من الممكن أن يؤدي الأداء الاقتصادي السيئ إلى اضطراب 
في النواحي السياسية والاجتماعية على حد سواء. وعلاوة على ذلك، يشكل إدراك التكاليف الاقتصادية الواقعة على 
مختلف أصحاب المصلحة المتضررين بسبب تقليص حجم العمالة أهمية في التخطيط للنتائج المتوقعة وغير المتوقعة.
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الآثار الواقعة على الفرد العامل
تخلصُ المؤلفات المنشورة في هذا الأمر إلى أن التعليم يميل إلى أن يكون مؤشرًا أفضل يساعد على تحديد الخسارة في 
المنافع والأرباح من قياس الأجور أو الخبرات في الخدمة المدنية؛ فالمستوى العالي للتعليم مرتبط بشكل عام بحدوث 
خسائر أقل في الأرباح والمكاسب بعد ترك العمل (Rama, 1999; Assaad, 1999).۲ وقد قامت بعض الدراسات 
بتقدير أن كل عام إضافي في التعليم يقلل الخسائر بنسبة ۱٥ في المائة (Rama and MacIsaac, 1999). كما تستنتج 
المؤلفات إلى أن حزم تعويضات إنهاء الخدمة التي يتم منحها للرجال على مدار التاريخ تكون أكثر سخاءً من تلك التي يتم 
منحها للسيدات، وذلك على الرغم من أن الخسائر التي تتحملها النساء بسبب ساعات العمل المرنة واستحقاقات الأمومة 

.(Rama, 2002) تؤثر بشكل غير مناسب عليهن
ويرى Assaad (۱۹۹۹) أنه من المحتمل أن تؤدي مدفوعات إنهاء الخدمة والتي لا تجسد الفوارق في الفرص 
السيدات  بقاء  أخرى  أبحاث  وتستنتج  البرنامج.  في  السيدات  من  القليل  مشاركة  إلى  السيدات  عليها  تحصل  قد  التي 
بدون عمل لفترات أطول بعد فقدهن وظائفهن (Cazes and Nesperova, 2001). وعلى الجانب الآخر، يستنتج 
Rama (۲۰۰۲) أن تقليص حجم العمالة بالخدمة المدنية في فيتنام، حيث تشكل السيدات نسبة كبيرة من القوة العاملة 

في بعض الصناعات، له تأثيره الإيجابي على الأجور الخاصة بهن. 
أما عن تأثير الموقع الجغرافي فيعد أقل وضوحًا. فيمكن تعويض تكاليف المعيشة القليلة في المناطق الريفية (التي 
تؤدي بدورها إلى الانخفاض النسبي في التأثيرات السيئة الناشئة عن فقد الوظيفة) عن طريق توفير القليل من فرص 
العمل بالقطاع الخاص في هذه المناطق (وهو ما يؤدي بدوره إلى الارتفاع النسبي في الآثار السيئة الناشئة عن عدم القدرة 
على العثور على وظيفة لتعويض الأجر الذي تم فقده بفقد الوظيفة). على سبيل المثال، يستخدم Assaad (۱۹۹۹) مسح 
عينة قوة العمل المصرية الخاضعة لعام ۱۹۸۸ لتقدير الخسائر الناشئة من عملية تقليص حجم العمالة بالخدمة المدنية 
ومقارنة هذه الخسائر بالقيمة الخاصة ببرامج الأجور المتنوعة. وقد خلصُ إلى وجود آثار سيئة أكبر بالنسبة للعاملين 

بالخدمة المدنية في المناطق الريفية، وذلك مقارنة بتلك الخاصة بالعاملين في المناطق المتحضرة.
وبالرغم من تركيز الكثير من المؤلفات على الخسائر في الأجور والمميزات التي يتعرض لها العمال المتضررون، 
فإنه من المهم ملاحظة أن هناك خسائر غير ملموسة أخرى قد تؤثر أيضًا بشكل عكسي على العاملين. وتشمل هذه 
الخسائر غير الملموسة، والتي يصعب تقديرها، المكانة والوضع اللذين يمكن ربطهما بالعمل في قطاع الخدمة المدنية 
(Stasz et al., 2007; Gonzalez et al., 2008). وتحدد المؤلفات المتعلقة بعملية إعادة الهيكلة التنظيمية أيضًا 
 Brockner,) عددًا من المسائل الإضافية التي قد تطرأ، بما في ذلك انخفاض الولاء والالتزام تجاه صاحب العمل
 Buono, Bowditch, and Lewis, 1985; Greenwood, Hinings, and) 1988)، والصراع بين الموظفين
 Buono, Bowditch, and Lewis, 1985;) للموظف  المعنوية  والروح  الإنتاجية  وانخفاض   (Brown, 1994

.(Cascio, Young, and Morris, 1997; Wah, 1999

الآثار الواقعة على الحكومة
سعت كثير من حكومات الدول النامية نحو تقليص حجم العمالة بالخدمة المدنية كوسيلة لتقليل الفاتورة الإجمالية للأجور 
التي تدفعها الحكومة (Kikeri, 1998; Haltiwanger and Singh, 1999; Diaz, 2006). وبالإضافة إلى ذلك، 
يمكن أن يقلل تخفيض حجم العمالة بالخدمة المدنية خصوم المعاشات التقاعدية طويلة المدى التي تدفعها الحكومة. 
التكاليف  عن  فضلاً  المتضررين،  للعاملين  دفعها  يتم  التي  الخدمة  إنهاء  بتعويضات  متعلقة  تكاليف  بالطبع،  وهناك، 
الإدارية المتعلقة بإدارة النظام. ومن وجهة النظر المالية، لن يكون هناك مزايا مالية صافية من جراء تقليص حجم 
العمالة بالخدمة المدنية، في حالة كان التخفيض في فاتورة الأجور أكبر من موازنات التكاليف المتعلقة بتعويضات 

إنهاء الخدمة وإدارتها.
ومع ذلك، فقد ترفض المؤسسات الحكومية المتضررة محاولات تقليص حجم العمالة بسبب ما قد يؤدي إليه 
من  المثال،  سبيل  على  المحلية،  الحكومات  فلدى  لديها.  والسيطرة  القوة  حجم  في  تقلص  من  الموظفين  أعداد  صغر 
الحوافز ما يجعلها ترفض تقليص حجم العمالة، طالما قد يؤدي ذلك إلى زيادات في معدلات البطالة في مجتمعاتها 
فضلاً عن الخسارة في القوة السياسية وفي تدفق العائدات (Diaz, 2006). وعلى الجانب الآخر، فقد ترى الحكومات 
سيطرة  إلى  المركزي  المستوى  على  البداية  في  إعدادها  تم  التي  الموارد  تحويل  تم  إذا  إيجابية  نتائج  أيضًا  المحلية 

ويستثنى من ذلك مصر، حيث يرتبط التعليم العالي إيجابيًا بخسارة العوائد. ويمكن أن يكون هذا راجعًا إلى انحرافات في   ۲

.(Assaad, 1999; Diaz, 2006; Rama, 1999) العوائد الخاصة بالتعليم نتيجة لممارسات التوظيف الحكومي
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الحكومة المحلية. ويمكن أن يحدث ذلك، على سبيل المثال، في حالة تم إلغاء مركزية توفير الخدمات التعليمية والرعاية 
الصحية وغيرها من الخدمات.

الآثار الواقعة على النمو الاقتصادي
يصعب بشكل أكبر تقدير الآثار الواقعة على النمو الاقتصادي من جراء تقليص حجم العمالة بالخدمة المدنية. إلا أنه، 
وفي كثير من الحالات، يمكن أن تكون هذه الآثار أكبر بشكل كبير من أي توفيرات في الميزانية ترتبط بتخفيض حجم 
العمالة بالخدمة المدنية. وبشكل مبدئي، يمكن أن يؤدي التخصيص الجيد للعمالة بين القطاعين الحكومي والخاص إلى 
اقتصاد أكثر كفاءة، وبالتالي، تحقيق نمو أسرع من الناحية الاقتصادية. وبالرغم من ذلك، هناك أيضًا تكاليف متعلقة 
بتقليص حجم العمالة، وخاصة على المدى القصير. وعلى سبيل المثال، يمكن أن يتسبب صغر حجم الحكومة في 

إحداث الضرر لمقدمي الخدمة الذين يعملون بموجب عقد مع القطاع الحكومي.
وبشكل أعم، يمكن أن تتضرر الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم من جراء تقليص حجم العمالة بالخدمة المدنية، 
وذلك في حالة كان القطاع الحكومي هو المصدر الأساسي للدخل. وفي حين رأى البعض أن إعادة هيكلة الحكومة 
المتعلقة  العواقب  من  كل  بتحليل  يقوموا  أن  السياسات  واضعي  على  يتعين   ،(Li, 1998) الاقتصادي النمو  لتحفيز 
بالميزانية والآثار المحتملة على النمو الاقتصادي عند اتخاذ قرار يتعلق بما إذا كان سيتم تخفيض العمالة بالخدمة 

 .(Rama, 1999; Diaz, 2006) المدنية، وما مقدار هذا التخفيض

الحد من الآثار السيئة المترتبة على تقليص حجم العمالة في إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة
في هذا الجزء، نناقش نوعين من أنواع نقل التحكم في الوظائف من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص. النوع الأول 
يكمن في نقل التحكم الإداري، والتي تحتفظ الحكومة فيه بالملكية، غير أنه تتم إدارة بعض العمليات أو جميعها من قبل 
إدارة القطاع الخاص وذلك بموجب عقد إداري. ويمكن اعتبار هذا حالة خاصة من الاستعانة بمصادر خارجية. ويكمن 

النوع الثاني في التجرد الكامل من كافة الحقوق والمميزات للقطاع الخاص (البنك الدولي، ۱۹۹٥). 
وفي حالة العقد الإداري، يمكن للترتيبات التعاقدية التخفيف من بعض الآثار السلبية التي قد تمت مناقشتها سابقًا، 
على سبيل المثال، من خلال مطالبة الإدارة الجديدة بعدم إجراء تخفيضات كبيرة في حجم القوة العاملة. ومع ذلك، من 
المرجح أن يقلل هذا بعض المكاسب الممكنة في الكفاءة الاقتصادية المتوقعة من سيطرة القطاع الخاص. ويمكن أن 
يتسبب الحد من قدرة الإدارة على إعادة هيكلة الشركات في وضع قيود كبيرة على تحقيق النمو في المستقبل. ويمكن 
من خلال ترتيب عقد إداري استعادة بعض من هذه المزايا عن طريق تحويل موظفي المؤسسة للوقوع تحت تغطية 

قواعد ولوائح العمل بالقطاع الخاص بدلاً من قوانين العمل بالخدمة المدنية. 
ومن المحتمل أكثر أن يحدث تقليص كبير في حجم العمالة مع النوع الثاني من النقل، حيث يكون هناك نقل كامل 
إلى الملكية الخاصة. وتجدر الملاحظة إلى أن عملية الخصخصة لا تؤدي دائمًا إلى تقليص كبير في حجم العمالة. وهناك 
حالات يتم فيها بنجاح الاحتفاظ بالموظفين الذين كانوا يعملون سابقًا بالخدمة المدنية للعمل تحت الإدارة الجديدة بالقطاع 
 .(Kikeri, 1998; Diaz, 2006) الخاص، وخصوصًا عندما يكون لدى هؤلاء الموظفين بالفعل المهارات اللازمة
وهذا من شأنه أن يتيح للقطاع الخاص أن يلعب دورًا جوهريًا في القرارات المتعلقة بالاحتفاظ بالعمالة أو تخفيضها في 
الجهة التي تتم خصخصتها، لتجنب أية عمليات غير ضرورية لتسريح العاملين من الخدمة وتشريدهم. وعلاوة على 
ذلك، يبين استعراضنا للجهود المبذولة من قبل الحكومة لتقليص حجم العمالة ارتفاع حجم العمالة بالفعل، في بعض 

 .(Kikeri, 1998) الحالات، نتيجة للمكاسب المتعلقة بالكفاءة بعد الخصخصة
العملية.  في  الخاص  القطاع  إشراك  بالتحديد  فيه  سيتم  الذي  بالوقت  المتعلق  السؤال  الخصخصة  قرار  ويثير 
ويمكن إنجاز عملية الهيكلة بعد الخصخصة بسهولة أكبر بواسطة القطاع الخاص، في القطاعات التي لديها مستويات 
الموارد  من  احتياجاتهم  تقييم  من  تمكنهم  مناصب  في  الجدد  المديرون  كان  حالة  في  الزائدة،  العمالة  من  منخفضة 
البشرية بشكل أفضل، فضلاً عن تنفيذ أية عملية تقليص في حجم العمالة (Kikeri, 1998). ومع ذلك، قد لا يتوفر هذا 
الخيار في القطاعات المكتظة بالعاملين حيث يمكن أن تعمل عملية إعادة الهيكلة على تحسين قيمة المؤسسة التي سيتم 
خصخصتها. وقد تعمل العمالة الزائدة بشكل كبير على تقليل قيمة المؤسسة أو حتى منع الحكومة من أن تكون قادرة 
على بيعها. وفي هذه الحالات، قد لا يكون أمام الحكومة سوى خيار واحد وهو الانخراط مباشرة في تقليص حجمها. 
بالإضافة إلى ذلك، قد يكون انخراط الحكومة في تقليص حجم العمالة هذا بمثابة إشارة بإلزام المستثمرين بالقطاع 

.(Kikeri, 1998; Diaz, 2006; Fretwell, 2004) الخاص بتحقيق الإصلاح
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اعتبارات تتعلق بهيكلة حزمة تعويضات مالية لإنهاء الخدمة

يعد تقديم حوافز مقابل ترك العمل طواعية من الطرق الشائعة التي تستخدمها الحكومات للتخفيف من عواقب تقليص 
حجم العمالة بالخدمة المدنية. وقد شملت مبادرات إعادة هيكلة الحكومة على نطاق واسع في بلدان أخرى خلال فترة 
 Kikeri, 1998; Diaz,) الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي أساليب مختلفة لتصميم برامج ترك العمل طواعية
 2006; Rama, 1999; Chong and Lopez-de-Silanes, 2002; Haltiwanger and Singh, 1999;
Diaz, 2006). وقد صنفت هذه الدراسات الأساليب المتبعة لتقليص حجم العمالة بالخدمة المدنية إلى ثلاث مجموعات 
رئيسية. أولاً، برامج ترك العمل طواعية: يتم عرض حزمة من تعويضات إنهاء الخدمة للعاملين ولهم حرية التصرف 
في قبولها أو رفضها. ولأن هذا الخيار يسمح للعاملين بترك العمل بغض النظر عن إنتاجيتهم، فمن المحتمل أن يترك 
بصفة عامة العاملون الأكثر إنتاجيّة العمل، مع وجود فرص عمل وتوقعات أفضل خارج القطاع الذين يعملون فيه. 
وقد تم استخدام برامج ترك العمل طواعية على نطاق واسع، ولكنها تمثل أقل من ربع معدل تخفيض العمالة الحقيقي 

.(Rama, 1999; Haltiwanger and Singh, 1999; Diaz, 2006) في الدول التي تناولتها المؤلفات
ودي.  بشكل  ولكن  إجباريًا،  العمل  ترك  برامج  باسم  عُرف  ما  الحكومات  بعض  استخدمت  ذلك،  من  وبدلاً 
وتتم إزالة العاملين الوهميين، وهم أولئك الذين يعملون بالخدمة المدنية الذين تتواجد أسماؤهم في كشوف المرتبات 
والأجور ولكنهم لا يأتون إلى العمل أو إنهم ربما حتى لا يكون لهم وجود فيه، من قوائم الأجور والمرتبات. كما تتم 
أيضًا إزالة العاملين الآخرين من قوائم المرتبات والأجور بشكل إجباري، ولكن تُقدم إليهم بشكل عام تعويضات سخية 
وأشكال أخرى من الدعم الإضافي، مثل التدريب والمساعدة في التسكين الوظيفي عند فصلهم من العمل. وتمثل برامج 
ترك العمل إجباريًا بشكل ودي ۳۰ في المائة من خفض معدل العمالة في الدول التي تناولتها المؤلفات ذات الصلة 

.(Haltiwanger and Singh, 1999; Diaz, 2006)
وأخيرًا، تستخدم العديد من الحكومات ما يعرف ببرامج ترك العمل إجباريًا، ولكن بشكل تعسفي. وخلالها تتم 
مطالبة العاملين بترك العمل ولكن بدون تلقي تعويضات سخية. ويصبح تزويد العاملين الذين تم إجبارهم على ترك 
العمل بفرص كبيرة للتدريب أو المساعدة في التسكين الوظيفي أمرًا غير مؤكد. وتمثل برامج ترك العمل إجباريًا 
التي  الدول  في  المجموع،  نصف  عن  صغيرة  بنسبة  يقل  ما  العمالة،  حجم  في  للتخفيض  معدل  أكبر  تعسفي  وبشكل 

تناولتها المؤلفات.
وغالبًا ما تتبع الدول مزيجًا من هذه الأساليب، حيث تقدم لبعض العمال خيارًا ولغيرهم خيارًا آخر في نفس 
الوقت، أو تقدم برامج ترك العمل طواعية ثم تتبعها ببرامج ترك العمل إجباريًا وذلك إذا كانت الأولى لا تحقق النتيجة 
المرجوة (Haltiwanger and Singh, 1999; Diaz, 2006). وتعد برامج ترك العمل طواعية أكثر استساغة من 

الناحية السياسية والاجتماعية من برامج ترك العمل إجباريًا. 
وقد قام Haltiwanger وSingh (۱۹۹۹) بدراسة البرامج التي اتبعتها الحكومة لتقليص حجم العمالة في 
۳۷ دولة. يعرض الجدول (۸-۱) مجموعة فرعية من هذه الدول لتوضيح الإستراتيجيات المختلفة التي تم اتباعها 
وعدد العاملين الذين تم إجبارهم على ترك العمل بالخدمة المدنية باستخدام هذه البرامج. وكما يوضح الجدول (۱-۸)، 
اختارت بعض الدول الاعتماد فقط على برامج إجبار العاملين على ترك العمل إجباريًا وبشكل تعسفي. في حالة الخدمة 
المدنية في البرازيل، كان عدد العمال المتضررين صغيرًا نسبيًا، ولكن في بولندا، تم فصل أكثر من نصف مليون عامل 
من عملهم بالمؤسسات الحكومية بشكل إجباري. وعلى النقيض الآخر تمامًا، اعتمدت دول الهند وباكستان وتركيا فقط 
 (۱۹۹۹) Haltiwanger and Singh على جعل العاملين يتركون العمل طواعية. اختارت الدول الأخرى كما بين

اتباع مزيج من هذه الأساليب عند اختيارهم إستراتيجية لتقليل عدد الموظفين. 
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يختلف مقدار التعويضات التي يتم دفعها في حزم تعويضات إنهاء الخدمة من دولة إلى أخرى، ولكن بشكل عام 
تعتبر تعويضات سخية.(Kikeri, 1998). وتتراوح النماذج الواردة في المؤلفات من ستة أشهر إلى سنوات عديدة من 
مرتب العامل بالخدمة المدنية. وطبقًا لرأي Kikeri (۱۹۹۸)،يمكن مقارنة ما يتم دفعه نظير ترك العاملين الخدمة 
بشكل عام جيدًا بمتوسط الأجور. إذ يمكن تنفيذ عملية تقديم حوافز ترك العمل طواعية والتي ترتبط بشكل واضح 
بمرتب العامل بالخدمة المدنية بسهولة، فضلاً عن أنها قد ساعدت بشكل كبير في تخفيف ردود الأفعال السياسية العنيفة. 
وعلاوة على ذلك، فقد شهدت الحكومات توفيرات مالية، من خلال إجراء تخفيضات في رواتب موظفيها، في غضون 

من سنتين إلى أربع سنوات.
بعض  وفي  بها.  تنفيذها  تم  التي  الطرق  سيما  ولا  معارضوها،  طواعية  العمل  ترك  لبرامج  كان  ذلك،  ومع 
الحالات، أفضت الطرق التي تم بها تنظيم هذه البرامج وإدارتها إلى إلزام الحكومات بإعادة تعيين العديد من العاملين 
الذين اختاروا ترك العمل وتلقي تعويضات إنهاء الخدمة. فقد شعرت تلك الكيانات الحكومية بأنها مضطرة إلى إعادة 
للهدف  الأولوية  الحكومة  لإعطاء  ونظرًا  الخدمات.  من  المنشود  المستوى  تقديم  مواصلة  أجل  من  العاملين  توظيف 
الحالي المتمثل في تقليص حجم العمالة لجذب المستثمرين وليس لضمان توفير الخدمات حتى بعد الخصخصة، فإن 
إعادة هيكلة العمالة بالخدمة المدنية في الشركات المملوكة للدولة قبل إجراء الخصخصة لها هي عرضة بشكل خاص 

.(Rama, 1999; Haltiwanger and Singh, 1999; Diaz, 2006) .لهذه الظاهرة
إن أحد أكبر المخاوف بشأن تقديم حوافز مقابل ترك العمل طواعية يكمن في مشكلة سوء الاختيار، والذي قد 
يؤدي إلى احتفاظ الحكومة بالعاملين من ذوي الإنتاجية المنخفضة وفقدها أفضل العاملين لديها. ومن ثم فقد يساعد نظام 
تقييم الأداء في الحد من مشكلة سوء الاختيار. إذا كان لدى الحكومة بيانات موثّقة بشأن أداء العاملين، فيمكن حينئذٍ 
توجيه برامج ترك العمل طواعية نحو العاملين بالخدمة المدنية الذين يتسمون بمستويات الأداء الأقل. وبصورة أعم، 
يمكن هيكلة تعويضات إنهاء الخدمة بطريقة تجعل العاملين الذين يقدمون إنتاجية أقل يقررون ترك العمل طواعية في 

.(Hansen and Husted, 2005) حين تجعل العاملين الذين هم أكثر إنتاجية يقررون البقاء

الجدول (۱-۸)
عدد العاملين الذين تم فصلهم من الخدمة، حسب نوع الفصل

عدد العاملين الذين تم فصلهمالجهة

نوع الفصل (النسبة المئوية)

إجباريًا، بشكل تعسفيإجباريًا، بشكل وديطوعًا

۷۲۸۱۸٤۱٥۹۰المؤسسات العامة في الأرجنتين

٤٥۹۹۰۰۱۰۰الخدمة المدنية في البرازيل

۷۳۸۱۰۸۱۱۹۰الخدمة المدنية في غانا

٦۹٤٦٦۱۰۰۰۰المؤسسات العامة في الهند

۱۷۲۹٥۹۰۷٦۲٤المؤسسات العامة في كازاخستان

۷٤۹٥۱۰۰۰۰المؤسسات العامة في باكستان

٥٤۷۳۰۰۰۰۱۰۰المؤسسات العامة في بولندا

٦۱۰۰۷۰۳۰۰الخدمة المدنية في السنغال

۳٥۰۰۰۱۰۰۰۰المؤسسات العامة في تركيا

.Haltiwanger and Singh, 1999 :المصدر
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تحديد المؤهلين للمشاركة في برامج الفصل
هناك أربع طرق مختلفة يمكن عن طريقها عادة تحديد العاملين المؤهلين بالخدمة المدنية للمشاركة في برامج الفصل 
(Rama, 1999; Diaz, 2006). الأولى والتي يكون فيها جميع العاملين مؤهلين للمشاركة. ويقابل عملية التنفيذ 
البسيطة نسبيًا حقيقة أن هذه الطريقة عرضة بشكل كبير لسوء الاختيار. وبدلاً من ذلك، استخدمت الحكومات التوزيع 
العشوائي. ويتم إجراء تقليص حجم العمالة بشكل متناسب: فلدى قوى العمل التي تم إجبارها على ترك العمل والتي 
تم الاحتفاظ بها تكوينات متطابقة. ومع تنفيذ نهج التوزيع العشوائي، تساوت فرص جميع الموظفين في أن يتم فصلهم 
من العمل بالخدمة المدنية. ويكمن عيب هذا النهج في كونه غير إستراتيجي. فإذا كانت الحكومة، على سبيل المثال، 
 Rama, 1999,) ترغب في التخلص من بعض الوظائف تمامًا، فلن يكون اتباع نهج التوزيع العشوائي أمرًا ممكنًا

.(1997; Diaz, 2006
ثالثًا، تستخدم الحكومات في بعض الأحيان طرقًا مزدوجة. وتعتمد المشاركة على ثلاثة عوامل: ظروف سوق 
العمل المحلية، وإنتاجية الموظف، والوحدة الحكومية التي يرتبط بها. ومن ثم يتم تزويد الموظفين بقائمة من الخيارات 
المتعلقة بترك العمل والتي يتم تحديدها بواسطة هذه العوامل الثلاثة. على سبيل المثال، يمكن أن يحصل العامل في 
الخدمة المدنية بوحدة تقدم خدمات ذات قيمة على فرص جيدة للعمل بالقطاع الخاص وذلك حتى في حالة كان معدل 
نسبيًا. وسوف يتم تقديم حوافز مالية للعامل أقل من تلك التي يتقاضاها في الوحدة  إنتاجيته أو إنتاجيتها الفردية قليلاً 
نفسها مع فرص عمل أسوأ بالقطاع الخاص. وسيتم تصميم القائمة لحث أولئك الموظفين من ذوي الأداء المنخفض 
على ترك العمل طواعية بأقل تكلفة قد تتحملها الحكومة. وفي حين كون هذا النهج جذابًا من الناحية النظرية، إلا أن 

.(Jeon and Laffont, 1999; Rama, 1999, 1997; Diaz, 2006) يصعب تنفيذه
وأخيرًا، تستخدم بعض الحكومات نهجًا مستهدفًا. إذ يتم تصنيف العاملين إلى فئات مختلفة (على سبيل المثال، 
أو  العاملين  بعض  عن  الاستغناء  قرارات  تعتمد  كما  المتوسطة)،  والإنتاجية  المنخفضة،  الإنتاجية  العالية،  الإنتاجية 
الاحتفاظ بهم على الفئة التي تم تصنيف العامل بها. وإذا تم هذا التصنيف بشكل متناسب، فمن المرجح على الغالب أن 
 Haltiwanger and Singh,) تقلل هذه الأساليب المنهجية مشكلة سوء الاختيار والحاجة إلى إعادة توظيف العاملين

.(1999; Rama, 1999; Diaz, 2006

الآثار المترتبة على الفصل الإجباري
اختارت العديد من الدول اللجوء إلى فصل العاملين بالخدمة المدنية إجباريًا. ومن مزايا هذا النهج: يسهل تنفيذه نسبيًا، 
كما وجدت بعض الحكومات أنه يمكن من خلال هذا النهج تقليص حجم العمالة بالخدمة المدنية بتكاليف مالية أقل 
(Diaz, 2006). ومع ذلك، قد يسبب الفصل الإجباري في التعرض لتكاليف سياسية واجتماعية أيضًا وقد لا يكون 
المصلحة، مثل  الجهات المنظمة ذات  تحول  البيئات (Hansen and Husted, 2005). وقد  خيارًا في كثير من 
النقابات أو الأحزاب السياسية، إلى جانب العادات والممارسات المحلية، وأنماط الحالات السابقة دون استخدام الفصل 
الإجباري. وفي حكومة إقليم كوردستان، من المرجح بشكل غالب حاليًا أن يتم نقل العاملين بالخدمة المدنية داخل 

الحكومة دون إجبارهم على ترك العمل، وحتى في حالة كان أداؤهم منخفضًا بشكل غير مقبول.
وغالبًا ما تقوم الدول التي تكون قد لجأت إلى عمليات الفصل الإجباري بذلك بعد تجربة تنفيذ برامج الفصل 
قيود  حالت  أخرى،  دول  في  طواعية.  يشاركون  المدنية  بالخدمة  العاملين  من  جدًا  قليلة  نسبة  أن  واستنتاج  الطوعي 
الميزانية الشديدة دون تقديم الحكومات حوافز مقابل الفصل طواعية. ويستشهد Kikeri (۱۹۹۸) بنموذجين في أمريكا 
اللاتينية حيث تم إجبار الموظفين الذين لم يتركوا في بادئ الأمر العمل طواعية على ترك العمل مع تقديم تعويض 
مخفّض. وقد اعتمدت برامج الفصل الإجباري على تقييمات الأداء، وحضور العمل، والعوامل الأخرى المتعلقة بالعمل.
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تكاليف الحوافز المدفوعة مقابل تنفيذ إجراء الفصل
مما لا يدعو إلى الدهشة أنه من الممكن أن تختلف تكاليف الحوافز التي يتم دفعها مقابل فصل العاملين بشكل كبير. 
ومع ذلك، فهناك اتفاق على أن تكلفة برامج الفصل المناسبة ستكون أقل على المدى الطويل من إتاحة الفرصة للعاملين 
بالخدمة المدنية بمواصلة العمل بالحكومة حتى تتم إعادة توظيفهم. وسيوافق الموظفون الذين لا يزال لديهم فترات 
متبقية طويلة بالخدمة قبل تحويلهم إلى نظام التقاعد على قبول حوافز فصل أقل من تلك التي سيتم منحها للعاملين الذين 
هم أقرب إلى تحويلهم إلى نظام التقاعد (Hansen and Husted, 2005). ويمكن للحكومات الاستفادة من هذا عند 

هيكلة حوافز عملية الفصل الطوعي إذا كانوا على استعداد لدفع مبالغ مختلفة لمختلف الموظفين.

برامج التدريب ومطابقة الوظائف

برامج التدريب
الفوائد  في  التباين  بسبب  الأول  المقام  في  وذلك  الوظيفي،  التدريب  برامج  فعالية  بشأن  التجريبية  الأدلة  مزج  يتم 
 Heckman,) المتأثرة  السن)  التعليم،  الدخل،  المثال،  سبيل  (على  الديموغرافية  والمجموعة  البرامج  تقدمها  التي 
LaLonde, and Smith, 1999). وقد اكتشفت دراسة نقدية لبرامج التدريب في كل من الولايات المتحدة وأوروبا 
الآثار الإيجابية لبعض برامج التدريب الوظيفي فضلاً عن آثار سلبية لبرامج أخرى. ففي الولايات المتحدة، كان هناك 
 ،(JTPA) تفاوت كبير من قبل المجموعة الديموغرافية. على سبيل المثال، في حالة قانون شراكة التدريب الوظيفي
يستفيد البالغون الذكور من هذا البرنامج بشكل أكبر بكثير مقارنة بالبالغين من النساء والشباب.۳ وبالمثل، فقد وجدت 
التقييمات التجريبية لبرامج التدريب الوظيفية آثارًا إيجابية على كل من العمالة والأجور لكل من النساء والرجال، ولكن 
ليس للشباب.٤ وفي أوروبا، أظهرت عمليات التقييم لبرامج التدريب الوظيفي التي أجريت في الثمانينيات والتسعينيات 
من القرن الماضي نطاقات واسعة (سلبية وإيجابية على حد سواء) في تقديرات التأثيرات المتعلقة بالعمالة والأجور 

 ٥.(Heckman, LaLonde, and Smith, 1999)
 Kikeri,) وبالمثل يتم مزج الدراسات التي تناولت التدريب الوظيفي في سياق تقليص حجم العمالة الحكومية
Rama, 1999; Fretwell, Benus, and O’Leary, 1999 ;1998). ومع ذلك، مازال يشعر واضعو السياسات 
بالقلق إزاء رفع مستوى مهارات العاملين الذين سبق لهم العمل في الخدمة المدنية لمساعدتهم في الانتقال إلى العمل 
بالقطاع الخاص. وقد قضى العديد من العمال جزءًا كبيرًا من حياتهم الوظيفية في الخدمة المدنية، وبالتالي قد يفتقرون 
إلى المهارات اللازمة للتنافس على الوظائف في القطاع الخاص. وبالتالي، فإنه على الرغم من الاتفاق بشأن التدخلات 
التي تتم باستمرار، فقد شعر واضعو السياسات أن هؤلاء العاملين كثيرًا ما يطلبون المساعدة في رفع مستوى مهاراتهم 

.(Rama and MacIsaac, 1999; Diaz, 2006)

وقد دعم قانون شراكة التدريب الوظيفي (JTPA) المساعدة في التدريب والتسكين الوظيفي بالنسبة للأفراد ذوي الدخل المنخفض.   ۳

وقد كشف أحد تقييمات هذا القانون النقاب عن معدل العائد المالي الداخلي للذكور البالغين ليتراوح بين ٦۸٫۹ و۲۰۰ في المائة. وكان 
 Heckman, LaLonde, and) معدل العائد للمرأة إيجابيًا لكنه أقل من ذلك الخاص بالرجال، وبالنسبة للشباب كان المعدل سلبيًا

.(Smith, 1999

كشفت دراسة نقدية أجريت على الدراسات التجريبية لبرامج التدريب المهني والبحث عن عمل التي تستهدف النساء المحرومات   ٤

اجتماعيًا واقتصاديًا النقاب عن وجود فوائد للمرتبات تتراوح بين عدة مئات من الدولارات وما يزيد على ۱۰۰۰ دولار سنويًا 
.(Heckman, LaLonde, and Smith, 1999, p. 2055)

وأوضحت الدراسات التي تمت مراجعتها نقديًا بواسطة Heckman, Lalonde, and Smith (۱۹۹۹) الآثار، وفقا لقياس   ٥

النسبة المئوية لتأثير البرنامج على العمالة والأجور، والتي تتراوح بين ٤۰ إلى ۷۰ في المائة.
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قد يكون أحد الخيارات المتاحة هو محاولة استخدام أساليب مختلفة لرفع مستوى المهارات وعمليات تقييم السلوك 
لمعرفة نوعية الأعمال وتحت أي ظرف من الظروف. على سبيل المثال، قد تشمل برامج التدريب والدعم تدريبات من 
شأنها ترقية أية مهارات موجودة يكثر الطلب عليها، كما تزود العاملين الذين تم تقليص حجمهم بمهارات جديدة لتعزيز 
رأس المال البشري والعمالة الذاتية والتدريب على تنظيم المشروعات والتدريب والتوجيه فيما يتعلق ببدء مشروع 
تجاري ومواصلته بالنسبة لأولئك الذين يميلون نحو تنظيم المشروعات (Kikeri, 1998). في البرازيل، على سبيل 
المثال، وفرت خدمة الدعم البرازيلي للشركات الصغيرة التدريب والاستشارات في مجال المحاسبة والتمويل والقانون 
المتعلق بإنشاء وإدارة المشروعات التجارية صغيرة ومتوسطة الحجم للموظفين الذين سيتركون العمل بقطاع السكة 

.(Estache, de Azevedo, and Sydenstriker, 2000) الحديدية الذي تم تقليصه
بالإضافة إلى ذلك، يمكن تقديم المساعدة والاستشارة للموظفين لتسكينهم في وظائف. وكعنصر مكمل للتدريب، 
قد تكون المساعدة على التسكين في وظيفة مفيدًا بشكل خاص لموظفي الخدمة المدنية الذين لم يقوموا بالبحث عن عمل 
لسنوات عديدة. ويتعلق بذلك الأمر دعم وتوظيف المستجدين في التدريب المهني. ويمكن للعاملين من الشباب، على 
وجه الخصوص، الحصول على عمل أو مهارات جديدة من خلال برامج التدريب المهني. وهذه البرامج تعد فرصًا 

للتدريب بنظام الدوام الكامل تحت توجيه تاجر كبير ويتم دعمها غالبًا من قبل الحكومة.
يمكن أيضا تقديم إعانات للعمال لشراء المواد والمعدات والموارد الأخرى التي يحتاجونها لبدء أي نشاط تجاري. 
ويعد السعي للحصول على ائتمان ورأس مال أمرًا بالغ الأهمية لتطور الأنشطة التجارية الصغيرة. ونظرًا لأنه من 
الممكن أن تمثل التكاليف الأولية لتوفير المعدات والمواد عائقًا كبيرًا أمام دخول السوق، فإن دعم بعض هذه التكاليف 

من الممكن أن يساعد في تسهيل وتيسير دخول رجال الأعمال الجدد.
وأخيرًا، يمكن لبعض العاملين الاستفادة من فرص التعليم المستمر، بما في ذلك التعليم المهني، لتعزيز أوراق اعتماد 

تعليمهم. وقد تكون هذه الوسائل فعالة لاستهداف الأفراد الواعدين نحو مجالات معينة من الدراسة مطلوبة بشكل كبير.
رئيسي  بشكل  الفعالية  من  ممزوج  سجل  على  البرامج  هذه  احتواء  سبب  تتناول  التي  المؤلفات  تركيز  يرتبط 
بمعالجة أوجه القصور. وتتضمن الانتقادات الموجهة إلى هذه البرامج تساؤلات حول الجودة والتنفيذ والفعالية من حيث 
التكلفة. ووفقا لبعض المصادر، فإن معدلات المشاركة منخفضة تمامًا، حيث يشارك من ۱۰ إلى ۲۰ في المائة فقط 
من العاملين المؤهلين. ولا يبدو أن أمر التكلفة هو ما يمثل مشكلة بالنسبة للعاملين الذين تم تسريحهم. فحتى عندما تم 
تقديم هذه البرامج للعاملين بدون تكلفة، لم يشارك الكثيرون منهم، وبالنسبة للعاملين الذين يشاركون، فهناك تناقص كبير 
في أعدادهم قبل إنهاء التدريب. وكبديل، يمكن منح العاملين الخيار للحصول على التدريب المقدم من قبل الحكومة أو 

.(Kikeri, 1998; Rama, 1999; Diaz, 2006) الحصول على دفعة نقدية معادلة عوضًا عن المشاركة
يمكن أن يكون من الصعب على وجه الخصوص تنفيذ برامج تدريب عالية الجودة في الدول النامية التي لديها 
قدرة مؤسسية ضعيفة. وبدلاً من ذلك، تتحقق الاستفادة لهذه الدول أكثر من خلال إصلاح السياسات التي تخلق عقبات 
أمام إيجاد فرص عمل في القطاع الخاص. ومع ذلك، ينبغي ألا ينحصر دور القطاع الخاص في توفير فرص للعمل. 
وقد تضع الحكومة في اعتبارها إقامة شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ويستطيع بموجبها القطاع الخاص القيام 
بدور هام في توفير وتنسيق التدريب (Kikeri, 1998). ويعد هذا الأسلوب أيضًا واحدًا من أفضل الطرق لضمان 
حصول المتدرب بشكل أفضل على فرصة للعمل، حيث إنه من المحتمل أن تكون قد تمت هيكلة برامج التدريب بشكل 
أفضل لتتناسب مع احتياجات أصحاب العمل في القطاع الخاص. وفي حالة موازنة الحكومة بعض من تكاليف هذا 

التدريب، قد يكون القطاع الخاص أكثر استعداداً لاستيعاب موظفي الخدمة المدنية.
(بخلاف  محددة  مهارات  يوفر  وأن  محدد  هدف  نحو  التدريب  توجيه  يتم  أن  ضرورة  على  آخر  دليل  هناك 
 .(Kikeri, 1998) المهارات العامة)، كما يجب أن يتم تخصيص هذه الموارد من أجل المساعدة في التسكين الوظيفي
ففي إقليم كوردستان — العراق، كشفت مناقشاتنا مع ممثلي القطاع الخاص أن هناك حاجة إلى المزيد من المهارات 
المهنية وأنه بإمكان مراكز التدريب المهني المساعدة في تلبية هذا الطلب. كما أوصى أصحاب الأعمال أيضًا ببرامج 

التدريب المهني التي يتم دعمها من قبل حكومة إقليم كوردستان. 



إستراتيجيات الفصل الطوعي للعاملين بالخدمة المدنية    ۸۳

وتوصي المؤلفات أيضًا أن يتم هذا التدريب بناء على الطلب وأن يتم توجيهه لأولئك الذين سيستفيدون منه في 
الغالب. وينبغي ربط التدريب أيضًا باحتياجات سوق العمل، واستخدام التكنولوجيا التي من المتوقع أن يستخدمها العاملون 
والتعليمية  الديموغرافية  الخصائص  تكون  أن  أيضًا  ويمكن  الجديدة.  المهارات  واكتساب  الخاص،  بالقطاع  عملهم  في 
للعاملين عاملاً هامًا في توجيه البرامج التدريبية: وقد يستفيد العاملون الذين أوشكوا على التقاعد بشكل أقل من البرامج 
الشباب  من  العاملين  بعكس  وذلك  المناسبة،  الاجتماعية  والخدمات  النقدية  المدفوعات  من  أكبر  نحو  وعلى  التدريبية 
ومتوسطي العمر الذين لا يزال يتبقى لديهم سنوات عديدة من المشاركة في القوة العاملة. وبالمثل، يمكن للعمال من ذوي 
المهارات المهنية الاستفادة من هذا التدريب الذي يتم التركيز فيه على مساعدتهم في الحصول على فرص العمل الذاتي 

.(Kikeri, 1998; Rama, 1999; Fretwell, 2004; Fretwell, Benus, and O’Leary, 1999)
وقد قام Winter-Ebmer (۲۰۰۱) بدراسة التدريب والتسكين الوظيفي كإجراءات مشتركة للحد من المشكلات 
أثناء خصخصة صناعة الصلب في النمسا وعمليات تقليص حجم القوة العاملة اللاحقة التي بدأت في ثمانينيات القرن 
الماضي. ووجد آثارًا إيجابية، على مدى عشر سنوات، تتعلق بكل من التوظيف والأجور الخاصة بالمشاركين، مقارنة 
بمجموعة التحكم التي لم تشارك في البرنامج. وقد تطلب البرنامج، الذي تم تمويله جزئيًا من قبل صناعة الصلب، 
متدربين لديهم الإمكانية لإيداع حصتهم من مكافأة إنهاء الخدمة وذلك من أجل المشاركة والالتزام أيضًا بنظام الدوام 
الكامل طوال فترة التدريب.٦ ومن المفترض أن تؤدي هذه المتطلبات إلى عدم مشاركة بعض العاملين في البرنامج، 

وذلك على الرغم من الآثار الإيجابية لأولئك الذين لم يشاركوا.

مطابقة الوظائف وخدمات التسكين الوظيفي
المراكز  هذه  وتوفر  التدريب.  برامج  لاستكمال  الوظيفي  التسكين  خدمات  لتقديم  مراكز  بإنشاء  الدول  من  عدد  قام 
لأصحاب الأعمال والموظفين على حد سواء نقطة تنسيق مركزية للتخفيف من تكاليف البحث. وتمتلك دولتا الإمارات 
العربية المتحدة وقطر، على سبيل المثال، مراكز تقدم التدريب واستشارات الوظائف، وخدمات التسكين الوظيفي لكل 
من الباحثين عن عمل لأول مرة والموظفين الذين سبق لهم العمل في الخدمة المدنية.۷ ويعد تقديم المساعدة في البحث 
عن وظيفة والاستشارة الوظيفية من الأمور الهامة على وجه الخصوص، بالنسبة للذين عملوا فترات طويلة في الخدمة 
 Kikeri, 1998; Martin, 1997; Dar and Gill,) المدنية. وقد توصل بعض الباحثين إلى أن تكاليف ذلك منخفضة
 1995; Fretwell, 2004; Fretwell, Benus, and O’Leary, 1999; Fretwell and Goldberg, 1993;
Leigh, 1990). بالنسبة للعاملين الذين يفتقرون إلى المعرفة والخبرة اللازمة للبحث عن عمل، فيمكن تحقيق أكبر 
 Kikeri,) قدر محتمل من الاستفادة من هذه الأنواع من الخدمات عندما يمكنهم المساعدة في سد الفجوات بين الوظائف
1998). وعلى الرغم من هذه النتائج، فلا زالت الأدلة التجريبية المنهجية المتعلقة بفعالية هذه البرامج محدودة نوعا ما.
ويكثر الطلب على الخدمات المتعلقة بتقديم الاستشارة والتسكين الوظيفي بشكل يفوق برامج التدريب التي تقدمها 
الحكومة نظرًا لأنها تلبي احتياجات السوق بشكل أكبر. ويشير هذا إلى الحاجة إلى ذلك الدور القوي الذي يلعبه القطاع 
الخاص في توفير التدريب، على الرغم من أنه لا تزال هناك حاجة للتدريب الذي تقدمه الحكومة وبخاصة في مهارات 
معينة قد يتطلبها القطاع الخاص كشرط أساسي (على سبيل المثال، قدرات الاتصال العامة وغيرها من المهارات). قد 
يساعد أيضًا تقديم المشورة المهنية في معالجة أوجه القصور من حيث أخلاقيات العمل، وخلق استعداد لتحمل ساعات 

العمل الطويلة، وإيجاد تفهم لدور تقييمات الأداء في القطاع الخاص.

يمكن للمتدربين جمع إعانات البطالة بينما كانوا يشاركون في برنامج التدريب والتسكين الوظيفي.  ٦

في دولة الإمارات العربية المتحدة، يحتفظ برنامج "تنمية" بقاعدة بيانات للموظفين، كما يقوم بتوفير فرص العمل الملائمة لهم،   ۷

إلى جانب تنسيق التدريب. ويقوم معهد التنمية الإدارية بتنفيذ المهام نفسها في قطر.



۸٤    إستراتيجيات لتنمية القطاع الخاص وإصلاح الخدمة المدنية في إقليم كوردستان — العراق

المزدهر،  الخاص  القطاع  على  بالنفع  الوظيفي  التسكين  خدمات  تعود  قد  العراق،   — كوردستان  إقليم  في 
وقد  البعض.  بعضهم  عن  مختلفة  محدودة  معلومات  والباحثين  العمل  أصحاب  من  كل  لدى  يكون  عندما  وخصوصًا 
استفادت كل من الإمارات العربية المتحدة وقطر من هذه الأنواع من الخدمات لتعيين العمالة المحلية في وظائف كان 
سيتم عرضها على أجانب. وفي كلتا الدولتين، على سبيل المثال، ساعدت خدمات التسكين الوظيفي في رفع حصة 

.(Gonzalez et al., 2008) العمالة المحلية التي تم توظيفها في قطاع المعاملات البنكية بالقطاع الخاص
ولتوضيح إلى أي مدى قد تساعد خدمات التسكين الوظيفي في تسهيل الحصول على وظائف بالقطاع الخاص في إقليم 
كوردستان — العراق، ارجع إلى الجدول (۷-۱)، والذي يعرض الطرق المختلفة التي حصل بها العاملون على وظائفهم.
أو  الأقارب  على  الخاص  بالقطاع  العاملين  أرباع  ثلاثة  من  يقرب  ما  اعتمد  الجدول،  بهذا  موضح  هو  وكما 
العلاقات  بهذه  استعانوا  الذين  المدنية  بالخدمة  العاملين  نسبة  كبير  بشكل  تقل  إذ  وظائفهم.  على  للحصول  الأصدقاء 
الشخصية، بالرغم من كونها لا تزال كبيرة، بما يقدر بنحو ۲۷ في المائة. وعادة ما تعتمد أسواق العمل المتقدمة على 
التدفق الحر للمعلومات بشأن فرص العمل، والذي يشجع عملية التوظيف التي تعتمد بشكل كبير على أوراق الاعتماد 
والجدارة. وقد أفادت مؤلفات بحثية حديثة أن عددًا كبيرًا نسبيًا من الروابط الاجتماعية بين أفراد لا ينتمون إلى أسرة 
واحدة يرتبط بشكل إيجابي بالتطور الاقتصادي، في حين يرتبط بهذا التطور بشكل سلبي عدد مرتفع نسبيًا من الروابط 
 .(Anchorena and Anjos, 2009; Kumar and Matsusaka, 2009).الاجتماعية بين أفراد الأسرة الواحدة
في المقابل، تعد الإستراتيجيات المستخدمة عادة في دول أخرى للحصول على فرص عمل بالقطاع الخاص —

الاتصال بأصحاب العمل مباشرة أو الاتصال بمراكز التوظيف بالقطاع الخاص أو ملء استمارات طلب التوظيف أو 
متابعة الإعلانات — أقل شيوعًا بكثير في إقليم كوردستان — العراق. وطبقًا للجدول (۷-۱)، اعتمد ۱٤٫٥ في المائة 
فقط من العاملين بالقطاع الخاص على هذه الطرق للحصول على وظائفهم. وبالربط بين هذه الأمور، تشير البيانات 
إلى أن هناك حاجة إلى توفير مزيد من المعلومات بشأن الوظائف الجديدة المطروحة بالقطاع الخاص لتسهيل الأمر 

أمام الباحثين عن وظيفة ومطابقات الوظائف النهائية. 

أساليب أخرى

بالإضافة إلى حزمة تعويضات إنهاء الخدمة، تحدد المؤلفات أساليب منهجية أخرى لتسهيل تقليص حجم العمالة بالخدمة 
المدنية، طواعية وجبريًا على حد سواء. على سبيل المثال، تعد برامج التقاعد المبكر من الخيارات الهامة وتتضمن 
عادة تعويضات مالية في مقابل فصل العاملين من العمل في الخدمة المدنية. ويكمن الفرق بين برامج التقاعد المبكر 
وبرامج الفصل الأخرى في أن هؤلاء العاملين بالخدمة المدنية قد أوشكوا على التقاعد، وبالتالي يقل الدافع نسبيًا بشأن 
ضمان حصولهم على فرص عمل بالقطاع الخاص. وبالرغم من وجود هذا الفرق، فإن العديد من الاعتبارات نفسها 
التي تنطبق على هيكلة برامج الفصل الطوعي تنطبق أيضًا على برامج التقاعد المبكر. وتخلص المؤلفات المنشورة 
في هذا الخصوص إلى أن العاملين لن يشاركوا بشكل عام في برامج التقاعد المبكر إذا كانت التعويضات المالية التي 

.(Hansen and Husted, 2005) سيتم دفعها أقل من قيمة إعانات التقاعد التي سيحصل عليها الفرد
في بعض الأحيان، تحتفظ الحكومات لفترة من الوقت ببعض الاستحقاقات للعاملين الذين سيتركون العمل وذلك 
أثناء فترة بحث العامل عن وظيفة بالقطاع الخاص. ويمكن أن تسهل إمكانية الاستفادة من هذه الاستحقاقات (المنافع) 
(مثل الرعاية الصحية، على سبيل المثال) الانتقال من الخدمة المدنية إلى القطاع الخاص، وهو ما يشجع مزيدًا من 
العاملين على المشاركة في برامج الفصل الطوعي، فضلاً عن تقليل مقاومة تقليص حجم العمالة بالخدمة المدنية. وبدلاً 
من ذلك، توفر بعض الحكومات للعاملين بالخدمة المدنية إمكانية الحصول على إجازات ممتدة أو أذونات بالغياب أثناء 

بحثهم عن وظيفة بالقطاع الخاص، مع إمكانية العودة إلى الخدمة المدنية في غضون فترة محددة من الوقت.
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بالإضافة إلى ذلك، يمكن للحكومة تسهيل الحصول على ائتمان وتوفير قروض مدعومة أو مضمونة لإقامة 
المشاريع الصغيرة، وتقديم الخدمات الاستشارية بشأن الأعمال التجارية (Martin, 1997; Kikeri, 1998). وقد تم 

.(Kikeri, 1998) استخدام هذا الخيار بنجاح في الأرجنتين أثناء خصخصة صناعة الصلب
تتعاقد بعض الحكومات مع الموظفين الذين سبق لهم العمل بالخدمة المدنية لتقديم بعض الخدمات، سواء كان 
ذلك من خلال التعاقد مع جمعيات تعاونية مكونة من موظفين سابقين أو مساعدة هذه الجمعيات التعاونية على العمل 
كجهات متعاقدة تعمل لصالح القطاع الخاص (Kikeri, 1998). في الأرجنتين، على سبيل المثال، شكل الموظفون 
الذين سبق لهم العمل بالخدمة المدنية جمعيات تعاونية قامت بإبرام عقود خدمة مع شركات كبيرة؛ وفي هذه الحالة، 
تكون الحكومة قد ساعدت في تشكيل هذه الجمعيات التعاونية. وفي جمهورية الكونغو، شكل الموظفون الذين سبق 
لهم العمل في الخدمة المدنية جمعيات تعاونية لتقديم الخدمات في قطاع السكك الحديدية المخصخصة. وتتضمن أمثلة 
أخرى جمعيات تعاونية متخصصة في مشاريع المياه في غينيا وجمعيات تعاونية متخصصة في توزيع المشروبات في 
مصر وبنين. وفي بيرو، كان بإمكان نسبة كبيرة من الذين سبق لهم العمل بالخدمة المدنية إعادة التنظيم كمتعاقدين من 

الباطن لتقديم الخدمات في مختلف القطاعات الاقتصادية.
بموجب شروط مناسبة، يمكن دعم تقليص حجم العمالة بالخدمة المدنية بالنسبة للشركات المملوكة للدولة عن طريق 
توفير الفرصة للعاملين لامتلاك أسهم في الشركات التي تمت خصخصتها حديثًا (Martin, 1997; Diaz, 2006). ويعد 
هذا بمثابة آلية اختيار ذاتي، وهو ما من شأنه تمكين المالك الجديد للانضمام فقط للموظفين الذين هم على استعداد لتحمل 
المسؤولية لضمان أداء المشاريع بكفاءة. إن تنفيذ مثل هذه البرامج يعد أيضا وسيلة فعالة ومحتملة لحشد الدعم لإعادة 

هيكلة الخدمة المدنية.
علاوة على ذلك، تقدم بعض الحكومات إعفاءات ضريبية وحوافز أخرى مالية لتوظيف العاملين بالخدمة المدنية 
وتوفير التدريب. وقد نفذت بعض الدول مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر هذه الأنواع من البرامج، وإن كانت 
 (۱۹۹۹) Fetwell, Benus, and O’Leary وقد وجد كل من .(Gonzalez et al., 2008) النتائج متضاربة
التدريب  لاستكمال  إضافيًا  خيارًا  يزال  لا  ولكنه  محدود،  المدى  قصيرة  الأجور  لإعانات  تقديمه  يتم  الذي  الدعم  أن 

وخدمات التسكين الوظيفي.
وأخيرًا، قامت بعض الحكومات بإشراك منظمات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي قامت بتقديم 
المساعدة الفنية بشأن جهود إعادة الهيكلة في الدول الأخرى. وتستفيد هذه المنظمات من شبكة المستشارين الخبراء 

الخاصة بها في هذا المجال وتقدم المساعدة إلى الحكومات التي تشارك في هذه الأنواع من الجهود. 

مشكلات أخرى تتعلق بالسياسات

شبكة الأمان الاجتماعي
يكمن أحد الاعتبارات المهمة فيما إذا كانت شبكة الأمان الاجتماعي الداعمة متاحة لكل من العاملين في الخدمة المدنية 
والقطاع الخاص على حد سواء (Martin, 1997). وقد صاحبت جهود إعادة هيكلة الخدمة المدنية بشكل عام بعض 

 .(Rama, 1999) تعزيزات الدعم الخاصة بشبكة الأمان الاجتماعي لزيادة احتمالات النجاح
ومن الممكن أن يقف غياب نظام الأمان الاجتماعي - أو كونه موجودًا ولكن لا يعمل بشكل جيد — كعقبة هامة 
أمام عملية التنفيذ. ومن المرجح أن يسهل المعاش الوطني الذي تتم إدارته من قبل الحكومة أو القطاع الخاص أو خطة 
الأمان الاجتماعي على الحكومات إقناع العاملين بالخدمة المدنية بالمشاركة في برامج الفصل الطوعي من العمل. 
وعلاوة على ذلك، من الضروري أن نأخذ بعين الاعتبار الآثار المترتبة على عمليات التقاعد المبكر في الدول التي 
ليس لديها خطة معاش تقاعد وطني أو شبكة أمان. وتتطلب برامج التقاعد المبكر من الحكومات تعويض العاملين في 
وقت سابق مما كان مخططًا له في البداية، وقد وجدت العديد من الدول أن الآثار المرتبطة بالميزانية ستكون كبيرة 

 .(Kikeri, 1998) على المدى القصير
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في إقليم كوردستان — العراق، من المهم الأخذ في الاعتبار بعض مميزات العمل بالخدمة المدنية. وقد اقترح 
العاملون بالقطاع الخاص الذين تناولنا الحديث معهم أن عدم حصول العاملين بالقطاع الخاص على المزايا العديدة 
التي يحصل عليها العاملون بالخدمة المدنية يحد من الاهتمام بالعمل في القطاع الخاص. وتتضمن هذه المزايا أراضي 
منخفضة التكلفة ووحدات سكنية وسيارات وإعانات أخرى؛ إلى جانب مكملات الدخل (الأسرية والاجتماعية والمتعلقة 
بالنقل)، وتيسير الحصول على التعليم المدعم الأساسي والجامعي والدائم.۸ وتشير مناقشاتنا مع مسؤولي حكومة إقليم 
كوردستان وأصحاب العمل في القطاع الخاص في إقليم كوردستان — العراق إلى أن الأفراد يميلون إلى الانجذاب 
إلى العمل بالخدمة المدنية ويرجع ذلك جزئيًا لحصولهم على خطة معاش التقاعد الحكومي وغيرها من المزايا. وكما 

أوضحنا في الفصل السابع، لا تتوفر نفس هذه المزايا بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص.

إصلاح القوانين واللوائح التنظيمية
تعد السياسات التي تضع القيود على إدارة الموارد البشرية إحدى العقبات الأساسية أمام زيادة العمالة بالقطاع الخاص. 
تسمح  ولكنها  المعقولة،  الحماية  وسائل  الخاص  بالقطاع  للعاملين  توفر  التي  العمالة  سياسات  الدول  من  العديد  فلدى 
للقطاع الخاص أيضًا ببعض من الاستقلال الذاتي بشأن توظيف العاملين وتقييمهم وإنهاء فترة عملهم. وينبغي أن يكون 
لدى إقليم كوردستان — العراق سياسات العمل المتعارف عليها دوليًا، والتي تنص على المعايير الخاصة بالأجور 
مثل الحد الأدنى للأجور والأجر الإضافي؛ والمزايا، بما في ذلك مدة الإجازات ومساهمات الموظف وصاحب العمل 
وإجراءات  بإنهاء العمل  الخاصة  والإجراءات  الانصراف الملائمة  وأوقات  والشروط،  وساعات العمل  الخطط؛  في 
التقاضي. وإلى جانب البنية التحتية المناسبة، ينبغي أن تدعم هذه القوانين وتطبيقها المنافسة الصحية بين القطاعين 

الحكومي والخاص فيما يتعلق بالعمل. 
الخدمة  هيكلة  إعادة  عملية  إطار  في  الانتقال  تسهيل  في  والتنظيمي  القانوني  الإصلاح  يساعد  أن  أيضًا  يمكن 
المدنية. ويستشهد Kikeri (۱۹۹۸) بأمثلة جعلت سياسات العمل المقيدة المتبعة فيها — وبالتحديد، القيود المتعلقة 
بتسريح العاملين أو فصلهم من العمل — في بعض الدول من الصعب على القطاع الخاص استيعاب العاملين الذين تم 
فصلهم لأن القطاع الخاص كان ممانعًا في توظيف عاملين لا يمكن فصلهم بسبب سوء الأداء. ولكي تتسم عملية تقليص 
حجم العمالة بالخدمة المدنية بالفاعلية، يتعين على القطاع الخاص أيضًا أن يكون مجديًا بما يكفي لاستيعاب القوة العاملة 
التي تم فصلها. ويلاحظ Kikeri (۱۹۹۸) أن إصلاحات سوق العمل التي تم تنفيذها في نفس الوقت الذي تم فيه بذل 
الجهود لتقليص حجم العمالة بالخدمة المدنية في الأرجنتين وتشيلي وبيرو في تسعينيات القرن الماضي قد ساعدت في 
تسهيل عملية التقليص. وبالإضافة إلى إصلاح سياسة سوق العمل، شهدت فترة التسعينيات أيضًا قضاء العديد من الدول 
التي بها نسبة كبيرة من البيروقراطية على مثل هذه الممارسات التي تشمل ضمان الحصول على وظائف حكومية، 

.(Kikeri, 1998) والترقيات التلقائية التي لا تعتمد على الجدارة، والضمانات الحكومية للمزايا

تقييم عملية إعادة هيكلة الخدمة المدنية
في الوقت الذي تدرس فيه حكومة إقليم كوردستان خيارات تتعلق بتقليص حجم العمالة بالخدمة المدنية، ينبغي وضع 
إدارة  بشأن  البيانات  جمع  فينبغي   .(Fretwell, 2004) أهدافها تحقيق  نحو  الحادث  التقدم  مدى  وتقييم  لمراقبة  آلية 
البرنامج وعدد المشاركين وتكاليف البرنامج؛ كما ينبغي متابعة عملية جمع البيانات الموضوعة لتقييم آثار البرنامج 
بشأن العمالة والأرباح المتعلقة بالقطاع الخاص. ويمكن أن تقدم دراسات الحالة والدروس المستفادة من الدول الأخرى 
عن تحليل التجربة الخاصة بحكومة إقليم كوردستان عند تنفيذها عملية تقليص  معلومات مفيدة، ولكنها ليست بديلاً 

حجم العمالة بالخدمة المدنية. 

بالخدمة  موظفين  باعتبارهم  إضافية  بدلات  على  كوردستان  إقليم  حكومة  في  المعلمون  يحصل  الدخل،  مكملات  على  وكمثال   ۸

المدنية.
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توصيات السياسة

برامج الفصل الطوعي
تقدم النظريات الاقتصادية اثنين من المبادئ العامة المتعلقة بتصميم برامج الفصل الطوعي الفعالة. أولاً، تعد البرامج 
الفعالة للفصل الطوعي هي تلك التي يتم تقديمها فقط للعاملين الذين ترغب الحكومة في تركهم للعمل، دون استهداف، 
وتواجه حكومة إقليم كوردستان خطر ترك العاملين الذين ترغب بالفعل في الاحتفاظ بهم في العمل. ثانيًا، يمكن أن 
يكون أحد البرامج المرنة منخفض التكلفة بشكل أكبر، نظرًا لأنه سيسمح لواضعي السياسات بضبط حوافز الفصل 
لضمان فصل الأعداد والأنواع الملائمة من العاملين. وتتابع توصياتنا عن كثب هذه المبادئ، وننصح بأنه ينبغي على 

حكومة إقليم كوردستان تصميم برنامج فصل طوعي يتسم بكونه موجهًا ومرنًا في نفس الوقت.
من خلال وضع نظام لتقييم الأداء، ينبغي توجيه حوافز الفصل الطوعي إلى العاملين من ذوي الأداء المنخفض 
على وجه الخصوص.۹ ومع ذلك، يمكن توجيه هذه البرامج أيضًا إلى العاملين في وزارات معينة، وفي وظائف معينة 
استخدام  كوردستان  إقليم  لحكومة  يمكن  ذلك،  على  علاوة  الخبرة.  من  معينة  لمستويات  وطبقًا  معينة  درجات  وفي 
مجموعات من هذه الفئات لاستهداف مجموعة معينة من العاملين في نطاق ضيق للقيام بعملية الفصل الطوعي. ومع 
استخدام أسلوب الاستهداف، يكون هناك خياران. ويمكن تقديم حوافز الفصل الطوعي فقط للأفراد الذين تم تحديدهم 
من ذلك، يمكن تقديم حوافز الفصل  كمرشحين للفصل من العمل (على سبيل المثال، العاملون الأقل إنتاجية). وبدلاً 
تحديدهم  تم  الذين  للعاملين  الاستبقاء)  مكافآت  المثال،  سبيل  (على  إضافية  حوافز  تقديم  يتم  ولكن  العاملين،  لجميع 

كمرشحين للاستبقاء (على سبيل المثال، العاملون الأكثر إنتاجية).
بصفة  حكومية  تُعد  لا  التي  المهن  في  المدنية  بالخدمة  العاملين  إلى  الطوعي  الفصل  برنامج  توجيه  ينبغي 
من  للحد  توصياتنا  مناقشة  إطار  وفي  مهنة.  أية  في  الإنتاج  وقليلي  الحاجة  عن  الزائدين  العاملين  وإلى  أساسية، 
من  الحد  كوردستان  إقليم  حكومة  على  يتعين  التي  طبيعيًا  المرشحة  المهن  بتحديد  قمنا  المدنية،  بالخدمة  التوظيف 
التوظيف فيها. وهذه هي نفس المهن المرشحة طبيعيًا لكي يتم استهدافها بواسطة برنامج الفصل الطوعي. علاوة على 
ذلك، تشير مناقشتنا مع مسؤولي حكومة إقليم كوردستان إلى وجود عاملين من ذوي الإنتاجية المنخفضة في جميع 

المهن. وإلى الحد الذي يمكن تحديد هؤلاء الأفراد بشكل موضوعي، ينبغي أيضا توجيه هذا البرنامج لهم.
وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون بإمكانية واضعي السياسات تغيير شروط البرنامج دون الحاجة إلى العودة 
إلى البرلمان أو من خلال دورة تشريعية كاملة. وستتيح هذه المرونة لحكومة إقليم كوردستان تعديل التفاصيل الخاصة 
سبيل  على  جيد.  بشكل  البرنامج  هذا  عمل  بكيفية  تتعلق  خبرة  تكتسب  لأنها  الوقت  بمرور  الطوعي  الفصل  ببرنامج 
المثال، قد يرى واضعو السياسات أن الكثير جدًا من الموظفين يختارون قبول الفصل الطوعي، مما يعني أنه يمكن 
خفض حجم تعويضات إنهاء الخدمة. وبدلاً من ذلك، قد يرون أن عددًا قليلاً جدًا من الموظفين يختارون الفصل من 
العمل، وحينئٍذ يمكن لواضعي السياسات زيادة حجم تعويضات إنهاء الخدمة. وتتيح المرونة الموجودة في هذه العملية 

لحكومة إقليم كوردستان بعمل تعديلات في البرنامج دون اتخاذ إجراء تشريعي إضافي.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تتيح المرونة لحكومة إقليم كوردستان تغيير المجموعات التي يستهدفها برنامج 
الفصل الطوعي، وذلك إذا لزم الأمر. وقد يسمح أكثر أنواع برامج الفصل الطوعي مرونة لحكومة إقليم كوردستان 

بتقديم مستويات مختلفة من الحوافز المالية للمجموعات المختلفة التي يتم استهدافها.

يكمن أحد الأمور المثيرة للقلق فيما يتعلق باستهداف ذوي الأداء الأقل في عملية الفصل من العمل في أن أصحاب العمل في القطاع   ۹

الخاص سيعرفون أن هؤلاء العاملين قد تم تحديدهم على أنهم أصحاب الأداء الأقل. وهذا من شأنه أن يقلل مدى استعدادهم لتعيين 
أي منهم. ولكن، وكما يبين الفصل السادس، فإن  عامل الخدمة المدنية المتوسط يتمتع على الأرجح بمهارات وسمات مطلوبة من قبل 
أصحاب العمل تكون أفضل من العامل المتوسط في القطاع الخاص. وهذا يشير إلى أن هذه المشكلة لن تظهر بهذا النحو من الشدة.
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وبالرغم من هذه المميزات التي يوفرها النظام الذي يتميز بالمرونة، فهناك بعض العيوب المحتملة. فإذا كان 
العاملون يتوقعون أن تكون حوافز الفصل مجدية أكثر في المستقبل، فيمكنهم تأخير قبولها كما يمكنهم إجبار حكومة 
إقليم كوردستان بشكل فاعل على زيادة مقدار الحافز. ويتم تخفيف هذه المخاطر إذا لم يتم استهداف حوافز الفصل على 
نطاق ضيق جدًا، وهذا يعطي قوة أقل لكل فرد عامل في التأثير على قرار الحكومة. ثانيًا، من الممكن أن يتم استخدام 

المرونة بشكل غير لائق لمكافأة بعض الموظفين على حساب الآخرين.
لذا، فإننا نوصي بأنه ينبغي أن يتضمن أي تشريع أو سياسة تجيز استخدام برنامج الفصل الطوعي على لغة 
أو  التشريع  هذا  يخول  أن  ينبغي  ذلك،  على  وعلاوة  استهدافه.  تتيح  التي  الأبعاد  وتحدد  البرنامج  استهداف  تجيز 
السياسة أيضًا القدرة على تعديل تفاصيل البرنامج في إطار حدود واضحة. ويكون برنامج الفصل الطوعي المرن 
مفيدًا فقط في حالة كان لدى حكومة إقليم كوردستان المعلومات التي تتيح لها استخدام هذه المرونة. ويسمح وجود 
بيانات نتيجة لمراقبة البرنامج لجكومة إقليم كوردستان قياس عدد الأفراد الذين يقبلون الفصل الطوعي وعدد الأفراد 
الذين ينجحون في إيجاد وظائف في القطاع الخاص. ويكون كل من جمع البيانات وتحليلها أمرًا ضروريًا لضمان أن 
تحقق حكومة إقليم كوردستان أكبر عائد ممكن على استثماراتها في حوافز الفصل الطوعي. ونناقش هذه القضايا بمزيد 

من التفصيل في توصيتنا المتعلقة بأحد البرامج التجريبية.
من الممكن أن يفشل العاملون الذين سيوافقون على أخذ تعويضات لترك العمل في إيجاد فرصة ملائمة للعمل 
برامج  توجيه  تم  إذا  توظيفهم.  بإعادة  إياها  مطالبين  كوردستان  إقليم  حكومة  إلى  يعودون  ثم  ومن  الخاص،  بالقطاع 
الفصل الطوعي إلى وزارات معينة، فمن الممكن أن يقبل العاملون التعويضات ويبحثون بعد ذلك عن فرصة عمل في 
أية وزارة أخرى. ومن شأن الاستعداد لإعادة التوظيف تحسين مشاركة العاملين بالخدمة المدنية في برنامج الفصل، 
ولكن من المحتمل أن يحقق فائدة قليلة (تخفيضات في حجم القوة العاملة بالخدمة المدنية) بتكلفة مالية كبيرة (عدد كبير 
من العاملين في الخدمة المدنية يقبلون الحوافز المالية) عند عودة العاملين المفصولين للتو إلى وظائف حكومية جديدة. 
لذلك، نوصي بأن تشتمل التشريعات أو السياسة التي تخول استخدام برامج الفصل الطوعي على لغة واضحة 
تمنع عودة العاملين الذين وافقوا على تلقي تعويضات إنهاء الخدمة إلى العمل بالخدمة المدنية لفترة محددة من 
الوقت. وعلى الرغم من ذلك، ينبغي على حكومة إقليم كوردستان أن تدرس منح استثناءات لهذه القاعدة استنادًا إلى 
مجموعة من المعايير تتضمن وجود حاجة فعلية لمهارات أو قدرات ريادية بعينها. وتوفر هذه الاستثناءات لحكومة 

إقليم كوردستان المزيد من المرونة بما يتفق مع إستراتيجية الموارد البشرية الشاملة.
وينبغي اختبار برنامج الفصل الطوعي مع برنامج تجريبي في عدد قليل من الوزارات المختارة ثم يتم عرضه 
بعد ذلك على جميع جهات حكومة إقليم كوردستان. ويسمح البرنامج التجريبي الذي يتم تطبيقه داخل عدد قليل من 
الوزارات لحكومة إقليم كوردستان بتقييم نجاحاتها وإخفاقاتها قبل تقديم حوافز برنامج الفصل الطوعي في جميع جهات 
حكومة إقليم كوردستان. وببساطة، فإن ذلك قد يعني الفرق بين نجاح البرنامج وفشله المكلف. ومن شأن البرنامج 
التجريبي الناجح أيضًا تزويد الوزارات الأخرى بدليل مباشر على أي نجاحات ومن المرجح أن يكون أكثر فعالية في 

إقناع الآخرين بالمشاركة بدلاً من الاعتماد على الحجج النظرية التي تقول بوجوب تطبيق برامج الفصل الطوعي.
إننا نقدم عددًا قليلاً من الاقتراحات الشاملة المتعلقة بهيكلة برنامج تجريبي خاص بحوافز الفصل الطوعي. أولاً، 
تحتاج حكومة إقليم كوردستان لتحديد الوزارة، أو مجموعة من الوزارات، والتي سيتم فيها تنفيذ البرنامج التجريبي. 
ووزارة التخطيط تعد إحدى الوزارات الممكنة لذلك، بالنظر إلى التعاون الذي قدمته حيال دراستنا وتفهم وزيرها لهذه 
القضايا. ويعد تنفيذ الإصلاح داخل هذه الوزارة بمثابة إشارة لوزارات أخرى بتولي وزارة التخطيط قيادة عملية الإصلاح 

والتزامها بها، بما في ذلك الاستعداد لعملية تقليص حجم العمالة وقبول مخاطرة التعرض لأية عواقب غير مقصودة.



إستراتيجيات الفصل الطوعي للعاملين بالخدمة المدنية    ۸۹

بالرغم من ذلك، وكما يوضح الجدول (۳-٤) في الفصل الثالث، فإن حجم وزارة التخطيط صغير نسبيًا، حيث 
يعمل بها نحو ۰٫۲ في المائة فقط من العاملين بالخدمة المدنية. وهناك ميزة للقيام بتنفيذ برنامج تجريبي داخل وزارة 
صغيرة، نظرًا لأنه يمكن الحد من أية عواقب سلبية غير مقصودة. ومع ذلك، فإن الجانب السلبي لاستخدام وزارة 
صغيرة نسبيًا يكمن في أنه لن يكون من الممكن إجراء عمليات تخفيض كبيرة في حجم العمالة بالخدمة المدنية. وكبديل 

عن ذلك، ينبغي أن تكون الوزارات التي تشارك هي تلك التي ستشارك في تنفيذ برنامج أوسع نطاقًا.
ثانيًا، ينبغي أن يضع البرنامج التجريبي بعض المعلمات الأولية، كما ينبغي أن يقوم واضعو السياسات بتعديل 

هذه المعلمات أثناء التجربة ككل وفقًا لما تمليه الشروط. وتشمل هذه المعلمات

المهن التي يتم استهدافها لتقديم حوافز الفصل• 
عدد العاملين في كل مهنة الذين سيتم تقديم الحوافز لهم• 
حجم التعويضات المالية لإنهاء الخدمة.۱۰• 

بعد ذلك ينبغي على الوزارة رصد معدل قبول هذه الحوافز ومراجعة حجم تعويضات إنهاء الخدمة في حالة كان 
معدل القبول أعلى أو أقل من المطلوب.

ولكي يتم تصميم برنامج ناجح للفصل الطوعي وتنفيذه، تفتقر حكومة إقليم كوردستان إلى معلومات موثوق بها 
حول عدد من العوامل. ومن بين تلك العوامل

مقدار وأنواع الحوافز التي ينبغي تقديمها للأفراد• 
عدد العاملين الذين سيقبلون هذه الحوافز• 
عدد العاملين الذين سيحصلون على فرص عمل بالقطاع الخاص• 
المهن والصناعات التي سيحصل بها هؤلاء العاملون على فرص عمل• 
التأثير على المكاسب بالنسبة لهؤلاء الذين سيجدون فرص عمل• 
أي عواقب غير مقصودة.• 

على الرغم من أن تجارب الدول الأخرى يمكن أن تساعد في تصميم برنامج خاص بحكومة إقليم كوردستان، 
فإنها ليست بديلاً عن أدلة مباشرة بشأن كيفية عمل البرنامج المقترح داخل إقليم كوردستان — العراق. ويمكن للبرنامج 
إقليم  لحكومة  والسماح  القضايا،  هذه  بشأن  التجريبية  البيانات  توفير  محدود  أساس  على  حوافز  يقدم  الذي  التجريبي 

كوردستان بإجراء أية تعديلات ضرورية قبل توسيع البرنامج ليشمل كل جوانب الخدمة المدنية.

تيسير عمليات الانتقال إلى القطاع الخاص
تشير المؤلفات المنشورة ذات الصلة إلى أنه يمكن أن يسهل تحسين حصول العاملين على معلومات بشأن فرص العمل 
المتوفرة بالقطاع الخاص وحصول أصحاب العمل بالقطاع الخاص على معلومات بشأن الأفراد الذي يبحثون عن عمل 
عملية التوافق على نحو جيد بين العاملين وأصحاب العمل. ومن ثم، فإنه بشأن تصميم برنامج فصل طوعي، توجد 
حجج قوية لدمج هذا النوع من المساعدة ليكون بمثابة دعم لتسهيل عملية الانتقال إلى القطاع الخاص. والقصد من ذلك 
هو أن تعمل حكومة إقليم كوردستان على إزالة العوائق التي تعرقل قيام أسواق العمل بأداء وظائفها على نحو سلس، 
والتي من بينها عدم وجود معلومات حول فرص العمل والوصول إلى اكتساب المهارات اللازمة لشغل هذه الوظائف.
يديرها  المعلومات  لتبادل  مراكز  لتأسيس  الخاص  القطاع  مع  التعاون  كوردستان  إقليم  حكومة  على  ينبغي 
القطاع الخاص توفر خدمات لأصحاب الأعمال الباحثين عن موظفين، وكذلك لموظفي الخدمة المدنية الباحثين عن 
العمل. ويتطلب تأسيس هذه المراكز التعاون الوثيق بين حكومة إقليم كوردستان والقطاع الخاص. علاوة على ذلك، 
ونظرًا لأن القطاع الخاص لديه أفضل معلومات بشأن فرص العمل الخاصة به، فإنه ينبغي تأسيس هذه المراكز من 
قبل القطاع الخاص. وبالنظر إلى أن كل محافظة لديها غرفة للتجارة والصناعة، فإن هذه الغرف تعد جهات مرشحة 

واضحة للشراكة مع الحكومة؛ مع وجود بدائل أخرى.

۱۰  على سبيل المثال، يمكن أن يتم تقديم التعويضات للعاملين بناء على مرتباتهم الحالية (مثل ۱۲ شهرًا من الراتب الحالي).



۹۰    إستراتيجيات لتنمية القطاع الخاص وإصلاح الخدمة المدنية في إقليم كوردستان — العراق

بمجرد تحديد حكومة إقليم كوردستان للعاملين بالخدمة المدنية الذين يرغبون في قبول الفصل الطوعي والسعي 
للحصول على فرصة للعمل بالقطاع الخاص، فإنه ينبغي أن تعمل مع هؤلاء العاملين لجمع معلومات تفصيلية عن 
تحصيلهم التعليمي ومهاراتهم والتاريخ الوظيفي وطموحاتهم المهنية. وفي نفس الوقت، يكون القطاع الخاص بحاجة 
إلى تحديد الوظائف الشاغرة مع أصحاب العمل الذين يتطلعون إلى توظيف عاملين. ومن ثم، ينبغي أن يعمل القطاع 
الخاص مع أصحاب العمل لجمع معلومات تفصيلية حول المهارات والمؤهلات الضرورية اللازم توفرها بالأفراد 
لشغل هذه الوظائف. ويجب أن تعكس هذه المعلومات البيانات التي جمعتها حكومة إقليم كوردستان بشأن العاملين في 
الخدمة المدنية الذين يبحثون عن فرص عمل بالقطاع الخاص، بما في ذلك المستويات اللازمة والمفضلة من التحصيل 

التعليمي والمهارات والتاريخ المهني.
وبمجرد الانتهاء من جمع هذه المعلومات من قبل حكومة إقليم كوردستان والقطاع الخاص، فسيقتضي الأمر 
إتاحتها لكل من الباحثين عن عمل وأصحاب الأعمال. وعادة ما يكون بإمكان العاملين بالخدمة المدنية الحصول على 
معلومات صاحب العمل لتحديد ما إذا كانت هناك فرص عمل لهم تتناسب مع اهتماماتهم. وبالمثل، فإنه يكون بإمكان 
هناك  كان  إذا  ما  لتحديد  المدنية  بالخدمة  العاملين  بشأن  معلومات  على  الحصول  الخاص  بالقطاع  الأعمال  أصحاب 

عاملون محتملون يصلحون للعمل لديهم.
وبشكل مبدئي، ليس هناك داعٍ لتقييد مراكز تبادل المعلومات هذه على العاملين بالخدمة المدنية. وسيستفيد من 
هذا جميع المواطنين الذين يبحثون عن فرص عمل بالقطاع الخاص، كما سيستفيد أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص 
بالوصول إلى مجموعة كبيرة من العاملين المحتملين. ومع ذلك، فإنه بوجود مراكز تبادل معلومات يديرها القطاع 
المحتملين  الموظفين  جميع  ليشمل  نطاقها  توسيع  في  الأصغر  الدور  كوردستان  إقليم  حكومة  على  يصبح  الخاص، 

بالقطاع الخاص. 
ويكشف تحليلنا في الفصل السادس عن أن العديد من العاملين في الخدمة المدنية لديهم المهارات والخصائص 
المطلوبة من قبل أصحاب العمل في القطاع الخاص. وهذا يشير إلى أن أصحاب العمل هؤلاء قد يكونون على استعداد 
لتوظيف بعض العاملين الذين يختارون ترك العمل بالخدمة المدنية. ومع ذلك، إذا تم توجيه برامج الفصل الطوعي 
بفاعلية، فقد لا يكون العاملون بالخدمة المدنية الذين يتركون العمل هم بالضرورة أولئك الذين يتمتعون بالمهارات 
أعلاه،  المذكورة  التوصية  تنفيذ  يكشف  أن  ويمكن  الخاص.  بالقطاع  العمل  أصحاب  قبل  من  المطلوبة  والخصائص 
والمتمثلة في إنشاء مركز تبادل معلومات للعاملين بالخدمة المدنية وأصحاب العمل بالقطاع الخاص، النقاب عن أن 

الخضوع لتدريب أو تعليم إضافي قد يكون أمرًا ضروريًا لإعادة توظيف هؤلاء العاملين بنجاح في القطاع الخاص.
وأخيرًا، قد تكون برامج التدريب والتسكين الوظيفي مفيدة باعتبارها تدعم تيسير الانتقال إلى القطاع الخاص، 
ولكن ينبغي تقييمها للتأكد من إنجازها للأهداف. وتعد برامج التدريب أكثر فاعلية في حالة تم إشراك القطاع الخاص 
في توفير وتنسيق التدريب، نظرًا لأن هذا يساعد في ضمان أن يكون التدريب الذي يتم تقديمه هو ذلك المطلوب بالفعل 
من قبل أصحاب العمل بالقطاع الخاص. وتشير التقارير الحديثة من قبل حكومة إقليم كوردستان إلى أن العديد من 
برامج التدريب قد بدأت مؤخرًا كجزء من الجهد المبذول لتقليل المعدل الإجمالي للبطالة.۱۱ وعلى الرغم من هذا المزيج 
من الأدلة الشاملة التي تتناول فاعلية هذه البرامج، فإننا نوصي حكومة إقليم كوردستان بمراجعة مدى استخدام هذه 
البرامج من قبل العاملين في الخدمة المدنية، وما تؤدي إليه من انتقالات ناجحة إلى القطاع الخاص. وكما هو الحال مع 

برامج الفصل الطوعي، يعد كل من جمع البيانات وتحليلها من الأمور اللازمة لتمكين مراجعة هذه البرامج. 

.(۲۰۱۱) Doosky ۱۱  ويحصل الحاضرون على قروض مباشرة من حكومة إقليم كوردستان للمشاركة في هذه البرامج. انظر



۹۱

الفصل التاسع

الاستنتاجات

إقليم  حكومة  على  ويتعين  بالسياسات،  تتعلق  شمولية  أكثر  واتجاهات  محددة  خطوات  الدراسة  هذه  في  حددنا  لقد 
كوردستان الاعتماد عليها لإصلاح قطاع الخدمة المدنية لديها وتنمية التوظيف بالقطاع الخاص لديها. ووفقًا لما أشرنا 
إليه على مستوى التحليل، قد تتضمن الكثير من هذه التغييرات إجراء إصلاح قانوني، كما أن التفاعلات بين حكومة 
مئات  إلى  التحدث  بعد  اقتنعنا  فقد  ذلك،  رغم  عملنا.  نطاق  خارج  تعد  العراقية  القانونية  والأنظمة  كوردستان  إقليم 
الأشخاص من إقليم كوردستان — العراق على مدار عام ۲۰۱۰ وأوائل عام ۲۰۱۱، بأن حكومة إقليم كوردستان 

لديها أشخاص ذوو مهارات إبداعية وخبرة في عبور هذه البيئة القانونية.
يظهر التحليل الذي أجريناه إمكانية أن يجد المستثمرون الأجانب الدخول إلى إقليم كوردستان — العراق يسيرًا 
إلى حدٍ ما، غير أن بيئة إنشاء شركات محلية صغيرة وجديدة يعد أمرًا صعبًا نسبيًا. وعلى الرغم من أننا قدمنا توصيات 
تتعلق بتطوير تلك البيئة، فقد طلب الكثيرون التزامًا ثابتًا من جانب واضعي السياسات، وفي بعض الحالات، طلبوا 
تغييرًا كاملاً للممارسات الحالية. وفيما يتعلق بإصلاح الخدمة المدنية وتقليصها، هناك مشاكل طويلة المدى وأخرى 
قصيرة المدى، وقد يؤدي استخدام بعض الإستراتيجيات المتبعة بهدف المساعدة في مواجهة المشكلات قصيرة المدى 
أية  تناسق  تضمن  شاملة  إستراتيجية  توفير  الحالتين،  كلتا  في  يلزم،  فإنه  لذلك  البعيد.  المدى  على  عكسية  نتائج  إلى 
سياسات قصيرة الأمد مع أهداف حكومة إقليم كوردستان طويلة الأمد. على أن يكون محور هذه الإستراتيجية إيجاد 

نظام خدمة مدنية متطور، مزود بوصف للوظائف وتقييمات للأداء وهيئة رسمية للخدمة المدنية. 
سيلاحظ القارئ أيضًا أننا لم ننصح باستخدام منهج واحد لتنمية القطاع الخاص وإصلاح الخدمة المدنية، وإنما 
كانت توصياتنا تمزج بين العديد من الإستراتيجيات في إستراتيجية واحدة وشاملة. ويتسم منهجنا بسمتين. أولاً، تتضمن 
العديد من توصياتنا مكونات طوعية ذات صلة بأي نشاط لتقليص حجم العمالة بالخدمة المدنية. يشير ذلك إلى أنه يجب 
عدم اللجوء إلى عمليات الفصل الإجباري من العمل إلا بعد استنفاذ كل السبل الأخرى. وسيساعد ذلك في تقييد أية 
عواقب سياسية سلبية ذات صلة بتقليل حجم القوة العاملة بالخدمة المدنية. ثانيًا، بالرغم من أن الكثير من الإستراتيجيات 
التي تم تحديدها في هذه الدراسة لديها بعض العيوب، فإنه يمكن أن يؤدي استخدامها مجتمعة إلى تقليل هذه التكاليف. 
يشغلها  أن  يمكن  والتي  الخاص،  بالقطاع  عمل  فرص  خلق  إلى  الخاص  القطاع  تطوير  سيؤدي  المثال،  سبيل  على 

المنضمون الجدد إلى سوق العمل والذين لا يدخلون الخدمة المدنية بسبب انخفاض معدل التوظيف.  
إقليم  وسيواصل  المدنية،  الخدمة  وإصلاح  الخاص  القطاع  تنمية  نحو  الأولى  الخطوة  بمثابة  توصياتنا  تعد 
كوردستان — العراق مواجهة التحديات في هذه المجالات. كما يشير التحليل الذي أجريناه إلى أنه إذا كانت هناك نية 
لإعادة تعيين العاملين بالخدمة المدنية في مهن تماثل مهنهم الحالية بالقطاع الخاص، فسيكون هؤلاء العاملون بحاجة 
للبحث عن مهن أخرى بدلاً من المهن التي يعملون بها حاليًا. كما يبدو أيضًا أن هناك عدم توافق بين أنواع المجالات 
هذان  يحد  وقد  الخاص.  بالقطاع  المطروحة  الجديدة  للوظائف  اللازمة  والمؤهلات  الجامعات  خريجو  يدرسها  التي 
العاملان من سرعة حكومة إقليم كوردستان في التقليص مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي في نفس الوقت. ومع 
التزام حكومة إقليم كوردستان بتنفيذ تلك التوصيات، يمكن أن يساعد التحليل المستمر واضعي السياسات في التعرف 

على الاضطرابات الهيكلية التي تعرقل عملية الانتقال السلس إلى وظيفة أعلى بالقطاع الخاص.
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في النهاية، وكما هو منصوص عليه في الكثير من توصياتنا، تعد كلٌ من عمليات جمع البيانات وتحليلها مهمتين 
للغاية لنجاح عملية تنمية القطاع الخاص وإصلاح الخدمة المدنية. وفي الكثير من المجالات التي ركزنا عليها، لم يكن 
لدى حكومة إقليم كوردستان ببساطة البيانات الضرورية التي تمكننا من تقديم توصيات أكثر دقة. على سبيل المثال، 
لا يكون برنامج الفصل الطوعي المرن مفيدًا إلا إذا كانت حكومة إقليم كوردستان تمتلك المعلومات التي تمكنها من 
الاستفادة من هذه المرونة. ومن الضروري توفير كل من عمليتي جمع البيانات وتحليلها لضمان تحقيق حكومة إقليم 

كوردستان أكبر عائد ممكن من استثمارها لأي من هذه التوصيات.



۹۳

الملحق "أ"

تقديرات النمو الوظيفي اللازم في إقليم كوردستان — العراق

لقد قمنا بتقديم تقييم لحجم النمو الوظيفي الذي قد يكون لازمًا على مدار السنوات القليلة القادمة، وذلك لتوضيح حجم 
التحدي الذي يواجه واضعي السياسات في حكومة إقليم كوردستان. يقدم هذا التقييم عرضًا توضيحيًا لكلٍ من الاتجاهات 
الديموغرافية وإحصائيات سوق العمل، كما يستند إلى عدد من وسائل التوضيح المبسطة. ونعمل على مستوى هذا 

العرض على معرفة المواضع محل الشك.
بطريقة مبسطة، يتوقف عدد الوظائف اللازمة على عدد الأفراد الباحثين عن عمل. ويتوقف ذلك الأمر، بدوره، 
على عاملين هما: عدد الأفراد ضمن تعداد السكان، وشريحة السكان الباحثين عن عمل. وتعرف الإحصائية الثانية 
هذه باسم معدل المشاركة في القوة العاملة. سيتغير عدد الوظائف المطلوبة مع مرور الوقت إذا تغير عدد المواطنين 
الباحثين عن عمل، سواء عن طريق زيادة أو نقص حجم تعداد السكان، أم ارتفاع معدل المشاركة في القوة العاملة أو 

انخفاضه، أم مزيج من هذا وذاك.
توجد نسبة كبيرة من صغار السن بين سكان حكومة إقليم كوردستان، ومن ثَم فإن نسبة السكان الأكبر سنًا البالغين 
سن العمل قليلة نسبيًا، فضلاً عن وجود نسبة كبيرة من السكان لم يصلوا إلى سن العمل بعد. على سبيل المثال، في عام 
۲۰۰۷، بلغ عدد سكان إقليم كوردستان — العراق الذين ينتمون إلى المرحلة العمرية ما بين ۲۰ و٦٤ عامًا والتي تعد 
تقريبًا مرحلة سن العمل ما بين ۱٫۸ مليون و۲٫۳ مليون نسمة.۱ على الرغم من ذلك، فقد ضم الإقليم ما بين ۱٫۹ و۲٫٤ 
مليون نسمة ينتمون إلى الفئة العمرية من ۰ إلى ۱۹ عامًا. ويعني ذلك أنه خلال العشرين عامًا التالية لعام ۲۰۰۷، سيكون 

هناك المزيد من الأشخاص البالغين سن العمل عما هو عليه حاليًا.
ووفقًا لما تكشف عنه مناقشتنا لمعدلات المشاركة في القوة العاملة، لن يبحث جميع المواطنين الذين يصلون إلى 
سن العمل عن وظيفة بالفعل. لمزيد من التوضيح، يعرض الجدول (أ-۱) تقييمات معدلات المشاركة في القوة العاملة 
على حسب فئات النوع والعمر، والتي تم حسابها بواسطة المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في العراق.۲ تتفاوت 
تلك المعدلات بشكل ملحوظ على حسب كلٍ من النوع والفئة العمرية، كما هو موضح بالجدول (أ-۱). بغض النظر عن 
السن، تزيد معدلات المشاركة في القوة العاملة بين الذكور عنها بين الإناث بشكل كبير. فضلاً عن ذلك، فإنه بالرغم 
من اختلاف التوقيت المعين للنمط باختلاف النوع، تزيد معدلات المشاركة في القوة العاملة بشكل كبير بزيادة أعمار 

العمال، ثم تبدأ في التراجع مرة أخرى مع اقترابهم من سن التقاعد.
يمكننا استخدام هذه البيانات لتقييم حجم النمو الوظيفي الذي سيكون لازمًا على مدار العشرين عامًا القادمة. 
وللقيام بذلك، نعمل على الحفاظ على ثبات معدلات المشاركة في القوة العاملة داخل فئات النوع والفئة العمرية على 
تقدمها  التي  العاملة  القوة  في  المشاركة  بنفس  سيقومون  فإنهم  أفراد،  مجموعة  بلوغ  مع  آخر،  بمعنى  الوقت.  مدار 
المجموعات الأكبر سنًا منهم حاليًا. ويعد ذلك توضيحًا مبسطًا نظرًا لعدم معرفتنا بحقيقة ما إذا كانت معدلات المشاركة 

تأتي النسبة الأدنى من هذه التقديرات من المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في العراق؛ أما النسبة الأكبر فتأتي من هيئة   ۱

إستثمار إقليم كوردستان. وقد كانت بيانات هيئة إستثمار إقليم كوردستان متوفرة في هذا المكتب (بدون تاريخ)، وذلك اعتبارًا 
من يوم ۱۱ فبراير عام ۲۰۱۱. يتم اعتبار الأفراد قد بلغوا سن العمل في إقليم كوردستان — العراق، كما هو الحال في العديد 
من البلدان الأخرى، اعتبارًا من سن الخامسة عشرة. بالرغم من ذلك، فإنه يشيع التركيز على الأفراد الأكبر قليلاً في تحليلات 
مشاركة القوة العاملة، وذلك نظرًا للانخفاض الشديد لمعدل انضمام الأفراد الأصغر سنًا إلى فئة القوة العاملة. ولذلك، فنحن نتبع 

أسلوب التركيز على الأفراد الأكبر قليلاً.
لقد اخترنا هذه الفئات العمرية لأنها الفئات المستخدمة في تقديرات تعداد السكان المقدمة من هيئة إستثمار إقليم كوردستان.   ۲

ووفقًا للمواد المنشورة في هذا الإطار، يعتبر الأفراد ضمن القوة العاملة إذا كانوا يعملون أو لا يعملون ولكن يبحثون عن عمل.
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في القوة العاملة داخل إقليم كوردستان — العراق سترتفع مع ارتفاع مستوى النمو في الإقليم أم ستنخفض. إذا ارتفعت 
تلك المعدلات، فسيزيد عدد الوظائف المطلوبة عما ورد في تقييمنا. أما إذا انخفضت، فسيقل عدد الوظائف المطلوبة.۳

إذا ظلت معدلات المشاركة في القوة العاملة ثابتة، فإننا نقدر أنه سيكون لدى إقليم كوردستان — العراق على 
مدار ۲۰ عامًا من الآن عدد ۸٥۰۰۰۰ نسمة أخرى إضافة إلى ۱٫۱ مليون نسمة من الراغبين في العمل. يشير ذلك 
ضمنيًا إلى ضرورة خلق فرص عمل جديدة بمعدل يتراوح ما بين ٤۳۰۰۰ إلى ٥٤۰۰۰ فرصة عمل سنويًا حتى 

نتمكن فقط من مواكبة التغيرات الديموغرافية التي يشهدها تعداد السكان. 
لنفترض أن معدلات مشاركة الإناث في القوة العاملة قد ارتفعت بنسبة ۱۰ في المائة عن المستويات الموضحة 
بالجدول (أ-۱). إذا تم تضمين ذلك الافتراض ضمن تقديرات المنضمين لسوق العمل، فسيلزم توفير متوسط يتراوح 
ما بين ٤٤۰۰۰ إلى ٥٦۰۰۰ فرصة عمل جديدة سنويًا. ولا تكمن نقطة الارتكاز هنا فيما إذا كانت القوة العاملة سوف 

أو ينبغي أن تتغير، وإنما تكمن في أن احتياجات إقليم كوردستان — العراق ستعتمد على تلك العوامل.

يشير اختبار إحصائي بسيط إلى أن معدلات المشاركة في القوة العاملة تأخذ بشكل كبير مسارًا على شكل "U" عند مقارنتها   ۳

بنصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي للبلد. وعلى وجه الخصوص، يتضح انخفاض تلك المعدلات عند ارتفاع نصيب الفرد من 
إجمالي الناتج المحلي من أقل من ۱۰۰۰ دولار أمريكي وبعد ذلك تصل إلى أدنى مستوى انخفاض لها في بعض المناطق عندما 
يتراوح نصيب الفرد ليكون في نطاق ما بين ٥۰۰۰ و۱۰۰۰۰ دولار أمريكي. ثم تعاود الارتفاع مرةً أخرى. ونحن نبني ذلك 
الاستنتاج على معادلة بسيطة من قسمة معدل انحدار المشاركة في القوى العاملة عبر البلاد على نصيب الفرد من إجمالي الناتج 

المحلي وتربيع نصيب الفرد من هذا الإجمالي لعام ۲۰۰۷.

الجدول (أ-۱)
معدلات المشاركة في القوة العاملة على حسب 

النوع والفئة العمرية

الفئة العمرية

معدل المشاركة في القوة 
العاملة (٪)

النساءالرجال

۲٤–۲۰۷۱٫٤۱٤٫٥

۲۹–۲٥۸۹٫۹۲۰٫٦

۳٤–۳۰۹۳٫٤۲۱٫٦

۳۹–۳٥۹۷٫۱۱۹٫۳

٤–٤٤۰۹٥٫۲۱۸٫۱

٤۹–٤٥۹۲٫٤۱۸٫۲

٥–٥٤۰۸۹٫٥۱۲٫۱

٥۹–٥٥۷۸٫٥۱۹٫۸

٦–٦٤۰٦۱٫٦۱۲٫۲

المصدر: بيانات مأخوذة من المسح الاجتماعي 
والاقتصادي للأسرة في العراق لعام ۲۰۰۷.



۹٥

الملحق "ب"

الفروق في مستوى إجادة اللغة والتحصيل التعليمي

في الفصل السادس، أوضحنا أن العاملين بالخدمة المدنية يتمتعون بمستويات أعلى في إجادة اللغتين العربية والإنجليزية، 
والتحصيل التعليمي بشكل أكبر من العاملين بالقطاع الخاص. كما ناقشنا في ذلك الفصل عوامل أخرى بخلاف قطاع 

التوظيف والتي يمكنها تفسير سبب تلك الفروق.
أو  اللغة  إجادة  بين  الوثيق  الارتباط  مدى  لدراسة  اللوجستي  الانحدار  باسم  تعرف  إحصائية  تقنية  نستخدم  إننا 
التحصيل التعليمي بالسمات الشخصية الأخرى للفرد. وللتوضيح بصورة أبسط، نقوم بفحص مدى قيام الأفراد بتحديد 
مستوى إجادتهم لمهارات القراءة والمحادثة والكتابة باللغتين العربية والإنجليزية سواء جيد أم متوسط، مقارنةً بمستوى 

الضعيف أو لا يجيد إطلاقًا. وتشتمل سمات الأفراد الأخرى التي نركز عليها على

التحصيل التعليمي• 
الفئة العمرية• 
النوع• 
المحافظة التي يقيم بها الفرد• 
الإقامة بالحضر أو بالضواحي أو بمنطقة ريفية• 
ما إذا كان محل ميلاد الفرد داخل إقليم كوردستان — العراق، أم جزءًا آخر من العراق أم بلدًا آخر.• 

إجادة اللغة

على  الجدول  هذا  من  والثالث  الثاني  العمودان  ويسرد  اللغة.  بإجادة  الخاصة  التحليل  نتائج  (ب-۱)  الجدول  يلخص 
التوالي، بشأن العاملين بالقطاع الخاص والعاملين بالخدمة المدنية، النسبة المئوية المقررة لأصحاب مستوى الإجادة 
الجيد أو المتوسط. وتتطابق هذه البيانات مع ما تم تقديمه في الشكلين (٦-۱) و(٦-۲) في الفصل السادس. أما في 
العمود الرابع، فنحسب الفرق بين إجادة العاملين بالقطاع الخاص وبالخدمة المدنية. وكما أوضحنا مسبقًا، دائمًا ما 

يسجل العاملون بالخدمة المدنية مستوى إجادة أعلى من العاملين بالقطاع الخاص.
والعاملين  الخاص  بالقطاع  العاملين  بشأن  التوالي،  على  الجدول  بهذا  والسادس  الخامس  العمودان  يسرد  كما 
بالخدمة المدنية، النسبة المئوية المتوقعة لأصحاب مستوى الإجادة الجيد أو المتوسط إذا كانت جميع السمات الأخرى 
للعاملين بالقطاع الخاص والعاملين بالخدمة المدنية متطابقة. بينما في العمود السابع، نحسب الفرق بين المستويات 

المتوقعة للإجادة لدى العاملين بالقطاع الخاص والخدمة المدنية.
تكشف المقارنة ما بين العمود الرابع والسابع أنه، إذا تطابقت نتائج العاملين بالقطاع الخاص والعاملين بالخدمة 
المدنية في الأبعاد المدرجة أعلاه، فستكون الفجوة في إجادة اللغة بينهما أصغر بشكل ملحوظ. فيما يتعلق بإجادة القراءة 
والكتابة، على الرغم من أن هذه الفجوة تقل، فإنها لا تتلاشى؛ ويمكن لهذه السمات الفردية الأخرى أن تبين بشكل 
جزئي، وليس تامًا، وجود فروق في الإجادة. وبالرغم من ذلك، وفيما يتعلق بإجادة المحادثة، فلا تختلف هذه الفجوة 

إحصائيًا عن صفر؛ ويمكن لهذه السمات الفردية الأخرى أن تبين بشكل تام وجود فروق في الإجادة.
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عن ذلك، يقدم التحليل الإحصائي الخاص بنا أيضًا معلومات حول ماهية السمات الخاصة التي تساعد  فضلاً 
في توضيح الفروق في إجادة اللغة. يعد التحصيل التعليمي هو العامل المحوري لجميع معايير الإجادة الستة. إذ يرتبط 
إجادةً  أكثر  التعليمي  التحصيل  في  العليا  المستويات  ذوي  الأفراد  أن  بمعنى  اللغوية؛  بالمهارة  وثيقًا  ارتباطًا  التعليم 
لمهارات القراءة والمحادثة والكتابة للغتين العربية والإنجليزية. علاوةً على ذلك، وكما هو موضح في الشكل (٦-۳)، 
عادةً ما يمتلك العاملون بالخدمة المدنية مستويات تعليمية أعلى من العاملين بالقطاع الخاص. كما تشير نتائج الانحدار 
لدينا، أن السبب في بعض الفروق في إجادة اللغة هو الارتفاع النسبي لمستويات التعليم بين العاملين بالخدمة المدنية. 
ومن ثَم، إذا حصل العاملون بالقطاع الخاص على مستويات تعليمية أعلى، فنتوقع من خلال التحليل ارتفاع مستوى 

إجادتهم للغة أيضًا.
على الرغم من أن التعليم يعد عاملاً محركًا بارزًا لإجادة اللغة، فإن هناك عوامل أخرى تساعد في إبراز الفروق 
بين العاملين بالقطاع الخاص والعاملين بالخدمة المدنية. وفيما يتعلق بإجادة اللغة العربية، هناك بعض الفروق التي 
يمكن أن تظهر حسب الفئة العمرية أيضًا. وترتبط المهارة في إجادة اللغة العربية ارتباطًا وثيقًا بالفئة العمرية بشكل 
إيجابي؛ فالأفراد الأكبر عمرًا أكثر إجادةً على الأرجح لمهارات القراءة والمحادثة والكتابة للغة العربية. لاحظ أنه يتم 
تقييم العلاقة بين إجادة اللغة العربية والفئة العمرية أثناء الحصول على تعليم ثابت؛ وأنها العلاقة ما بين المهارة اللغوية 

والفئة العمرية، قبل وعلى رأس أية علاقة بين التعليم وإجادة اللغة.
بالقطاع  العاملين  سنًا من  بالخدمة المدنية أكبر  العاملون  يكون  عادةً ما  الجدول (ب-۲)،  موضح في  كما هو   
الخاص؛ إذ يزيد عمر حوالي ٦۰ في المائة من العاملين بالخدمة المدنية على سن ۳۰ سنة، في مقابل نحو ٤۰ في المائة 
من العاملين بالقطاع الخاص. كما تشير نتائج الانحدار لدينا إلى أن بعض الفروق في إجادة اللغة العربية ناتجة عن 
حقيقة كبر سن العاملين بالخدمة المدنية بصفة عامة. ومن ثَم، إذا كان العاملون بالقطاع الخاص أكبر سنًا، فنتوقع من 

خلال التحليل ارتفاع مستوى إجادتهم للغة أيضًا.

الجدول (ب-۱)
الاختلافات في إجادة اللغة، حسب القطاع

ن نغير محسَّ محسَّ

الفرقالقطاع الخاصالحكومةالفرقالقطاع الخاصالحكومةاللغة

اللغة العربية

۳٫۷**۲۱٫۹٤٤٫٤٤۰٫۷***٥۱٫۱۲۹٫۲ قراءة

۲۱٫۱۳٤٫۸۳۳٫٦۱٫۳***٤۲٫۲۲۱٫۱ تحدث

۲٫۹*۲۲٫۷٤۲٫۲۳۹٫۳***٤۹٫٥۲٦٫۸ كتابة

اللغة الإنجليزية

۳٫۱**۱۱٫٥۱٤٫۸۱۱٫٦***۱۸٫۲٦٫۷ قراءة

–٥٫۰٥٫۷٦٫۱۰٫٤***۷٫۷۲٫٦ تحدث

۳٫۳**۱۱٫٦۱۳٫۷۱۰٫٤***۱۷٫۲٥٫٦ كتابة

المصدر: تحليل المؤلفين استنادًا إلى المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في العراق - ۲۰۰۷.
ملاحظات: توضح العلامات النجمية الدلالات الإحصائية للمستويات ۱٪ (***) و٥٪ (**) و۱۰٪ (*). أما تباين الفروق فبسبب التقريب.
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وبالمثل، تساعد المحافظة أو الإقامة في الحضر أو الضواحي أو منطقة ريفية والنشأة الأصلية أيضًا في توضيح 
الفرق في إجادة اللغة العربية. ومن المرجح أن يكون الأشخاص الذين يعملون في دهوك بارعين في التحدث بالعربية، 
بينما يكون العاملون في السليمانية الأقل براعة على الأرجح. وبالمثل، يجيد الأشخاص الذين يعملون في دهوك الكتابة 
باللغة العربية بشكل أكبر ممن يعملون بالمحافظات الأخرى.۱ ويجيد الأفراد الذين يعيشون في مناطق حضرية مهارات 
القراءة والكتابة والمحادثة باللغة العربية بشكل أكبر من أولئك الذين يعيشون في الضواحي أو المناطق الريفية. وأخيرًا، 
الأرجح  الأخرى على  مناطق العراق  المولودون في أية منطقة من  الأفراد  شخص، يجيد  وكما يمكن أن يتوقع أي 
اللغة العربية بشكل أكبر من هؤلاء الأشخاص الذين ولدوا في إقليم كوردستان — العراق أو خارج العراق. تساهم 
تلك الفروق بين العاملين في الخدمة المدنية والعاملين بالقطاع الخاص في كل بعد من تلك الأبعاد في التأثير على تلك 

الفروق الواضحة في إجادة اللغة العربية. 
المدنية  بالخدمة  العاملين  بين  الفروق  توضيح  في  العمرية  الفئة  تساعد  لا  الإنجليزية،  اللغة  بإجادة  يتعلق  فيما 
والعاملين بالقطاع الخاص. بينما تساعد كلٌ من المحافظة أو الإقامة في منطقة ريفية أو الحضر أو الضواحي والنشأة 
عن التعليم (الموضح سابقًا)، في توضيح الأبعاد المختلفة للقدرات المتعلقة بإجادة اللغة الإنجليزية.  الأصلية، فضلاً 
فعلى الأرجح، يجيد الأشخاص الذين يعملون في دهوك القراءة والكتابة باللغة الإنجليزية بشكل أكبر من الذين يعملون 
بالمحافظات الأخرى.۲ كما يجيد الأفراد الذين يعيشون في مناطق حضرية مهارات المحادثة باللغة الإنجليزية بشكل 
والكتابة  القراءة  مهارات  بالعراق  المولودون  الأفراد  يجيد  وأخيرًا،  الضواحي.  في  يعيشون  الذين  هؤلاء  من  أكبر 
بالإنجليزية بشكل أكبر من المولودين خارج العراق. تساهم تلك الفروق بين العاملين في الخدمة المدنية والعاملين 

بالقطاع الخاص في كل بعد من تلك الأبعاد في التأثير على تلك الفروق الواضحة في إجادة اللغة الإنجليزية.

۱  لم تكن هناك فروق إحصائية بارزة في إجادة قراءة اللغة العربية حسب المحافظة.

۲  لم تكن هناك فروق إحصائية بارزة في إجادة التحدث باللغة الإنجليزية حسب المحافظة.

الجدول (ب-۲)
توزيع العاملين وفقًا للفئة العمرية، 

حسب القطاع

النسبة المئوية

القطاع الخاصالحكومةالفئة العمرية

۱٦>۰٫۳٤٫٦

۲۰–۱٦۳٫۹۱۹٫۱

۲٥–۲۱۱۷٫۱۱۹٫۹

۳۰–۲٦۱۸٫۳۱٥٫۸

۳٥–۳۱۱٦٫۲۱٤٫۷

٤۰–۳٦۱۳٫۸۱۰٫۱

٤–٤٥۱۹٫۳٥٫۲

٥۰–٤٦٥٫۷۳٫۹

٥–٥٥۱۸٫۰۲٫٤

٥٥<۷٫٦٤٫٤

المصدر: بيانات مأخوذة من المسح الاجتماعي والاقتصادي 
للأسرة في العراق لعام ۲۰۰۷.

ملاحظة: لا يصل إجمالي النسب المئوية ۱۰۰ بسبب التقريب.
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التحصيل التعليمي

يمكن أن توضح الفروق بين العاملين بالخدمة المدنية والقطاع الخاص أيضًا بعض الفروق في التحصيل التعليمي. 
ومرة أخرى، فإننا نستخدم الانحدار اللوجستي لاختبار أية علاقات وطيدة بين السمات الشخصية والتحصيل التعليمي. 
للتوضيح بشكل أبسط، فإننا نقوم بتجميع فئات التحصيل التعليمي إلى أربع فئات: بدون وابتدائي ومتوسط وعالي. 
تضم فئة الأفراد الحاصلين على تعليم ابتدائي الأشخاص الذين تقرر إتمامهم مرحلة التعليم الابتدائي أو المسجلين بها 
حاليًا، ولكن لا يزال يتعين عليهم إتمام مرحلة التعليم المتوسط. أما فئة الأفراد الحاصلين على التعليم المتوسط فتشمل 
عن  المعاهد، فضلاً  الإعدادي أو التعليم المهني أو تعليم  المتوسط،  تقرر أنهم أتموا مرحلة التعليم  الأشخاص الذين 
المسجلين حاليًا في برنامج الحصول على درجة البكالوريوس، ولكن لا يزال يتعين عليهم إتمامها. أما الأشخاص ذوو 

التعليم العالي، فهم الحاصلون على درجة البكالوريوس أو درجات علمية أعلى. 
إن السمات الفردية الأخرى التي نركز عليها هنا هي نفس السمات التي استخدمناها في تحليلنا لمدى إجادة اللغة، 
باستثناء ما يتعلق بإجادة اللغة نفسها. يتوافق هذا الاستثناء مع افتراضنا بأن التحصيل التعليمي مسؤول بشكل جزئي 

عن إجادة اللغة. يلخص الجدول (ب-۳) نتائج تحليلنا.
على عكس إجادة اللغة، يوضح الاهتمام بالسمات الفردية الأخرى جزءًا بسيطًا للغاية من الفرق بين التحصيل 
التعليمي لدى العاملين في الخدمة المدنية والعاملين بالقطاع الخاص. تعد الفروق المحسنة وغير المحسنة بين مستويات 
التحصيل التعليمي لدى العاملين في الخدمة المدنية والعاملين بالقطاع الخاص متماثلة، باستثناء التعليم الابتدائي. وهذا 
يعني أن أسباب حصول العاملين في الخدمة المدنية على مستويات تعليم أعلى من العاملين بالقطاع الخاص لا تتضمن 
الفئة العمرية أو النوع أو المحافظة محل الإقامة أو مستوى تحضر محل الإقامة أو محل الميلاد. وإنما هناك أسباب 

أخرى تؤدي إلى ذلك الفرق.
يعد أحد الأسباب الممكنة لهذا الفرق هو أن وظائف الخدمة المدنية تتطلب مستويات مهارات أعلى مما تتطلبه 
وظائف القطاع الخاص. كما يعد تفضيل الحكومة تعيين عاملين ذوي درجات تعليمية عليا بغض النظر عن متطلبات 
الوظيفة سببًا آخر لذلك الفرق. أما الافتراض الثالث فهو أن العاملين ذوي المستوى التعليمي العالي يكون لديهم علاقات 
اجتماعية أفضل أو مهارات أفضل في البحث عن وظيفة مما يساعدهم في العثور على وظيفة حكومية. على الرغم من 

ذلك، فإنه مع عدم وجود المزيد من البيانات، فإننا لن نتمكن من تحديد أقرب هذه الاحتمالات إلى الصواب.  

الجدول (ب-۳)
الاختلافات في التحصيل التعليمي، حسب القطاع

ن نغير محسَّ محسَّ

الفرقالقطاع الخاصالحكومةالفرقالقطاع الخاصالحكومةالمستوى

–۱۸٫۸***۳۲٫٤٥۱٫۲–۱۹٫۲***۳۲٫٥٥۱٫۷بدون

–۱۹٫۳۲۲٫۰۲٫۷–۷٫۸***۱۷٫٦۲٥٫٤ابتدائي

۱٤٫۱***۱٦٫۸۳٥٫٥۲۱٫٤***۳٦٫٦۱۹٫۸متوسط

۹٫۰***۹٫۹۱۱٫۷۲٫۷***۱۲٫۳۲٫٤عالي

المصدر: تحليل المؤلفين استنادًا إلى المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في العراق - ۲۰۰۷.
ملاحظة: توضح العلامات النجمية الدلالات الإحصائية للمستويات ۱٪ (***) و٥٪ (**) و٪۱۰ (*).
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تقدم هذه الدراسة مجموعة من الإستراتيجيات لزيادة التوظيف في القطاع الخاص، من بينها طرق لإعادة توظيف 
العاملين بالخدمة المدنية في القطاع الخاص بإقليم كوردستان — العراق. وتقوم هذه الدراسة، التي تم إعدادها لصالح 

حكومة إقليم كوردستان وبناءً على طلبها، على مجموعة متنوعة من طرق البحث والتحليلات. وتشتمل تلك الطرق على 
مراجعة المؤلفات الحالية المنشورة في هذا الإطار، إلى جانب تحليل بيانات مسح تم إعدادها في هذا الخصوص وتحليل 
القوانين والوثائق الوطنية العراقية والخاصة بإقليم كوردستان، فضلاً عن تقييم نوعي للعديد من الحوارات مع مسؤولين 

حكوميين وموظفين في القطاع الخاص.

ويمكن لحكومة إقليم كوردستان تنمية القطاع الخاص بالإقليم من خلال إزالة العقبات التي تواجه تأسيس الشركات أو 
توسيعها، وذلك من خلال تحديد القطاعات التي تتضمن ظروفًا تبدو صالحة جدًا لتنمية القطاع الخاص من خلالها، 
ومن ثمّ دعمها، بالإضافة إلى الاتجاه إلى الاعتماد على مصادر خارجية وخصخصة بعض الوظائف التي تقوم بها 

حكومة إقليم كوردستان في الوقت الحالي. على الرغم من ذلك، فإن تنمية القطاع الخاص لا تضمن أن العاملين 
بالخدمة المدنية سوف يتركون العمل للاتجاه إلى العمل في القطاع الخاص. فسوف يحتاج عاملو الخدمة المدنية إلى 

المؤهلات الضرورية لتشغيل الوظائف بالقطاع الخاص، كما سيتعين عليهم توقع أن تفوق ميزات وظائف القطاع 
الخاص ميزات وظائف الخدمة المدنية. وفي نفس الوقت الذي تسعى فيه حكومة إقليم كوردستان إلى ابتكار وسائل 

لتشجيع موظفي الخدمات المدنية على ترك العمل والاتجاه نحو القطاع الخاص، سيكون هناك تحد رئيسي أمام الحكومة 
يتمثل في قدرتها على الإبقاء على الموظفين الأكثر إنتاجية في الحكومة لضمان التشغيل السليم للخدمات الحكومية.

هذا المنتج هو جزء من سلسلة دراسات لمؤسسة راند. وتقدم 
دراسات مؤسسة راند نتائج بحثية كبيرة تتناول التحديات التي 

تواجه القطاعين العام والخاص. 
وتخضع جميع دراسات مؤسسة راند لمراجعة دقيقة لضمان 

الالتزام بالمعايير العالية لجودة البحث والموضوعية.

الخاص القطاع لتنمية إستراتيجيات
إقليم في المدنية الخدمة إصلاح و
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Creating a Barcode with Barcode Maker
1. Barcode Maker is a plug-in to InDesign CC that has been installed in 11 Macs. It appears in the PatternMaker Window that floats above the 

layout. If the PatternMaker window is not showing, select Window > PatternMaker to expose it.
2. Open this InDesign file and select the box (below) that contains the barcode.
3. The PatternMaker Patterns dropdown should be set to: Barcode ISBN, with the initial # 0-8330-0000-4 entered and the fields revealed.
4. The ISBN consists of four parts separated by hyphens:
• An initial 0 to indicate English language
• The Publisher’s code (ours is 8330)
• An arbitrary number (we issue these sequentially)
• A check digit generated by an algorithm
5. Leave the “0-8330-” and replace the “0000-4” in the ISBN field with the appropriate ISBN (i.e. type 0-8330-NNNN where NNNN is the next 

available number) – DO NOT ENTER THE CHECK DIGIT. Tab to the next field and the barcode will update in the layout with the check digit 
automatically applied.

6. Note that the barcode will start with 978- before the ISBN and will generate it’s own check digit to follow the arbitrary number, even though you 
did not enter these.

7. Change the price in the “Suffix” field box using the EAN price coding:
• 5 = Less then $100 US Dollars followed by a 4 digit price code (the suggested list price, with no punctuation – leading zeros are used to fill in any 

price under $10.00). Thus a $5.00 item will have a price code of 50500 and a $25.50 item will have a price code of 52550.
8. Note that the RAND barcode preset is set to use the font Helvetica - this can be changed if desired.
9. In the field textline1 enter the document ID and tab – this places the document ID above the barcode, and can be cropped out if desired.
10. Select File > Export…
11. Give file a name & location and choose Format: Adobe PDF (Print)
12. Use the Adobe PDF Preset: Press no compression
13. The file is saved to the desired location – put it on the server

Ed Finkelstein Feb 24, 2014
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